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ــا  ــول الله أم ــى رس ــام عل ــاة والس ــن والص ــه رب العالمي ــد لل الحم
بعــد ...

إن مــن أســمى المراتــب وأعلــى المطالب طلــب العلم وقــد كان فضيلة 
الشــيخ عبــد الكريــم الخضيــر كثيــراً مــا يقــول في دروســه المســجلة إن  

مــن أحــد طــرق طلــب العلــم التصنيــف والتأليــف والكتابة .
ــات  ــرأ المدون ــع وأق ــاء أطل ــم بالقض ــب مهت ــت كأي طال ــد كن  وق
القضائيــة التــي هــي  مــن نعــم الله علينــا فــي هــذا العصــر والتــي 

ــا . ــتفادة منه ــا والاس ــا بقراءته ــاتذتنا دائم ــي أس يوص
وقــد شــد انتباهــي وأثــار إعجابي مدونــات الأحــكام الإداريــة الصادرة 
ــاز أحكامهــا بالتأســيس والتســبيب  ــم حيــث تمت ــوان المظال مــن دي
لجميــع أركان الحكــم مــن ناحيــة الاختصــاص والشــكل والموضــوع , 
حيــث أن التعمــق فــي التســبيب يُظهــر رأي المحكمــة فــي الوقائع 
بجــاء ومــا تســتند عليــه مــن نصــوص شــرعية ونظاميــة , وإن هــذا 
الاهتمــام بالتســبيب مــن قبــل المحاكــم الإداريــة جعــل بيــن طيــات 
ــا  ــو م ــا وه ــورة فيه ــد منث ــد والفوائ ــن القواع ــر م ــكام الكثي الأح
يجــذب الطالــب لجمعهــا والاهتمــام بهــا ليفهــم كيــف تفكــر 

المحكمــة وعلــى مــاذا تأســس ولمــاذا تحكــم .
إن القواعــد كمــا قيــل : تحفــظ الفــروع وتجمــع شــتات العلــم وهــذا 
ن لــدى  التقعيــد يعتبــر مــن أهــم ركائــز المجتهــد فهــو يكــوِّ
المتفقــه الملكــة الفقهيــة يتمكــن بهــا إلحــاق الحــوادث والوقائــع 

ــوم حكمــه .  ــة بنظيرهــا ممــا هــو معل النازل
وبنــاء عليــه جــاءت فكــرة الكتــاب بــأن يتــم جمــع القواعــد والفوائــد 
مــن بطــون مجموعــة الأحــكام والمبــادئ الإداريــة واختــرت الأعــوام 
الثــاث لآخــر إصــدار لديــوان المظالــم وهــي عــام 1436 هـــ و 1435 هـ 

و 1434 هـ .
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فأودعــت الكتــاب مــا وقــع عليــه اختيــاري فليــس لــي فــي تأليفــه 
مــن الافتخــار أكثــر مــن الاختيــار وقــد قيــل : إن اختيــار المــرء قطعــةٌ 
مــن عقلــه , ليســهل علــي أولا وعلــى المبتدئيــن فــي هــذا الفــن 
الإلمــام بأكبــر عــدد ممكــن مــن القواعــد ومــا اســتقر وجــرى عليــه 
ــر مــن  ــر بعــض الكتــب وكثي ــداً عــن تنظي العمــل فــي القضــاء بعي
المحاضــرات والــدروس الأكاديميــة التــي ليــس لهــا علاقــة بالواقــع 
وهــذا مــا يهــم أكثــر المحاميــن أو المهتميــن عمومــا بالشــأن 
القضائــي العملــي والترافــع بخــاف المهتميــن بالشــأن الأكاديمــي 

والفقــه المقــارن والخــاف والترجيــح وإلــى مــا هنالــك.
وقسمت الكتاب إلى ستة فصول رئيسية:

1- الاختصاص .
2- القرارات .
3- الحقوق .

4- التعويض .
5- العقود .

6- المنازعات الإدارية الأخرى .

بعدهــا  أســوق  ثــم  الفائــدة  أو  القاعــدة  أورد  أننــي  وطريقتــي 
الشــاهد وهــو نــص الحاجــة مــن تســبيب الحكــم وتكــون القاعــدة 
عــادة مأخــوذة مــن الحكــم بنصهــا وتــارة أعــدل عليهــا تعديــا 
ــر  ــارة  أصيغهــا بعبارتــي والأكث بســيطاً لا يخرجهــا مــن معناهــا وت
أنــي أنقلهــا كمــا هــي وتــارة أذكــر القاعــدة نصــاً كمــا جــاءت فــي 
الحكــم ولا أذكــر الشــاهد وأكتفــي بعزوهــا لموضعهــا وقــد أذكــر 
شــاهدين للقاعــدة الواحــدة لكونهــا ذكــرت فــي أكثــر مــن موضــع, 
ويختلــف الاقتبــاس طــولا وقصــرا مــع الحاجــة إليــه بحيــث يتــم 
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ــي  ــض أن ــرى البع ــد ي ــدة  , وق ــدة أو الفائ ــم القاع ــتيعاب وفه اس
أطيــل فــي النقــل مــن تســبيب الحكــم وذلــك أنــه قــد لا يمكــن أن 
تتصــور القاعــدة إلا بذكــر موضعهــا والســياق الــذي جــاءت بــه لكــي 
لا يقــع الخلــط واللبــس ومــا كان واضحــا فإننــي أكتفــي بذكــره مــن 

ــر ذكــر كامــل تســبيب الحكــم . غي

وكنــت حريصــا أن يخلــوا الكتــاب مــن أي تعليــق أو مناقشــة أو نقــل 
مــن الكتــب الأخــرى وذلــك ليكــون الكتــاب خــاص بوجهــة نظــر ورأي 

المحكمــة ومــا تقــرره وعليــه  نســأل الله التوفيــق والســداد ..
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فــصـــــــل 
الاختصـاص
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)وحيــث إن ديــوان المظالــم وإن كان هــو جهــة القضــاء الإداري 
ــة ســواء  ــة الفصــل فــي كافــة المنازعــات الإداري ــاط بهــا ولاي المن
أكان مثارهــا قــراراً،أم عقــداً، أم واقعــة حســب مــا نــص عليــه فــي 
المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظامــه الصــادر بالمرســوم الملكــي رقم 
)78( فــي 1428/9/19هـــ ،إلا أن كــون المدعــى عليهــا جهــة إداريــة 
لا يوجــب وحــده اختصــاص الديــوان بنظــر الدعــوى، فالمتعيــن النظــر 
فــي موضــوع الدعوى ومــا يطلبــه أطــراف الدعــوى، إذ إن الموضوع 
ــد الاختصــاص مــن عدمــه، ولمــا كانــت حقيقــة  ــره فــي تحدي ــه أث ل
ــة  ــى المنازعــة فــي ملكي ــة ينصــب عل ــزاع فــي الدعــوى الماثل الن
الأرض موضــوع الدعــوى واســتردادها وتطبيــق الصكــوك علــى أرض 
ــزام المدعــى عليهــا بتســليمه أرضــه  الواقــع، فالمدعــي يطلــب إل
التــي يملكهــا بالصــك رقــم )...( وتاريــخ )1421/2/29هـــ( الصــادر مــن 
ــن  ــل، فم ــرة المث ــن أج ــه ع ــازان، وتعويض ــى بج ــدل الأول ــة الع كتاب
ثــم فــإن الدعــوى بهــذه الحالــة تخــرج عــن الاختصــاص الولائــي 

ــة.(  1 ــة الإداري للمحكم

) وبمــا أن المــادة )32( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر 
ــخ 1421/5/20هـــ نَصــت علــى  بالمرســوم الملكــي رقــم )م/21( وتاري
ــه )مــن غيــر إخــال بمــا يقضــي بــه نظــام ديــوان المظالــم تختــص  أنَّ

كــون المدعــى عليهــا جهــة إداريــة لا يوجــب وحــده 
اختصــاص الديــوان بنظــر الدعــوى.

القاعدة 
الأولى:

إذا كان النــزاع علــى ملكيــة العقــار أو عــدم التعــرض 
لهــا  فإنهــا تخــرج عــن اختصــاص ديــوان المظالــم .

القاعدة 
الثانية:

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / ٦ - ٧ (
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المحاكــم العامــة بجميــع الدعــاوى الخارجــة عــن اختصــاص المحاكــم 
ــة:  ــور الآتي ــي الأم ــر ف ــوص النظ ــه الخص ــى وج ــا عل ــة وله الجزئي
ــادة  ــت الم ــار...(. وَنَص ــة بالعق ــة المتعلق ــاوى العيني ــع الدع أ - جمي
)17/32( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة بقــرار معالــي 
ــوى  ــى أن: )دع ــخ 1423/6/3هـــ عل ــم )4569( وتاري ــدل رق ــر الع وزي
منــع التعــرض للحيــازة، ودعــوى اســتردادها فــي العقــار مــن 
ــت  اختصــاص المحاكــم العامــة، ولهــا صفــة الاســتعجال(. كمــا نَصَّ
المــادة )14/31( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام علــى أن: )النظــر فــي 
دعــوى منــع التعــرض للحيــازة ودعــوى اســتردادها فــي العقــار مــن 
اختصــاص المحاكــم العامــة وفــق الفقــرة )أ( مــن المــادة )32((.  
ــخاص أم  ــد أش ــوى ض ــت الدع ــواء أكان ــة س ــوص عام ــذه النص وه
ــى  ع ــع المُدَّ ــب من ــي يطل ع ــل المُدَّ ــا أن وكي ــة، وبم ــات حكومي جه
ــا  ــل فيم ــه يدخ ــإن طلب ــذا ف ــه، ل ــرض لأرض موكل ــن التع ــا م عليه
نَصــت عليــه المــواد ســالفة الذكــر فيكــون مــن اختصــاص المحاكــم 

ــة.( 1 العام

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1435 هـ( : 1/ 11(



عبدالله بن تركي الحمودي

8

القواعد والفوائد من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية
لعام )1434هـ - 1435هـ - 1436هـ(

ــي  ــا ه ــة وإنم ــة إداري ــت جه ــاء ليس ــركة الكهرب ش
ــاهمة . ــركة مس ش

فـائـدة:

)ولمــا كان المدعــي قــد أقــام دعــواه فــي مواجهــة الشــركة 
الســعودية للكهرباء،ولمــا كان النظــر فــي هــذه الدعــوى  محكوماً 
بقواعــد الاختصــاص التــي تمنــع الدائــرة من مباشــرة موضــوع النزاع 
ــث  ــة، وحي ــر إداري ــة غي ــة جه ــي مواجه ــه ف ــا؛ لكون ــم أمامه القائ
إن المحاكــم الإداريــة بديــوان المظالــم تســتمد ولايتهــا مــن نظــام 
ــخ  ــم )م/78( وتاري ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــم الص ــوان المظال دي
ــاء  ــة قض ــم هيئ ــوان المظال ــى أن دي ــص عل ــذي ن 1428/9/19هـ،وال
ــت  ــث نص ــات الإدارة؛ حي ــن جه ــت م ــاء ليس ــركة الكهرب إداري، وش
المــادة الأولــى من النظام الأساســي للشــركة الســعودية للكهرباء 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/16( وتاريــخ 1420/9/6هـــ على أن 
)تؤســس طبقــاً لأحــكام نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقم)م/6(وتاريــخ 1385/3/22هـــ وتعديلاتــه وطبقــاً لأحــكام هــذا 
ــركة  ــمى الش ــعودية تس ــاهمة س ــركة مس ــي، ش ــام الأساس النظ
الســعودية للكهرباء(؛الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى عــدم 

اختصــاص محاكــم ديــوان المظالــم ولائيــاً بنظــر هــذه الدعــوى.(  1

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 41 - 42(
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الضبــط الإداري هــو كل عمــل تقــوم بــه تلــك الجهات 
بقصــد منــع وقــوع الجرائــم وتمارســه الجهــة لغــرض 

. وقائي 

فـائـدة:

ــم  ــي تت ــال الت ــي الأعم ــي ه ــط الجنائ ــال الضب أعم
بعــد وقــوع الجريمة،وذلــك بالبحــث عــن مرتكبــي 
والأدلــة  المعلومــات  وجمــع  وضبطهــم  الجرائــم 

اللازمــة للتحقيــق وتوجيــه الاتهــام 

فـائـدة:

ــي  ــي يبغ ــا أن المدع ــر واقعاته ــوى تظه ــذه الدع ــأن ه ــي ش ) وف
مــن إقامتهــا الحكــم لــه بالتعويــض عــن فتــرة توقيفــه، ولمــا 
ــة التدقيــق مجتمعــة رقــم  كان قــد صــدر نافــذاً متأخــراً قــرار هيئ
) 87 ( وتاريــخ 1432/12/19هـــ والقاضــي بالعــدول عــن الاجتهــاد 
الــذي ســبق أن أخــذت بــه محاكــم الديــوان بتقريــر اختصاصهــا، 
ــط  ــال الضب ــة بأعم ــاوى المتعلق ــر الدع ــاء إداري - بنظ ــة قض بهيئ
الجنائــي إلغــاءً وتعويضــاً والــذي جــاء فــي ختــم منطوقــه :)أن عــدم 
اختصــاص محاكــم الديــوان بهيئــة قضــاء إداري بنظــر الدعــاوى 
المتعلقــة بأعمــال الضبــط الجنائــي يشــمل طلــب إلغــاء أي قــرار أو 
إجــراء متعلــق بالضبــط الجنائــي، بمــا فــي ذلــك القبــض والتفتيــش 
ــض  ــب التعوي ــمل طل ــا يش ــظ الأوراق والاتهام،كم ــف وحف والتوقي
عــن أي مــن تلــك الأعمــال، بمــا فــي ذلــك التوقيــف الــذي ينتهــي 
ــاً، أو  ــررة نظام ــدة المق ــن الم ــر م ــف أكث ــام أو التوقي ــظ الاته بحف

اســتقر القضــاء الإداري المقــارن علــى أن العمــل إذا 
ــوى  ــدد الدع ــي بص ــط الجنائ ــات الضب ــن جه ــدر م ص
الجنائيــة، فإنــه يعــد عمــاً متصــاً بتلــك الدعــوى، ولا 

يختــص بنظــره القضــاء الإداري . 

القاعدة 
الثالثة:
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ــد  ــا(، وق ــوم به ــدة المحك ــن الم ــر م ــجن أكث ــدة الس ــتطالة م اس
أقامــت الهيئــة قــراراً علــى التفرقــة بيــن الأعمــال التــي تصــدر عــن 
جهــات الضبــط الجنائي)القضائي(فهــي تقــوم بأعمــال الضبــط 
ــاف  ــع اخت ــي م ــط الجنائ ــال الضب ــا بأعم ــب قيامه ــى جان الإداري إل
أســاس كل منهما،فالضبــط الإداري هــو:)كل عمــل تقــوم بــه تلــك 
ــه لا  ــية أن ــمته الأساس ــم( فس ــوع الجرائ ــع وق ــد من ــات بقص الجه
يتخــذ خصوصيــة جريمــة معينــة وقعــت؛ بــل تمارســه الجهــة لغرض 
وقائــي، ومــن ثــم كان مــا ينــدرج تحــت طائفة أعمــال الضبــط الإداري 
لا يحــدد بصفــة تفصيليــة، وإنمــا يتــرك للجهــة قــدر مــن الســلطة 
التقديريــة للمحافظــة علــى النظــام بعناصــره الثلاثة)الأمــن العــام، 
الضبــط  أعمــال  العامة(،أمــا  والســكينة  الآداب  العامــة،  الصحــة 
ــك  ــوع الجريمة،وذل ــد وق ــم بع ــي تت ــال الت ــي الأعم ــي، فه الجنائ
المعلومــات  الجرائــم وضبطهــم وجمــع  بالبحــث عــن مرتكبــي 
ــه  ــا تضمنت ــاً لم ــام وفق ــه الاته ــق وتوجي ــة للتحقي ــة اللازم والأدل
المــادة )24( مــن نظــام الإجــراءات الجزائية؛الأمــر الــذي يختلــف معــه 
الضبــط الجنائــي عــن الضبــط الإداري بتعلــق الأول بجريمــة معينــة 
وقعــت، كمــا أن أعمــال الضبــط الجنائــي محــددة تفصيــا فــي 
نظــام الإجــراءات الجزائيــة الــذي يعــد أساســها النظامي،بمــا فــي 
ــن  ــادة )26( م ــددت الم ــد ح ــاف، وق ــش والإيق ــض والتفتي ــك القب ذل
النظــام الأشــخاص والجهــات المــوكل إليهــم القيــام بأعمــال الضبط 
الجنائــي؛ بمــا فــي ذلــك أى جهــة أنيــط بهــا القيــام بتلــك الأعمــال 
ــه  بموجــب نظــام خــاص، إعمــالًا للفقــرة )7( مــن هــذه المــادة، وأن
قــد اســتقر القضــاء الإداري المقــارن علــى أن العمــل إذا صــدر مــن 
جهــات الضبــط الجنائــي بصــدد الدعــوى الجنائيــة، فإنــه يعــد عمــاً 
ــاً  ــاء الإداري، خلاف ــره القض ــص بنظ ــوى، ولا يخت ــك الدع ــاً بتل متص
للعمــل الــذي يصــدر مــن تلــك الجهــات ولا يتعلــق بجريمــة أو دعوى 
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جنائيــة، والمعيــار المتبــع  فــي هــذا الشــأن هو:)النظــر إلــى طبيعــة 
العمــل وغايتــه، فــإن كان صــادراً بخصــوص جريمــة معينــة، ولغايــة 
كشــف مرتكبيهــا ومعاقبتهــم واتصــل بالدعــوى الجنائيــة، وصــدر 
مــن جهــة مختصــة نظامــاً، عــد مــن قبيــل أعمــال الضبــط الجنائــي 
التــي لا يختــص القضــاء الإداري بنظــر الدعــاوى المتعلقــة بهــا، 
وإن كان متخــذاً لا بصــدد جريمــة معينــة، وإنمــا بقصــد المحافظــة 
علــى تحقيــق عناصــر النظــام العــام، عــد عمــاً إداريــاً خاضعــاً لرقابــة 
القضــاء الإداري(، وكذلــك فــإن عــدم اختصــاص القضــاء الإداري بنظــر 
ــاً،  ــاءً أو تعويض ــي، إلغ ــط الجنائ ــال الضب ــة بأعم ــاوى المتعلق الدع
ــا،  ــا به ــة واتصاله ــوى الجنائي ــا للدع ــاس تبعيته ــى أس ــوم عل يق
كمــا يقــوم- تبعــاً لذلــك- علــى القاعــدة المتمثلــة فــي)أن الفــرع 
يتبــع الأصــل دائمــاً فــي تحديــد الاختصــاص(، تجنبــاً لتعــارض الأحــكام 
فــي محــل واحــد؛ ولأن قاضــي الموضــوع الأصلــي هــو الأقــدر دائمــاً 
علــى تحديــد العناصــر المرتبطــة بــه، فنســبة الخطــأ أو التقصيــر أو 
الإهمــال بشــأن أعمــال الضبــط الجنائــي لابــد أن تســتند إلــى نصوص 
الإجــراءات الجزائيــة، والمحكمــة التــي تنظــر الدعــوى الجزائيــة 
التــي يدعــي صاحــب الشــأن حصــول ضــرر عليــه بســبب إجــراء مــن 
الإجــراءات هــي المحكمــة الأقــدار علــى الفصــل فــي ذلــك الادعــاء، 

تبعــاً لفصلهــا فــي الموضــوع الأصلــي.( 1

1:  ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 52 - 55 (
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) مضيفــة أنــه لا يغيــر القــول بعــدم اختصــاص القضــاء الإداري بنظــر 
ــة  ــة بالولاي ــي، المحاج ــط الجنائ ــال الضب ــة بأعم ــوى المتعلق الدع
ــات  ــد الجه ــاوى ض ــر الدع ــوان بنظ ــم الدي ــررة  لمحاك ــة المق العام
لا  التــي  الأعمــال  تشــمل  العامــة لا  الولايــة  تلــك  الإداريــة، لأن 
ينطبــق عليهــا ضابــط الأعمــال الإداريــة، ولا ريــب أن اختــاف أعمــال 
الضبــط الجنائــي عــن أعمــال الضبــط الإداري أمــر ثابت،والقــول 
باختصــاص القضــاء الإداري فــي نظــر الدعــوى المتعلقــة بــكلا 
بيــن عمليــن مختلفيــن طبيعــة وغايــة  النوعيــن فيــه تســوية 
ــا،  ــل به ــة ومتص ــوى الجنائي ــط بالدع ــوع الأول مرتب ــة أن الن وبخاص
ــل،  ــم الأص ــذ حك ــع يأخ ــدة التاب ــاً لقاع ــا وفق ــذ حكمه ــم يأخ ــن ث وم
كمــا يظهــر مــن نصــوص نظــام الإجــراءات الجزائيــة شــمول ولايــة 
ــك  ــم يقصــر ذل ــه النظــام مــن أحــكام، ول القضــاء العــام لمــا تضمن
علــى الدعــوى الجزائيــة، بــل شــمل دعــوى التعويــض مــن الجريمــة 
علــى الحــد الــذي جعلــت معــه المــادة )154( الحــق لمــن أصابــه ضــرر 
ــي  ــد الجان ــا ض ــي رفعه ــض الت ــوى التعوي ــرك دع ــة ت ــن الجريم م
أمــام المحكمــة المختصــة، ورفعهــا أمــام المحكمــة التــي تنظــر 
الدعــوى الجزائية،ممــا يــدل علــى أخــذ المنظــم بالقاعــدة المتمثلــة 
فــي أن: »قاضــي الأصــل هــو قاضــي الفــرع«، وهــو مــا يحمــل عليــه 
عمــوم المــادة )217( التــي نصــت علــى أنه:«لــكل مــن أصابــه ضــرر 
نتيجــة اتهامــه كيــداً، أو نتيجــة إطالــة مــدة ســجنه أو توقيفــه 
ــة  ــب التعويض«،وبخاص ــي طل ــق ف ــررة الح ــدة المق ــن الم ــر م أكث
ــر  ــادة النظ ــر إع ــي تنظ ــة الت ــت بالمحكم ــد أناط ــادة )210( ق أن الم

الولايــة العامــة المقــررة لمحاكــم الديــوان بنظــر 
ــال  ــمل الأعم ــة لا تش ــات الإداري ــد الجه ــاوى ض الدع
ــة .  ــال الإداري ــط الأعم ــا ضاب ــق عليه ــي لا ينطب الت

القاعدة 
الرابعة:
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فــي الحكــم الجزائــي الصــادر بالإدانــة، أن تضمــن حكمهــا تعويضــاً 
ــى  ــه، مت ــذي أصاب ــرر ال ــراً للض ــه جب ــوم علي ــاً للمحك ــاً ومادي معنوي
انتهــت إلــى عــدم إدانتــه وطلــب التعويــض، وهــو النــص الــذي يقــرر 
ــب  ــر طل ــة بنظ ــوى الجنائي ــر الدع ــي تنظ ــة الت ــاص المحكم اختص
ــي  ــت ف ــا فصل ــه، باعتباره ــوم علي ــن المحك ــدم م ــض المق التعوي
الموضــوع ، وطلــب التعويــض تابــع لــه، ولمــا كانــت دعــوى المدعــي 
طلــب التعويــض عــن عمــل مــن أعمــال الضبــط الجنائــي فــي 
ــة  ــم الإداري ــاص المحاك ــدم اختص ــى ع ــؤول  ال ــك  ي ــإن ذل ــجنه؛ ف س

ــوى.( 1   ــر الدع ــاً  بنظ ولائي

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 55 - 56(
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ــرة  ــق الدائ ــى عات ــع عل ــة يق ــف القضي ــبء توصي ع
القضائيــة  .

فـائـدة:

دعــي أن يعبــر عــن طلبــه بمــا يــراه محقًقــا لدعــواه إلا  ن للُمَّ )وبمــا أَّ
أن توصيــف هــذا الطلــب بالشــكل النظامــي الصحيــح علــى كاهــل 
ــم العمــل علــى البحــث عــن  الدائــرة ويجــب عليهــا تمحيصــه وِمْــن َثَّ
دعــي مــن عدمــه.( 1 حقيقــة وجــودة والخــوض فــي اســتحقاقه للُمَّ

ــة  ــات الإداري ــد المرافع ــي قواع ــه ف ــتقر علي ــن المس ــا كان م )ولم
ــي  ــات المدع ــر طلب ــه إذا كان تصوي ــة أن ــراءات القضائي ــول الإج وأص
مــن توجيــه فــإن الهيمنــة علــى ســامة هــذا التكييــف مــن تصريف 
الدائــرة، إذ عليهــا أن تســتجلي طبيعــة هــذه الطلبــات وأن تتقصــى 
مراميهــا، فــي ضــوء النيــة الحقيقيــة التــي قصدهــا المدعــي 
ــا  ــق، وتكييفه ــا الح ــوى وصفه ــي الدع ــا، فتعط ــن وراء إبدائه م
النظامــي الســليم، فــي ضــوء مــا تســتبينه مــن واقــع الحــال 
ــارات  ــول العب ــر مدل ــد ظاه ــوف عن ــة، دون الوق ــات المنازع وملابس
لا  والمعانــي  بالمقاصــد  العبــرة  إذا  الدعــوى  بعريضــة  الــواردة 

ــي.( 2 ــاظ والمبان بالألف

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 2 / 880 (
2: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 1897/4(



عبدالله بن تركي الحمودي

15

القواعد والفوائد من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية
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لــكل دولــة خصوصيتهــا وســلطتها التقديريــة فــي 
تطبيــق النظــام.

فـائـدة:

دعــى عليهــا الصــادر برفــض تســجيل العلامــة محــل  )فــإن قــرار المُّ
الدعــوى للأســباب الــواردة فيــه يكــون موافقــا للنظــام؛ الأمــر الــذي 
دعــى عليهــا،  تنتهــي معــه الدائــرة إلــى صحــة مــا انتهــت إليــه المُّ
وتقضــي برفــض الدعــوى. ولا ينــال مــن ذلك قبــول تســجيل العلامة 
ــا  ــة خصوصيته ــكل دول ن ل ــدول؛ إذ إَّ ــض ال ــي بع ــوى ف ــل الدع مح

وســلطتها التقديريــة فــي تطبيــق النظــام.(  1  

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 2 / 1045 (
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شركة أرامكو ليست جهة إدارية .  فـائـدة:

التعويــض  طلــب  إلــى  دعــواه  مــن  عــي  المدَّ يهــدف  )وَحَيْــثُ 
بالإضافــة إلــى أجــرة المثــل عــن الفتــرة مــن وضــع شــركة أرامكــو 
ــاص  ــد الاختص ــت قواع ــا كان ــه، وَلمَ ــى تاريخ ــى الأرض وحت ــا عل يده
ــن أي  ــع م ــداء دون دف ــا ابت ــل فيه ــب الفص ــم يج ــي للمحاك الولائ
طــرف مــن أطــراف الدعــوى باعتبارهــا مــن مســائل النظــام العــام، 
ــابق  ــوى س ــر الدع ــا بنظ ــا ولائيً ــي اختصاصه ــرة ف ــر الدائ ولأن نظ
عــي نــزاع  للخــوض فــي موضوعهــا، وحَيْــثُ إنَّ حقيقــة دعــوى المُدَّ
ــات  ــن الجه ــة م ــت جه ــة، وليس ــركة تجاري ــي وش ــرف مدن ــن ط بي
الحكوميــة والإداريــة المندرجــة فــي اختصــاص المحاكــم الإداريــة، 
وحَيْــثُ إنَّ قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )321( وتاريــخ 1423/9/6هـــ إنمــا 
أســند ولايــة النظــر فــي القضايــا التــي تقــام مــن شــركة أرامكــو أو 
عليهــا متــى كانــت القضيــة تجاريــة محضــة أو بالتبعيــة، وَلمَــا كانت 
ــا،  ــوان بنظره ــص الدي ــة يخت ــوى تجاري ــت دع ــة ليس ــوى الماثل الدع
ممِــا تنحســر عنهــا ولايــة المحاكــم الإداريــة اســتنادًا للمــادة الثالثــة 
عشــرة مــن نظــام ديــوان المظالــم الصــادر بالمرســوم الملكــي  رقم 
)م/78( وتاريــخ 1428/9/19هـــ والتــي قــررت انحســار ولايــة الديــوان 

عــن النزاعــات غيــر الإداريــة لذلــك كلــه وبعــد المداولــة. 1  

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1435 هـ( : 1/ 19(
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الاتحادات الرياضية ليست جهات إدارية . فـائـدة:

ــع  ــم بدف ــى الحك ــواه إل ــة دع ــن إقام ــدف م ــي يه ع ــثُ إنَّ المُدَّ )حَيْ
عــى عليــه نتيجــة تعاقــده  مبلــغ طباعــة المطبوعــات الخاصــة بالمُدَّ
ألفــاً  وعشــرون  وثمانيــة  مئــة   )128.900( وقــدره  بمبلــغ  معــه 
وتســعمائة ريال،وبمــا أن بحــث مســألة الاختصــاص الولائــي مــن 
ــل  ــا قب ــة تحقيقه ــر القضي ــى ناظ ــب عل ــي يج ــة الت ــائل الأولي المس
النظــر فــي موضوعهــا، وَحَيْــثُ نَصــت المــادة )2/أ( مــن اللائحــة 
ــس  ــرار الرئي ــادرة بق ــة الص ــادات الرياضي ــدة للاتح ــة الموح التنفيذي
العــام لرعايــة الشــباب رقــم )4095( وتاريــخ 1428/4/4هـــ المبنــي 
ــى  ــخ 1407/7/19هـــ عل ــم )م/55( وتاري ــي رق ــوم الملك ــى المرس عل
ــة  ــة رياضي ــه )هيئ ــه بأن ــي الســعودي للكاراتي ــف الاتحــاد العرب تعري
ذات شــخصية اعتباريــة، تســاعدها وتدعمهــا الدولــة ماديًــا ومعنويًــا 
إيــرادات  أن  علــى   )46( المــادة  ــت  نَصَّ كمــا  أهدافهــا(.  لتحقيــق 
ــة  ــة أو اللجن ــن الرئاس ــمية م ــات الرس ــن )أ- الإعان ــون م ــاد تتك الاتح
الرئاســة.  التــي تصدرهــا  الماليــة  باللائحــة  المحــددة  الأولمبيــة 
ب-عائــد الاشــتراكات الســنوية. ج - دخــل مباريــات المنتخبــات. د - 
نســبة محــددة مــن دخــل مباريــات الأنديــة. هـــ - دخــل حقــوق النقــل 
ــوارد  ــة. و- م ــات بالمملك ــة والمنتخب ــي للأندي ــي والتلفزيون الإذاعـ
الإعــان والتســويق والدعايــة وفــق تعليمــات الرئاســة. ز-التبرعــات 
والهبــات المشــروعة وأي مــوارد أخــرى يوافــق عليهــا مجلــس إدارة 
عــى عليــه جهــة مســتقلة عــن  الاتحــاد(. ممِــا يفهــم معــه أن المُدَّ
الجهــات الحكوميــة فــي تشــكيله وميزانيتــه وغيــر مرتبــط بميزانية 
ــن  ــه ع ــا يخرج ــرده، ممِ ــي ت ــمية الت ــات الرس ــدر الإعان ــة إلا بق الدول

ــة.( 1 ــم الإداري ــدى المحاك ــه ل ــح اختصام ــة يصل ــة حكمي ــه جه كون

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1435 هـ( : 25-24/1(
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ــال  ــات عم ــر منازع ــة بنظ ــم الإداري ــص المحاك لا تخت
الحكومــة الخاضعيــن لبنــد الأجــور ولــو كان أحــد 

طرفــي النــزاع جهــة إداريــة . 

فـائـدة:

عــى عليهــا  عــي قــد قــرر بأنــه كان يعمــل لــدى المدَّ )ولمــا كان المُدَّ
علــى بنــد الأجــور ويطالــب بتعويضــه وفقًــا لتلــك الرابطــة، ولمــا كان 
ــات  ــر منازع ــه بنظ ــدم اختصاص ــى ع ــتقر عل ــد اس ــوان ق ــاء الدي قض
ــد  ــو كان أح ــور - ول ــد الأج ــة بن ــن للائح ــة، والخاضعي ــال الحكوم عمَّ
ــه قــرار مجلــس  ــا لمــا نــص علي ــة - وفقً ــزاع جهــة إداري طرفــي الن
الــوزراء رقــم )212( وتاريــخ 1406/11/21هـــالذي قضــى: بــأن يظــلَّ 
ــال الحكومــة  الاختصــاص بنظــر الخلافــات العماليــة المتعلقــة بعمَّ
ــى أن يصــدر النظــام  ــة إل للجــان العمــل وتســوية الخلافــات العمالي
الخــاص بالمحاكــم العماليــة، وقــد نــص نظــام القضــاء الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/78( وتاريــخ 1428/9/19هـــ فــي المــادة 
)9( علــى أن: )تتكــون المحاكــم التابعــة لــوزارة العــدل ممِــا يلــي:... 
ــرة  ــا علــى مــا ســبق فــإن الدائ هـــ - المحاكــم العماليــة(. وتأسيسً
تنتهــي إلــى خــروج هــذه الدعــوى عــن الولايــة القضائيــة لمحاكــم 

ــم.( 1 ــوان المظال دي

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1435 هـ( : 1/ 44(
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ــر  ــه بالأم ــاء خدمت ــمَ َّ إنه ــد ت ــه ق ــن الأوراق بأن ــت م ــا أن الثاب )وبم
ــن 1432/7/1هـــ،  ــارًا م ــخ 1433/3/27هـــ اعتب ــي )أ/53( وتاري الملك
المظالــم  ديــوان  نظــام  مــن  عشــرة  الرابعــة  المــادة  أن  وبمــا 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )78( وتاريــخ 1428/9/19هـــ نصــت 
علــى أنــه )لا يجــوز لمحاكــم ديــوان المظالــم النظــر فــي الدعــاوى 
ــم قــد  ــوان المظال المتعلقــة بأعمــال الســيادة(. وبمــا أن قضــاء دي
اســتقر علــى أن الأوامــر الملكيــة قــرارات ســيادية لا تختــص محاكــم 
ــوى  ــا أن دع ــا، وبم ًـ ــاءً أو تعويض ــا إلغ ــن فيه ــر الطع ــوان بنظ الدي
عــي فــي حقيقتهــا تتضمــن إلغــاء قــرار إحالتــه علــى التقاعــد،  المُدَّ
فــإن الدائــرة والحالــة هــذه تنتهــي إلــى عــدم جــواز ســماع دعــوى 

ــه.( 1 المدعــي وهــو مــا تحكــم ب

قضــاء ديــوان المظالــم قــد اســتقر علــى أن الأوامــر 
الملكيــة قــرارات ســيادية لا تختــص محاكــم الديــوان 

ــا .  ًـ بنظــر الطعــن فيهــا إلغــاءً أو تعويض

القاعدة 
الخامسة:

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1435 هـ( : 1/ 300-299(
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فكــرة التقــادم المســقط للمُطَالبــة تتغيــا اســتقرار 
للمرافــق  القانونيــة  والمراكــز  الإداريــة  الأوضــاع 
العامــة تحقيقًــا للمصلحــة العامــة وحســن ســير 

المرفــق .

فـائـدة:

ــه وإن كانــت فكــرة التقــادم المســقط للمُطَالبــة تتغيــا اســتقرار  )أنَّ
ــا  ــة تحقيقً ــق العام ــة للمراف ــز القانوني ــة والمراك ــاع الإداري الأوض
للمصلحــة العامــة وحســن ســير المرفــق إلا أن مــن المســتقر نظامًــا 
ــا أو  ــرارًا صريحً ــن إق ــق الدائ ــن بح ــرَّ المدي ــع إذا أق ــادم ينقط أن التق
ضمنيًــا، وهديًــا علــى ذلــك يبقــى الانقطــاع قائمًــا مــا بقــي الإقــرار 
كذلــك، ويترتــب عليــه ســقوط المــدة الســابقة علــى قيــام الإقــرار 
ــام  ــذ نظ ــاه أخ ــذا الاتج ــه، وبه ــال قيام ــي خ ــي تمض ــدة الت والم
المرافعــات أمــام ديــوان المظالــم الصــادر بالمرســوم الملكــي 
 :)6( الفقــرة   )8( المــادة  فــي  1435/1/22هـــ  وتاريــخ  )م/3(  رقــم 
)فيمــا لــم يــرد بــه نــص خــاص لا تســمع الدعــاوى المنصــوص عليهــا 
فــي الفقرتيــن )ج، د( مــن المــادة الثالثــة عشــرة مــن نظــام ديــوان 
عــى بــه،  المظالــم بعــد مضــيّ عشــر ســنوات مــن نشــوء الحــق المُدَّ
عــي بعــذر تقبلــه  عــى عليــه بالحــق، أو يتقــدم المُدَّ مــا لــم يقــر المُدَّ
المحكمــة المختصــة(. وواقعــات الدعــوى وأســانيدها تظهــر إقــرار 

ــة.( 1 ــوى - للمدعي ــل الدع ــة - مح ــا بالمديوني ــى عليه ع المُدَّ

1:  )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1435هـ( : 5 / 2667-2666(
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شــركة الميــاه الوطنيــة شــركة تجاريــة وليســت 
جهــة إداريــة . 

فـائـدة:

) وحيــثُ إنَّ المدعــي وكالــة طلــب الحكــم بإلــزام المدعــى عليهــا أن 
تدفــع قيمــة التعويضــات المقــدرة مــن قِبــل الخبيــر بمبلــغ إجمالــي 
ــة  ــة وأربع ــع مئ ــاً وتس ــبعون مليون ــد وس ــدره )71.974.035( واح ق
وســبعون ألفــاً وخمســة وثلاثــون ريــالا، ولمــا كان نظــام ديــوان 
المظالــم الصادر بالمرســوم الملكي رقم )م/78( فــي 1428/9/19هـ 
جــاء بحصــر وتحديــد اختصــاص المحاكــم الإداريــة علــى وجــه الدقــة 
والحصــر، وذلــك فــي المــادة الثالثــة عشــرة منــه، ولــم ينــص فيهــا 
علــى مثــل هــذه الدعــوى هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة فإنــه 
قــد نصــت المــادة )13/ج( مــن نظــام الديــوان صراحــة علــى اختصــاص 
ــة: )بدعــاوى التعويــض التــي يقدمهــا ذوو الشــأن  المحاكــم الإداري
عــن قــرارات أو أعمــال جهــة الإدارة(،والمدعــى عليهــا ليســت جهــة 
ــي  ــوم الملك ــا للمرس ــة وفقً ــركة تجاري ــي ش ــل ه ــة، ب ــة عام إداري
رقــم )م/1( فــي 1429/1/13هـــ المتضمــن الموافقــة علــى تأســيس 
ــامي  ــر الس ــدور الأم ــا، وص ــا لنظامه ــة وفقً ــاه الوطني ــركة المي ش
رقــم )5( فــي 1429/3/12هـــ المتضمــن  نقــل جميــع حقــوق الدولــة 
ــة  ــة والتعاقدي ــة المالي ــات الدول ــع التزام ــل جمي ــا ونق وممتلكاته
ــا للمراحــل التــي تحددهــا وزارة  ــاه الوطنيــة وفقً إلــى شــركة المي
)1/189( فــي  رقــم  الــوزاري  القــرار  الميــاه والكهربــاء، وصــدور 

ديــوان المظالــم باعتبــاره قضــاءً إداريــاً تنحســر ولايته 
عــن النظــر فــي الدعــاوى المقامــة ضــد الشــركات، 
وتنحصــر ولايتــه فــي الدعــاوى المقامــة ضــد جهــات 

الإدارة . 

القاعدة 
السادسة:
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1432/2/2هـــ المتضمــن )نقــل جميع المســؤوليات والأعمــال الفنية 
ــف  ــة والطائ ــة المكرم ــي مك ــة بمدينت ــة الخاص ــة والمالي والإداري
ــاه بالعاصمــة المقدســة  ــع بهــا - الإدارة العامــة للمي التــي تضطل
وفــرع الميــاه بمحافظــة الطائــف - إلــى شــركة الميــاه الوطنيــة(. 
ــاً  ــاره قضــاءً إداري ــم باعتب ــوان المظال ــك، فــإنَّ دي وتأسيســا علــى ذل
تنحســر ولايتــه عــن النظــر فــي الدعــاوى المقامــة ضــد الشــركات، 
وتنحصــر ولايتــه فــي الدعــاوى المقامــة ضــد جهــات الإدارة، وعليــه 
فــإنَّ الاختصــاص منعقــد لمحاكــم القضــاء العــام؛ وتنتهــي الدائــرة 

إلــى القضــاء بعــدم اختصاصهــا.( 1

1:  )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1434هـ(: 1 /49-48(
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المحــدودة  للشــحن  الســعودية  الخطــوط  شــركة 
شــركة تجاريــة وليســت جهــة إداريــة .

فـائـدة:

ــزام المدعــى عليهــا  ــة تهــدف مــن دعواهــا إل ــت المدعي )لمــا كان
بتعويضهــا بمبلــغ قــدره مليونــا وتســعة وخمســون ألفــا وســتمائة 
ــالا وســبعون هللــة )1,359,691,7( بســبب تلــف  وواحــد وتســعون ري
شــحنة الأدويــة المملوكــة لهــا جــراء إهمــال المدعــى عليهــا فــإن 
ديــوان المظالــم يختــص ولائيــاً بنظــر هــذه الدعــوى وفقــا للمــادة 
)13/ج( مــن نظامــه الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/78( ، وتاريخ 
1428/9/19 هـــ كمــا إنهــا تدخــل فــي الاختصــاص النوعــي والمكاني 
ــم )242(  ــم رق ــوان المظال ــس دي ــي رئي ــرار معال ــا لق ــرة طبق للدائ
لعــام 1432هـــ. وحيــث إنــه مــن الــازم قبــل الخــوض فــي موضــوع 
ــك  ــن ذل ــه، وم ــن عدم ــكلي م ــا الش ــي قبوله ــث ف ــوى البح الدع
التأكــد مــن صفــات الخصــوم فــي الدعــوى والتحقــق مِمــا إذا كانــت 
الدعــوى مقامــة مــن ذي صفــة علــى ذي صفــة وذلــك مــن الأمــور 
الأوليــة الواجــب علــى القاضــي مراعاتهــا أول الأمــر وقبــل المضــي 
ــار  فــي اســتكمال عناصــر الدفــع المتصلــة بموضــوع المنازعــة مث
الدعــوى، وذلــك بــأن تكــون الدعــوى مقامــة مــن صاحــب الحــق أو 
ــوى  ــل الدع ــق مح ــه بالح ــح إلزام ــن يص ــى م ــي عل ــز القانون المرك
باعتبــار أن ثبــوت الصفــة فــي طرفــي الدعــوى شــرط يجــب توافــره 
ــة، وإلا  ــاد الخصوم ــه انعق ــى علي ــذي يبن ــاء ال ــام الادع ــداءة لقي ب
انعدمــت الخصومــة مــن أساســها وأصبــح مــن لمــا كان الدفــع 
بعــدم قبــول الدعــوى؛ لرفعهــا علــى غيــر ذي صفــة غيــر المجــدي 
التعــرض لموضوعهــا، ولمــا كان الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى؛ 
لرفعهــا علــى غيــر ذي صفــة هــو مــن قبيــل النظــام العــام الــذي 
يجيــز لــذوي الشــأن إثارتــه فــي أيــة مرحلــة كانــت عليهــا الدعــوى، 
كمــا يجــوز للمحكمــة التصــدي لــه مــن تلقــاء ذاتهــا ولــو لــم يكــن 
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ــع  ثمــة دفــع مــن المدعــى عليــه. وبتطبيــق مــا ســبق علــى وقائ
الدعــوى مثــار النــزاع فإنــه يتضــح بــأن غايــة مــا تحتــج بــه المدعيــة 
ــة  ــوط الجوي ــة للخط ــة العام ــد المؤسس ــا ض ــة دعواه ــى إقام عل
التــي  الســعودية( كونهــا هــي  )الخطــوط  الســعودية  العربيــة 
ــا  ــاً لم ــاض وفق ــي بالري ــد الدول ــك خال ــار المل ــر مط ــتقبل وتدي تس
ذكــره النظــام، بحيــث تســتلم البضاعــة مــن الناقــل وتقــوم بتخزينها 
إلــى حيــن تســليمها للمرســل إليــه، أو مــن يمثلــه وعليــه فيكــون 
ذلــك مــن ضمــن اختصاصهــا، بغــض النظــر مــن كــون المدعــى 
عليهــا قامــت بذلــك بنفســها، أو وكلتــه لأي شــركة أو جهــة أخــرى 
مــن الباطــن، وبمــا أن القضــاء هــو المنــاط بــه النظــر فــي الدعــوى، 
وتحديــد صفــات المدعيــن فــي الدعــوى بنــاء علــى مــا يتضــح لهــا 
مــن خــال تصفــح أوراق القضيــة ومناقشــة أطــراف الدعــوى، فإنــه 
يتضــح بمــا لا يــدع مجــالا للشــك بالنظــر لواقــع الحــال والمســتندات 
هــي:  المدعــي  معهــا  تعامــل  التــي  الجهــة  بــأن  النظاميــة 
وكيلتهــم وهــي: )شــركة الخطــوط الســعودية للشــحن المحــدودة(؛ 
إذ هــي مــن قامــت باســتلام الشــحنة وتســليمها للمدعــي؛ لكــون 
ذلــك منــاط بهــا؛ حيــث إن نطــاق عملهــا: ممارســة أعمــال الشــحن 
الجــوي وفقــا لشــهادة تســجيل هــذه الشــركة برقــم )4030178348( 
ــم  ــن )تقدي ــاطها يتضم ــن أن نش ــي يتبي ــخ 1429/4/13هـــ والت وتاري
خدمــات وكالــة شــحن جــوي والأعمــال المســاندة لهــا وتقديــم 
خدمــات المناولــة الأرضيــة، والأعمــال المســاندة لهــا(، وعليــه: فإنــه 
ــات  ــة تعويض ــوع بأي ــي الرج ــق ف ــة الح ــس للمدعي ــه لي ــن بأن يتعي
علــى المدعــى عليهــا، وذلــك يســتلزم نفــي صفــة المدعــى عليهــا 
فــي هــذه الدعــوى ممــا يحمــل الدائــرة علــى عــدم قبولهــا وبذلــك 
ــا  ــوى لرفعه ــول الدع ــدم قب ــرة : بع ــت الدائ ــك حكم ــي. لذل تقض

علــى غيــر ذي صفــة لمــا هــو موضــح بالأســباب.( 1 

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1434هـ(: 1 /171-170(
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ــباب  ــرار- للأس ــة الق ــدى ملاءَم ــي م ــر ف ــإن النظ ف
ــرر  ــت تب ــا إذا كان ــا، وم ــاذ قراره ــا الاتخ ــي دفعته الت
قرارهــا - يخــرج عــن اختصــاص المحاكــم الإداريــة، 
المحاكــم  رقابــة  فــي  تدخــل  لا  الملاءمــة  لكــون 
ــروعية،  ــة مش ــي رقاب ــا ه ــا إنم ــة لأن رقابته الإداري

وليســت رقابــة ملاءَمــة .

فـائـدة:

ــة  ــت مطلق ــة الإدارة ليس ــة لجه ــلطة التقديري الس
ــا  ــة عليه ــة القضائي ــدم الرقاب ــد ولا تنع ــن كل قي م
مطلقــاً، بــل هــي مقيــدة بــألا يكــون اســتعمال 
ــق  ــر تحقي ــراض غي ــة لأغ ــلطتها التقديري الإدارة لس
المصلحــة العامــة، وكذلــك ألّ تســيء في اســتعمال 

ــلطة . ــذه الس ه

فـائـدة:

الأصــل أن التعييــن والترقيــة ليســت حقــاً مكتســباً لأحد، 
ــررة  ــروط المق ــدارة والش ــر الج ــع لمعايي ــي تخض ــل ه ب

فــي كل وظيفــة وبســلطة تقديريــة لجهــة الإدارة .

فـائـدة:

) وفــي موضــوع الدعــوى، وعــن مطالبــة المدعــي إلــزام المدعــى 
ــخ منحــه  عليهــا تعيينــه علــى وظيفــة »أســتاذ مســاعد« مــن تاري
درجــة الدكتــوراه بتاريــخ 1429/6/28هـــ، وبمــا أن المــادة )13/ب( مــن 
ــة  ــم الإداري ــاص المحاك ــى اختص ــت عل ــم نص ــوان المظال ــام دي نظ
ــى  ــة مت ــرارات الإداري ــى الق ــة إل ــون الموجه ــي الطع ــل ف بالفص
ــكل  ــي الش ــب ف ــود عي ــاص أو وج ــدم الاختص ــن ع ــع الطع كان مرج

رقابــة المحاكــم الإداريــة رقابــة مشــروعية وليســت 
رقابــة ملاءمــة .

القاعدة 
السابعة:
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أو مخالفــة النظــم واللوائــح أو الخطــأ فــي تطبيقهــا أو تأويلهــا أو 
إســاءة اســتعمال الســلطة...الخ، وبمــا أن رقابــة القضــاء الإداري 
علــى قــرارات جهــة الإدارة ومــا تجريــه مــن تصرفــات عنــد الطعــن 
عليهــا أمامــه تعتبــر مــن أهــم أعمالــه القضائيــة أيــا كان موضــوع 
القــرار ومحلــه مــا دام أن هــذا التصــرف يمكــن إســباغ وصــف القــرار 
الإداري عليــه، ولا يحــد هــذه الرقابــة القضائيــة إلا مــا نصــت عليــه 
ــه: )لا  ــن أن ــم م ــوان المظال ــام دي ــن نظ ــرة م ــة عش ــادة الرابع الم
ــة  ــاوى المتعلق ــي الدع ــر ف ــم النظ ــوان المظال ــم دي ــوز لمحاك يج
ــة التــي  ــق بالقــرارات الإداري ــه فيمــا يتعل بأعمــال الســيادة...( إلا أن
لــم ينــص النظــام علــى إلــزام الإدارة باتخــاذ قــرار معيــن فيهــا وتــرك 
ــمى  ــا يس ــو م ــاذه، وه ــدم اتخ ــرار أو ع ــاذ الق ــي اتخ ــة ف ــا الحري له
فــإن  اتخــاذ قراراتهــا،  فــي  الإدارة  لجهــة  التقديريــة  بالســلطة 
النظــر فــي مــدى ملاءَمــة القــرار- للأســباب التــي دفعتهــا الاتخــاذ 
قرارهــا، ومــا إذا كانــت تبــرر قرارهــا - يخــرج عــن اختصــاص المحاكــم 
ــة  ــم الإداري ــة المحاك ــي رقاب ــل ف ــة لا تدخ ــون الملاءم ــة، لك الإداري
لأن رقابتهــا إنمــا هــي رقابــة مشــروعية، وليســت رقابــة ملاءَمــة، 
ولا تحــل الدائــرة نفســها محــل جهــة الإدارة وتضــع تقديرهــا محــل 
ــى الإدارة  ــية عل ــلطة رئاس ــها س ــن نفس ــم م ــة، وتقي ــر الجه تقدي
لكــون الجهــة الإداريــة هــي الأقــدر علــى اتخــاذ القــرار الصحيــح نظراً 
لارتباطهــا الدائــم بنشــاطها الإداري وتقديرهــا للوقائــع والظــروف، 
إلا أن هــذه الســلطة التقديريــة لجهــة الإدارة ليســت مطلقــة مــن 
ــي  ــل ه ــاً، ب ــا مطلق ــة عليه ــة القضائي ــدم الرقاب ــد ولا تنع كل قي
مقيــدة بــألا يكــون اســتعمال الإدارة لســلطتها التقديريــة لأغــراض 
غيــر تحقيــق المصلحــة العامــة، وكذلــك ألّ تســيء فــي اســتعمال 
هــذه الســلطة، وبنــاء علــى ذلــك تخضــع القــرارات مــن هــذه الناحية 
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لرقابــة المحاكــم الإداريــة، وبتطبيــق مــا ســبق علــى موضــوع 
الدعــوى وبمــا أن التخصصــات التــي تحتاجهــا الجهــة للتدريــب عليها 
وكذلــك قبــول المدربيــن وتعيينهــم ســواء علــى ســلم المدربيــن أو 
ســلم أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــات ومــن فــي حكمهــم 
خاضــع لســلطة المدعــى عليهــا التقديريــة والتــي تقــوم بهــا 
حســبما تمليــه عليهــا الحاجــة التعليميــة والتدريبيــة التــي أوكلــت 
لهــا، وكذلــك بحســب الإمكانــات المتاحــة لهــا، ولــم يكــن هنــاك نص 
نظامــي يلــزم المدعــى عليهــا بتعييــن كل مــن حصــل على شــهادة 
رب عليهــا أو التخصصــات التــي  الدكتــوراه فــي التخصصــات التــي تــدًّ
رب عليهــا علــى ســلم أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــات  لا تــدًّ
ــغل  ــروط لش ــه الش ــرت في ــن تواف ــم، ولا كل م ــي حكمه ــن ف وم
الوظائــف التــي علــى ســلم أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــات 
ــه  ــب ب ــا يطال ــك أن م ــى ذل ــاف إل ــداء، يض ــم ابت ــي حكمه ــن ف وم
ــة  ــى درج ــه عل ــا تعيين ــى عليه ــزام المدع ــب إل ــن طل ــي م المدع
أســتاذ مســاعد ليــس حقــاً مكتســباً لــه، باعتبــار أن الأصــل أن التعيين 
ــر  ــع لمعايي ــي تخض ــل ه ــد، ب ــباً لأح ــاً مكتس ــت حق ــة ليس والترقي
ــة  ــلطة تقديري ــة وبس ــي كل وظيف ــررة ف ــروط المق ــدارة والش الج
برفــض طلــب  عليهــا  المدعــى  مــن  ومــا صــدر  الإدارة،  لجهــة 
ــدرب أ(  ــة )م ــغل رتب ــث يش ــن حي ــلم المدربي ــن س ــه م ــي نقل المدع
ــى  ــه عل ــد حصول ــاعد بع ــتاذ مس ــة أس ــى درج ــه عل ــا وتعيين لديه
درجــة الدكتــوراه داخــل فــي ســلطتها التقديريــة ولا معقــب لهــا ما 
دام قرارهــا خاليــاً مــن إســاءة اســتعمال هــذه الســلطة فــإن الدائــرة 
تنتهــي إلــى رفــض دعــوى المدعــي وهــو مــا تحكــم بــه، ولا ينــال 
مــن ذلــك مــا يكــرره المدعــي مــن أن المدعــى عليهــا تميــز فــي 
التعييــن علــى ســلم أعضــاء هيئــة التدريــس فــي الجامعــات ومــن 
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فــي حكمهــم، إذ إن الأصــل فــي قــرار المدعــى عليهــا هــو الصحــة، 
والغايــة منــه تحقيــق المصلحــة العامــة، وعلــى مــن يدّعــي خــاف 
الأصــل أن يثبتــه، والمدعــي لــم يثبــت ذلــك، لذلــك حكمــت الدائــرة: 

برفــض الدعــوى ( 1

1:  )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1434ه(:2/ 716-715-714(
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ــة  ــواه بمواجه ــع دع ــد رف ــي ق ــإن المدع ــوى ف ــول الدع ــن قب )وع
وزارة الميــاه والكهربــاء لتعوِضــه عــن الأضــرار التــي أصابــت عقــاره، 
والثابــت أن الجــزء منــزوع لصالــح الشــركة الســعودية للكهربــاء 
وهــي مــن وضعــت يدهــا علــى الأرض بــداءة، وبالتالــي فــإن الضــرر 
ــك الحالــي للعقــار وهــي  الواقــع علــى المدعــي هــو بســبب المال
الشــركة الســعودية للكهربــاء. أمــا عــن المدعــى عليهــا فــا 
ــزع  ــت ســببًا فــي الن علاقــة لهــا بصــرف التعويــض، فهــي وإن كان
لكونهــا مصــدرةً لقــرار النــزع إلا أن مــن باشــر الإضــرار بالمدعــي - 
إن وجــد ضــرر- هــي الشــركة الســعودية للكهربــاء؛ لأنــه إذا اجتمــع 
المباشــر والمتســبب يضــاف الحكــم إلــى المباشــر، وعليــه فــإن 
صفــة المدعــى عليهــا وزارة الميــاه والكهربــاء منتفيــة فــي هــذه 
الدعــوى؛ الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة بعــدم قبــول الدعــوى 

ــر ذي صفــة. لإقامتهــا علــى غي

لذلــك حكمــت الدائــرة: بعــدم قبــول الدعــوى المقامة مــن المدعي 
)...( ضــد وزارة الميــاه والكهربــاء؛ لمــا هــو موضح بالأســباب.( 1

حــال اجتمــاع المباشــر والمتســبب يضــاف الحكــم 
إلــى المباشــر

القاعدة 
الثامنة:

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1436 هـ : 1/ 110-109(
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) وأمــا مــن حيــث الموضــوع؛ فحيــث إنــه لمــا كانــت الملكيــة للمنازل 
أو العقــارات لا تثبــت إلا عــن طريــق وجــود صــك ملكيــة للمدعــي أو 
حجــة اســتحكام، وحيــث ذكــر المدعــي أنــه تقــدم للمحكمــة العامــة 
لطلــب حجــة اســتحكام وأخبــر أنهــا موقفــة إلــى إشــعار آخــر، وحيــث 
إنــه اســتقر فــي القضــاء أن ثبــوت الملكيــة لا يكــون إلا بصــك 
شــرعي أو بحجــة اســتحكام صــادرة مــن المحكمــة الشــرعية، وحيــث 
لا يوجــد شــئ مــن ذلــك لــدى المدعــي حاليــاً ليقدمــه لــدى الدائــرة؛ 

فــإن الدائــرة تنتهــي إلــى الحكــم برفــض الدعــوى. ( 1

اســتقر فــي القضــاء أن ثبــوت الملكيــة لا يكــون 
إلا بصــك شــرعي أو بحجــة اســتحكام صــادرة مــن 

. الشــرعية  المحكمــة 

القاعدة 
التاسعة:

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لسنة 1434هـ :2755/5(
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التعريــف المســتقر عليــه قضــاءً للقــرار الإداري هــو: 
إفصــاح جهــة الإدارة عــن إرادتهــا الملزمــة بمــا لهــا 
مــن ســلطة بمقتضــى الأنظمــة واللوائــح، بقصــد 
إحــداث أثــر نظامــي يكــون جائــزاً ممكنــاً نظامــاً، وكان 

الباعــث عليــه تحقيــق المصلحــة العامــة. 1

فـائـدة:

ــا  ــن إرادته ــة الإدارة ع ــاح جه ــو إفص ــرار الإداري ه ــا كان الق ) ولم
الملزمــة بمالهــا مــن ســلطة بمقتضــى الأنظمــة واللوائــح بقصــد 
ــرار  ــى الق ــن عل ــال الطع ــب ح ــن الواج ــإن م ــي، ف ــر قانون ــداث أث إح
التحــري مــن مــدى إحداثــه لأثــر قانونــي إمــا بإنشــاء مركــز جديــد أو 
إلغــاء مركــز قائــم أو تعديلــه لكــي يتســنى معرفــة القــرار الإداري 
ومِــنْ ثَــمَّ قبــول الطعــن عليــه، وبالنظــر فــي المحضــر المشــار إليــه 
ــه مبنــي علــى طلــب  عــي تجــد الدائــرة أنَّ والــذي يطعــن عليــه المُدَّ
مــن إدارة الطــرق النقــل بمنطقــة الريــاض لبحــث الخــاف والإفــادة 
بمرئيــات المحافظــة نحــو الاســتمرار بصيانــة الطريــق الترابــي 
ــم  ــر المتظل ــن المحض ــم يك ــه، ول ــر عن ــرف النظ ــه أو ص ــار إلي المش
منــه ســوى رأي استشــاري لــوزارة النقــل صاحبــة الشــأن الأخــذ بــه 
ــرًا  ــف أث ــم يخل ــه ل ــر أنَّ ــذا المحض ــة ه ــإن حقيق ــذا ف ــه؛ ل ــن عدم م
عــي باعتبــاره رأيًــا استشاريـــاً، كمــا لــم يكــن إفصاحًــا مــن  بحــق المدَّ
عــى عليهــا عــن إرادتهــا، وعليــه فليــس فــي المحضــر الصــادر  المُدَّ
ــه الدعــوى، وقــد اســتقر الفقــه  عــى عليهــا مــا يوجــه ل مــن المدَّ
ــر  ــك المحاض ــن تل ــم م ــول التظل ــدم قب ــى ع ــان عل ــاء الإداري والقض
التــي تتضمــن رأيًــا استشــاريًا لجهــة أخــرى مــا دامــت لــم تحــدث أثــرًا 

فــي صدورهــا. (  2

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 3 / 1458-1457 (
2: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1435 هـ( : 1/ 253-252(
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أن  قضاء الإلغاء هو بالأساس قضاء مشروعية . فـائـدة:

) وبمــا أن  قضــاء الإلغــاء هــو بالأســاس قضــاء مشــروعية، وذلك من 
ــون  ــة المطع ــرارات الإداري ــى الق ــي عل ــة القاض ــليط رقاب ــة تس جه
المشــروعية  أطــر  داخــل  انضباطهــا  لمــدى  اســتظهاراً  فيهــا 
الحاكمــة، وذلــك بوزنهــا بميــزان القســط والعــدل علــى هــدى مــن 
الشــرع والنظــام، فيلغيهــا إن تحقــق لــه مجــاوزة القــرار لإحــدى تلــك 
الأطــر، مــا يتحقــق معــه العــدل التــام، واســتقرار النظــام العــام، مــع 
الحفــاظ الكامــل لمبــدأ المشــروعية، مــا يترتــب عليــه حمايــة الدولــة 

بحمايــة أنظمتهــا مــن الاعتــداء والتجــاوز.( 1

) وبمــا أن القضــاء الإداري هــو بالأســاس قضــاء مشــروعية من جهة 
تســليط رقابتــه علــى القــرارات المطعــون فيهــا، اســتظهاراً لمــدى 
انضباطهــا داخــل أطــر المشــروعية، وذلــك بفحــص مــدى نظاميتهــا 
ــائل  ــر وس ــو أخط ــرار ه ــا أن الق ــة، وبم ــة العام ــا للمصلح وتحقيقه
جهــة الإدارة فــي أداء دورهــا، وعليــه فــإن جهــة الإدارة ملزمــة في 
إصــداره بقيــود تشــكل ضمانــة لصــون حقــوق الأفــراد، وتحــول دون 
انتهاكهــا لمبــدأ  المشــروعية، وبالتأمــل فيمــا يشــيد عليــه القــرار 
الإداري مــن أركان فقــد اعتبــر الفقــه والقضــاء أن الســبب والمحــل 
والشــكل والإجــراءات والاختصــاص والغايــة أركان يقــوم بمجموعهــا 
القــرار الإداري ويولــد ســليماً صحيحــاً ، ومتــى مــا انتفــى أحدهــا عنه 
أودى بــه إلــى درك الإلغــاء، وحيــث إن مــن أهــم شــروط صحــة القــرار 

الإداري أن يكــون القــرار مبنيــاً علــى ســبب صحيــح يبــرر إصــداره.( 2

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 3 / 1458-1457 (
2: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1435 هـ( : 1/ 253-252(
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ــا هــو منــوط بــه مــن رقابــة علــى شــرعية  ) أن القضــاء الإداري بمِ
أعمــال الإدارة حمايــة لمصالــح المتقاضيــن، والإدارة على حد ســواء، 
ــا  ــج عنه ــد ينت ــا ق ــيرة ربم ــالات عس ــي ح ــوع ف ــن الوق ــا م بوقايته
نتائــج يســتحيل تداركهــا بإلغــاء قضائــي آجــل يبطــل قــرارًا أصدرتــه، 
لــذا فمــن المقــرر أن لــه اتخــاذ إجــراء اســتثنائي مــن مبــدأ الصيغــة 
النافــذة لأعمــال الســلطة العامــة بتقديــر الإذن بتوقيــف مقــرر 
إداري مــن شــأنه أن تنجــر عنــه آثــار صعبــة الاســتدراك، إن كان مطلب 
إيقــاف تنفيــذه قائمًــا علــى أســباب تبــدو فــي ظاهرهــا جديــةً تبــرر 
ــدام  ــن انع ــك ع ــتراط أن ينبــئ ذل ــزوم اش ــه، دون ل ــي ذات ــف ف الوق
المشــروعية؛لعدم المســاس بأصــل الطعــن بالإلغــاء مباشــرة عنــد 
البــت فــي نظــر صحتــه لحيــن الفصــل فــي أصــل الدعــوى الأساســية 
المنبثــق عنهــا هــذا الطلــب العاجــل، إمــا بإلغــاء القــرار المطعــون 
ــا  ــوى ممَّ ــض الدع ــدًا،  أو برف ــذ مؤكَّ ــاف حينئ ــون الإيق ــه فيك علي
يترتــب عليــه بالضــرورة وبصفــة آليــة إلغــاء الحكــم بالوقــف؛ لأنــه 

)متــى ســقط الأصــل ســقط الفــرع(، ويكــون القــرار الطعيــن بالتالــي 
نافــذًا.(  1

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 3381/6(
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ــي؛  ــه المدع ــا يدعي ــاف م ــت خ ــم تثب ــا ل ــى عليه ع ــا أنَّ المدَّ ) وبم
عــي، إلا  وبمــا أنَّ الأصــل فــي عــبء الإثبــات أن يقــع علــى عاتــق المدَّ
أنَّ الأخــذ بهــذا الأصــل علــى إطلاقــه فــي مجــال المنازعــات الإداريــة 
ــي  ــاظ الإدارة ف ــى أن احتف ــر إل ــال بالنظ ــع الح ــع واق ــتقيم م لا يس
غالــب الأمــر بالوثائــق والملفــات ذات الأثــر الحاســم فــي المنازعــات 
ــا يتعــذر معــه علــى الأفــراد تحديــد مضمونهــا تحديــدًا دقيقًــا،  ممَّ
لــذا فإنــه مــن المبــادئ المســتقرة فــي المجــال الإداري أن الإدارة 
تلتــزم بتقديــم ســائر الأوراق والمســتندات المتعلقــة بموضــوع 
النــزاع والمنتجــة فــي إثباتــه إيجابًــا ونفيًــا متــى طلــب منهــا ذلــك، 
ــإن  ــزاع ف ــوع الن ــة بموض ــم الأوراق المتعلق ــن تقدي ــت ع ــإذا نكل ف
عــي تلقــي عــبء الإثبــات علــى عاتــق  ذلــك يقيــم قرينــة لصالــح المدَّ

جهــة الإدارة، كمــا هــو الحــال فــي مثــل هــذه الدعــوى.( 1

ــى  ــات عل ــبء الإثب ــع ع ــة يق ــات الإداري ــي المنازع ف
جهــة الإدارة 

القاعدة 
العاشرة:

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1435 هـ( : 650/2 (
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لا ينــال مــن صحــة القــرار الإدارة وجــود تصــرف منهــا 
مخالــف فــي الســابق إذ إن المخالفــة لا يمكــن أن 
يســتند عليهــا فــي تقريــر الحقــوق ولا اكتســاب 

ــزات. المي

فـائـدة:

ــا  ــا بامتناعه ــى عليه ــل المدع ــن قب ــح م ــذا التصحي ــا كان ه ) ولم
عــن تجديــد الترخيــص للمدعــي يتفــق مــع الاشــتراطات والنصــوص 
المنظمــة لإصــدار الاســتثمار الأجنبــي؛ فــإن تصرفهــا صحيــح حــري 
بالتأييــد مــن قبــل القضــاء الإداري. ولا ينــال مــن صحتــه وجــود 
ــن أن  ــة لا يمك ــابق إذ إن المخالف ــي الس ــف ف ــا مخال ــرف منه تص

ــزات.( 1 ــاب المي ــوق ولا اكتس ــر الحق ــي تقري ــا ف ــتند عليه يس

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 3 / 1135-1134 (
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الســبب يعــرف قضــاءً وفقهــاً بأنه:الحالــة الواقعيــة 
والنظاميــة التــي تحمــل جهــة الإدارة علــى التدخــل 
بقصــد إحــداث أثــر نظامــي معيــن ابتغــاء المصلحــة 

العامــة.

فـائـدة:

ــدون  ــي الم ــاد المدع ــخ مي ــا أن تاري ــوى؛ وبمِ ــوع الدع ــن موض )وع
لــدى المدعــى عليهــا غيــر صحيــح ومثبــت فــي تقريــر اللجنــة 
الطبيــة الصــادر مــن مستشــفى الملــك فيصــل بالطائــف رقــم )122/ 
ن( وتاريــخ 1433/5/9هـــ، وعليــه فــإن تاريــخ ميــاد المدعــي الصحيــح 
هــو 1380/5/9هـــ، وقــد تم هــذا التعديــل من قبــل الأحــوال المدنية 
ــوم أن  ــن المعل ــن م ــخ 1434/1/17هـــ، ولك ــم )3684( وتاري ــرار رق بق
الســلطة القضائيــة هــي ســلطة رقابيــة علــى أعمــال  الإدارة فــا 
ــي  ــباب الت ــي الأس ــر ف ــا ينظ ــة الإدارة إنم ــل جه ــه مح ــع نفس يض
اعتمــدت عليهــا جهــة الإدارة فــي امتناعهــا، حيــث إن الســبب 
يعــرف قضــاءً وفقهًــا بأنــه: الحالــة الواقعيــة والنظاميــة التــي 
تحمــل جهــة الإدارة علــى التدخــل بقصــد إحــداث أثــر نظامــي معيــن 
ابتغــاء المصلحــة العامــة، وحيــث إن مــن ســامة القــرار أن يكــون 
ــا  ــا نظاميً ــا تكييفً ــا ومكيفً ــا علــى ســبب موجــود وجــودًا ماديً مبنيً
صحيحًــا وملائمًــا لمحلــه، وإن مــن الثابــت أن للقضــاء الإداري أن 
ى مــدى الوجــود المــادي للوقائــع والأســباب  يبســط رقابتــه ويتحــرَّ
الباعثــة علــى إصــدار القــرار، ومــدى صحــة تكييفهــا النظامــي 
ــن  ــدف م ــي يه ــث إن المدع ــح،  وحي ــة واللوائ ــا للأنظم ومطابقته
دعــواه إلــزام المدعــى عليهــا بتعديــل تاريــخ ميــاده لأغــراض 
وظيفيــة، وحيــث إن المدعــي موظــف عــام فــإن لائحــة التعييــن في 
ــق بالتعييــن وتوابعــه،  الوظائــف العامــة هــي التــي تنظــم مــا يتعلَّ
ــن  ــدد س ــى: )يح ــص عل ــة تن ــن اللائح ــة م ــادة الخامس ــث إن الم وحي
الموظــف عنــد التعييــن فــي أحــكام النظــام بتاريــخ الميــاد باليــوم 
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ــا  ــي تصدره ــمية الت ــة الرس ــي الوثيق ــت ف ــنة الثاب ــهر والس والش
ــن  ــم تتضم ــإذا ل ــعودية، ف ــية الس ــات الجنس ــة بإثب ــة المختص الجه
تلــك الوثيقــة التاريــخ باليــوم والشــهر اعتبــر تاريــخ ميــاده هــو غُــرة 
رجــب لســنته، وتكــون إحالــة الموظــف علــى التقاعــد لبلوغــه الســن 
ــمية  ــة الرس ــي الوثيق ــدون ف ــاده الم ــخ مي ــا لتاري ــة وفقً النظامي
ــخ لا  ــذا التاري ــد ه ــر بع ــأي تغي ــد ب ــخ 1409/7/1هـــ، ولا يعت ــى تاري حت
تكبيــرًا ولا تصغيــرًا للأغــراض الوظيفيــة(،  وحيــث إن مجلــس الخدمــة 
المدنيــة أصــدر القــرار رقــم )1/159( بتاريــخ 1409/4/6هـــ والقــرار رقــم 
ــأي  ــداد ب ــدم الاعت ــا ع ــذان تضمن ــخ 1419/2/15هـــ والل )1/543( بتاري
ــرًا  ــرًا ولا تصغي ــد 1409/7/1هـــ لا تكبي ــاد بع ــخ المي ــي تاري ــر ف تغيي
للأغــراض الوظيفيــة، ولمــا كان اعتمــاد تعديــل تاريــخ ميــاد المدعي 
ــه لا يعتــد بــه للأغــراض الوظيفيــة لكونــه  تــم فــي عــام 1434هـــ فإنَّ
وقــع بعــد 1409/7/1هـــ، فنجــد أن هــذا القــرار قــد أصدرتــه المدعــى 
عليهــا علــى أســباب ارتأتهــا كانــت موجــودة وجــودًا ماديًــا حقيقيًــا 
ــل  ــه المتمثِّ ــا لمحل ــليمًا ملائمً ــا س ــا نظاميً ــا تكييفً ــم تكييفه وت
ــة؛  ــراض الوظيف ــي لأغ ــاد المدع ــخ مي ــل تاري ــن تعدي ــا ع بامتناعه
ــرة إلــى القضــاء برفــض الدعــوى. ــذي تنتهــي معــه الدائ الأمــر ال

لذلــك حكمــت الدائــرة: برفــض الدعــوى المقامــة مــن )...( ضِــد وزارة 
الخدمــة المدنيــة.( 1

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1436 هـ : 1/ 290-288(
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تعريــف القــرار الإداري القابــل للطعــن : هــو الصــادر 
مــن الجهــة المختصــة بســلطة البــت، والتــي تفصــح 
ــح ابتغــاء  ــه بإرادتهــا بمقتضــى الأنظمــة واللوائ في
إحــداث مركــز نظامــي أو إلغائــه أو تعديلــه محمــولًا 

علــى الصالــح العــام .

فـائـدة:

ــل  ــرار الإداري القاب ــاءً أن الق ــاً وقض ــرر فقه ــن المق ــث كان م ) وحي
للطعــن عليــه بالإلغــاء هــو الصــادر مــن الجهــة المختصــة بســلطة 
ــح  ــة واللوائ ــى الأنظم ــا بمقتض ــه بإرادته ــح في ــي تفص ــت، والت الب
ــى  ــولًا عل ــه محم ــه أو تعديل ــي أو إلغائ ــز نظام ــداث مرك ــاء إح إبتغ
الصالــح العــام؛ ليصلــح بعــد ذلــك اختصامــه، وحيــث أن المدعــى 
ــى  ــاع حت ــي بالامتن ــب المدع ــال طل ــا حي ــر إرادته ــم تظه ــا ل عليه
يصــح اختصــام قرارهــا، بــل أفــاد ممثلهــا أمــام الدائــرة أنهــا لا 

ــي.(  1 ــار المدع ــي لعق ــار الكهربائ ــال التي ــن ايص ــع م تمان

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 79 (
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إذا انتفــى القــرار الإداري ســواء كان إيجابيــاً أو ســلبياً 
انعــدم محــل الدعــوى وتعيــن مــن ثــم القضــاء بعــدم 

قبولهــا .

القاعدة 
الحادية 
عشرة :

ــون  ــه أن يك ــرار الإداري فــي محل ــة الق ــترط لصح يش
الأثــر المتولــد عــن هــذا القــرار ممكنــاً مــن الناحيــة 
ــذا  ــب ه ــتحال ترت ــإذا اس ــه، ف ــن علي ــة للطع النظامي
الأثــر فــإن القــرار يكــون قــد شــابه عيــب فــي محلــه 

ممــا ينــزل بــه إلــى درجــة الانعــدام.

فـائـدة:

) إنــه مــن المقــرر فــي القضــاء الإداري أن دعــوى الإلغــاء هــي 
ــذي  ــرار الإداري ال ــى الق ــة إل ــا الخصوم ــه فيه ــة توج ــوى عيني دع
هــو محلهــا، فــإذا انتفــى القــرار الإداري ســواء كان إيجابيــاً أو ســلبياً 
انعــدم محــل الدعــوى وتعيــن مــن ثــم القضــاء بعــدم قبولهــا، بمــا 
أنــه يجــب أن يكــون محــل القــرار الإداري ممكنــاً عمليــاً، وأنه يشــترط 
لصحــة القــرار الإداري فــي محلــه أن يكــون الأثــر المتولــد عــن هــذا 
القــرار ممكنــاً مــن الناحيــة النظاميــة للطعــن عليــه، فــإذا اســتحال 
ترتــب هــذا الأثــر فــإن القــرار يكــون قــد شــابه عيــب فــي محلــه ممــا 
ينــزل بــه إلــى درجــة الانعــدام؛ لهــذا فــأن القــرار الإداري المطعــون 
عليــه مــن قبــل المدعــي كان مؤثــراً فــي المركــز النظامــي لديــه، 
إلا أن صــدور قــرار بفصلــه مــن وحدتــه المنقــول إليهــا بســبب غيابــه 
ــدور  ــل ص ــاً وقب ــر يوم ــتة عش ــهر وس ــة أش ــل بثلاث ــرار النق ــد ق بع
حكــم الديــوان قــد غيــر وضعيــة القــرار المطعــون عليــه مــن قبــل 
المدعــي، حيــث أصبــح قــرار النقــل محــل الطعــن منعدمــاً ومنتفــي 
الآثــار لا يقبــل الطعــن عليــه أمــام القضــاء الإداري؛ الأمــر الــذي 

تنتهــي معــه الدائــرة والحالــة هــذه إلــى عــدم قبــول الدعــوى.( 1

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 133- 134 (
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لا تقبــل دعــوى الإلغــاء فــي مواجهــة القــرار الإداري 
حتــى يكتســب النهائيــة .

القاعدة 
الثانية 
عشرة :

ــل  ــد التعام ــى قواع ــاءً عل ــادر بن ــوى ص ــل الدع ــرار مح ــا أن الق ) بم
مــع الوافديــن مــن مخالفــي الأنظمــة الصــادرة بالمرســوم الملكــي 
، وتــم إيقــاع العقوبــة علــى  رقــم )م/24( وتاريــخ 1434/5/12هـــ 
ــة  ــر الداخلي ــرار وزي ــق بق ــات المرف ــدول العقوب ــاً لج ــي طبق المدع
ــه  ــالف رقم ــرار الس ــا أن الق ــي 1435/6/8هـــ .وبم ــم )3329( ف رق
قــد نــص فــي البنــد )ثانيــاً( منــه علــى أن : )تتولــى اللجــان الإداريــة 
المشــكلة فــي المديريــة العامــة للجــوازات وفروعهــا النظــر فــي 
ــه(،  ــن نفوض ــا أو م ــن قبلن ــا م ــد قراراته ــات، وتعتم ــذه المخالف ه
وبمــا أن القــرار محــل الدعــوى لــم تثبــت مصادقتــه مــن وزيــر 
ــاً ولا  ــك لا يكــون نهائي الداخليــة أو المفــوض عنــه؛ فــإن القــرار بذل
ــة، ولا  ــة النهائي ــرارات الإداري ــي الق ــن ف ــكام الطع ــه أح ــري علي تج
تقبــل دعــوى الإلغــاء فــي مواجهتــه حتــى يكتســب النهائيــة. 
ولا ينــال مــن ذلــك أن المدعــى عليهــا اســتندت فــي إنفــاذ القــرار 
علــى صــدور التعميــم الــوزاري رقــم )97/س ع( وتاريــخ 1418/8/13هـ 
المتضمــن الموافقــة علــى القواعــد النظاميــة لعمــل اللجــان 
ــة  ــا أن العقوب ــادة )18( منه ــوم الم ــي مفه ــاء ف ــا ج ــة، وم الإداري
بالغرامــة إذا لــم تكــن ضعــف الحــد الأدنــى فــا يلــزم مــن نفاذهــا 
موافقــة وزيــر الداخليــة؛ ذلــك أن التعميــم الــوزاري صــادر فــي تاريــخ 
1418/8/13هـــ، وقــرار وزيــر الداخليــة الأخيــر رقــم )3329( صــدر فــي 
ــه أو  ــرارات من ــى الق ــة عل ــترط المصادق ــخ 1435/6/8هـــ واش تاري
ممــن يفوضــه، ولــم يســتثنِ نوعــاً مــن العقوبــات كمــا هــو الحــال 
ــي  ــخ 1418/8/13هـــ؛ وبالتال ــي تاري ــادر ف ــوزاري الص ــرار ال ــي الق ف
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1:  ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 142 - 143 (

ــة  ــان الإداري ــرارات اللج ــى ق ــة عل ــر الداخلي ــة وزي ــترط مصادق فتش
بالمديريــة العامــة للجــوازات جميعهــا حتــى تكــون نافــذة وقابلــة 
للطعــن عليهــا. لذلــك حكمــت الدائــرة: بعــدم قبــول الدعــوى رقــم 
)14/543/ق لعــام 1435هـــ( المقامــة مــن المدعــي ) ...(، ضــد إدارة 

ــة( 1 ــة الباح ــوازات بمنطق الج
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ــه  ــي الفق ــتقرة ف ــلمة والمس ــادئ المس ــن المب م
ــة  ــن جه ــادر م ــص الص ــن أن الترخي ــاء الإداريي والقض
ــادر  ــرار الص ــم بالق ــرف إداري يت ــو تص ــا ه الإدارة إنم
قابــل  بطبيعتــه  مؤقــت  تصــرف  وهــو  بمنحــه، 
للســحب أو التعديــل فــي أي وقــت متــى اقتضــت 

المصلحــة العامــة ذلــك .

القاعدة 
الثالثة 
عشرة :

الترخيــص لا يكســب صاحبــه أي حــق يمتنــع معــه 
لســلطتها  طبقــاً  إلغــاءه  او  ســحبه  الإدارة  علــى 
التقديريــة وفقــاً لواجبــات المصلحــة العامــة وبغيــر 
ــت  ــق ثاب ــص ح ــن الترخي ــد ع ــك لا يتول ــف، وبذل تعس

ــة. ــق الملكي ــي كح نهائ

القاعدة 
الرابعة 
عشرة :

أن  الإلغــاء  دعــوى  فــي  قضــاءً  عليــه  المســتقر   
ــى  ــا حت ــت رفعه ــة وق ــرط المصلح ــا ش ــر فيه يتواف
ــر  ــة الأم ــباً حجي ــا مكتس ــل فيه ــم بالفص ــدور حك ص

المقضــي بــه.

القاعدة 
الخامسة 

عشرة :

 ) وبمــا أن مــن المبادئ المســلمة والمســتقرة في الفقــه والقضاء 
ــن أن الترخيــص الصــادر مــن جهــة الإدارة إنمــا هــو تصــرف  الإداريي
إداري يتــم بالقــرار الصــادر بمنحــه، وهــو تصــرف مؤقــت بطبيعتــه 
قابــل للســحب أو التعديــل فــي أي وقــت متــى اقتضــت المصلحــة 
العامــة ذلك،ويقــع هــذا الســحب أو التعديــل غيــر قابــل للإلغــاء أمام 
ــوباً  ــون مش ــم يك ــة ول ــة العام ــاً للمصلح ــم وفق ــى ت ــاء مت القض
بعيــب إســاءة اســتعمال الســلطة، ســواء فــي ذلــك أكان الترخيــص 
ــه أي  ــب صاحب ــص لا يكس ــل؛ فالترخي ــدداً بأج ــروط أو مح ــداً بش مقي
حــق يمتنــع معــه علــى الإدارة ســحبه او إلغــاءه أو تنظيمــه أو الحــد 
منــه طبقــاً لســلطتها التقديريــة وفقــاً لواجبــات المصلحــة العامــة 
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ــي  ــت نهائ ــق ثاب ــص ح ــن الترخي ــد ع ــك لا يتول ــف، وبذل ــر تعس وبغي
كحــق الملكيــة، بــل أنــه يخــول مــن صــدر لــه الترخيــص ميــزة وقتية 
بممارســة مضمونــه، فيرتبــط حقــه فــي التمتــع بذلــك وجــوداً 
ــا أو  ــى تغيره ــب عل ــود يترت ــروط وقي ــروف وش ــاع وظ ــاً بأوض وعدم
انقضائهــا أو الإخــال بهــا أو مخالفتهــا جــواز تعديــل أوصــاف هــذه 
الميــزة أو ســقوط الحــق فيهــا بتخلــف شــروط الصلاحيــة باســتمرار 
فــي الانتفــاع بهــا أو زوال ســبب منحهــا أو انقضــاء الأجــل المحــدد 
ــف  ــذا الوص ــو به ــا، وه ــة إنهاءه ــة العام ــب المصلح ــا أو تطل له
يفتــرق عــن القــرار الإداري الــذي يكتســب حصانتــه مــن الســحب أو 
الإلغــاء متــى صــار نهائيــاً واســتقر بــه مركــز نظامــي وأصبــح غيــر 
جائــز الرجــوع فيــه أو المســاس بــه؛ علــى ضــوء قــرار لجنــة تدقيــق 
القضايــا رقــم )86/17 لعــام 1401هـــ( الصــادر فــي القضيــة رقــم 
)1/210/ق لعــام 1401هـــ(، والقــرار رقــم )25/ت لعــام 1403هـــ( الصــادر 

فــي القضيــة رقــم )1/568/ق لعــام 1402هـــ(؛ وغيــر ذلــك. 

وبمــا أن ترخيــص المدعيــة ترخيــص إداري لمزاولــة النشــاط المعيــن 
ــه لا يعطيهــا حقــاً دائمــاً بمزاولتــه بــل هــو مجــرد ميــزة وقتيــة  ب
ــه بتاريــخ 1434/7/29هـــ علــى  ينتهــي بانتهــاء المــدة المحــددة ل
ــاط  ــت النش ــة مارس ــا أن المدعي ــة، وبم ــل المدعي ــرار وكي ــوء إق ض
ــدر  ــم يص ــته إذ ل ــا. بممارس ــددة له ــدة المح ــل الم ــه كام ــادر ب الص
قــرار تنفيــذي للجهــات المختصــة بوقــف عمــل الشــركة المدعيــة 
فــي النشــاط المرخــص لهــا أثنــاء مــدة الترخيــص الطبيعيــة؛ ممــا 
يتبيــن معــه للدائــرة انقطــاع مصلحــة المدعيــة فــي طلــب الإلغــاء 
محــل الدعــوة فــي ظــل إنهــاء مــدة ترخيصهــا، وذلــك دون تعســف 
ــن.  ــرار الطعي ــدار للق ــن إص ــه م ــا اتخذت ــا فيم ــى عليه ــن المدع م
وبمــا أن المســتقر عليــه قضــاءً فــي دعــوى الإلغــاء أن يتوافــر فيها 
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ــا  ــل فيه ــم بالفص ــدور حك ــى ص ــا حت ــت رفعه ــة وق ــرط المصلح ش
مكتســباً حجيــة الأمــر المقضــي بــه، إذ إن هــذه الدعــوى هــي فــي 
ــن  ــة م ــرط المصلح ــر ش ــا تواف ــة مناطه ــة قضائي ــا خصوم مجمله
ــوداً  ــه وج ــع علت ــدور م ــم ي ــا أن الحك ــاء، وبم ــداء والانته ــث الابت حي
وعدمــاً؛ فــإن الدائــرة تنتهــي إلــى أن هــذه الدعــوى لــم تقــم علــى 

أســاس ســليم.
لذلك حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى.( 1

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 153 - 155 (



عبدالله بن تركي الحمودي

46

القواعد والفوائد من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية
لعام )1434هـ - 1435هـ - 1436هـ(

التظلــم مــن  العمــل علــى عــدم تقييــد   اســتقر 
1 معينــة.  بمــدد  الســلبية  القــرارات 

القاعدة 
السادسة 

عشرة:

 ) وبمــا أن مــن المقــرر فقهــاً والمســتقر قضــاءً أن القرار الســلبي لا 
يتقيــد الطعــن فيــه بميعــاد معيــن بــل يظــل الطعــن فيــه مفتوحــاً 
ــل  ــن قب ــتمرة م ــة ومس ــاع قائم ــة الامتن ــا دام أن حال ــتمراً م ومس

جهــة الإدارة.( 2

 ) فإنــه لمــا كانــت هــذه الدعــوى فــي حقيقتهــا طعنــاً فــي قــرار 
المحــددة  للمــدد  تخضــع  لا  الســلبية  القــرارات  وكانــت  ســلبي، 
للطعــن فــي القــرارات الإداريــة، بــل يظــل الطعــن فيهــا متاحــاً 
مــادام الامتنــاع مســتمراً؛ ومــن ثــم تكــون هــذه الدعــوى مقبولــة 

شــكلً. ( 3

1:  ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 189 (
2: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 417 (

3: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 508 (
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ــه  ــن علي ــدد الطع ــر يتج ــتمر الأث ــرار الإداري مس  الق
ــره . ــدد أث ــاً لتج تبع

 القاعدة 
السابعة 

عشرة :

) وعــن قبــول الدعــوى؛ فإنــه بالعــاوة علــى مــا أفــاد بــه المدعــي 
مــن أنــه يطعــن فــي قــرار  المدعــى عليهــا بامتناعهــا عــن تســوية 
وضعــه الوظيفــي، وحيــث إن القــرار محــل الطعــن صــدر بتاريــخ 
1430/5/4 هـــ، وأن المدعــي تقــدم بدعــواه أمــام المحكمــة الإداريــة 
بتاريــخ 1433/12/26 هـــ، فإنــه وبصــرف النظــر عــن ذلــك، فــإن قــرار 
المدعــى عليهــا وبالتكييــف الســابق يعــد مــن قبيــل قــرارات 
ــه تبعــاً لتجــدد  ــر والتــي يتجــدد الطعــن علي ــاع مســتمرة الأث الامتن

ــكلً.(  1 ــوى ش ــول الدع ــى قب ــرة إل ــه الدائ ــي مع ــا تنته ــا مم أثره

1:   ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 243-242 (
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مشــروعية القــرار تتوقــف علــى أمريــن أحدهمــا: 
تحقــق تلــك الواقعــة، بمعنــى التحقــق مــن الوجــود 
الحالــة  اســتيفاء  وثانيهمــا:  للواقعــة.  المــادي 

الواقعيــة للشــروط التــي حددهــا المنظــم.

 القاعدة 
الثامنة 
عشرة : 

) إنــه مــن المســتقر عليــه فقهــاً وقضــاءً أن المــراد بســبب القــرار 
هــو الحالــة الواقعيــة أو القانونيــة التــي تتــم بعيــداً عــن رجــل 
الإدارة فتوحــي لــه باتخــاذ قــراره، كمــا أن مــن المســتقر عليــه أيضــاً 
أن المنظــم إذا اســتوجب لتطبيــق القاعــدة النظاميــة تحقــق حالــة 
ــروعية  ــإن مش ــن، ف ــو معي ــى نح ــا عل ــة أو تحققه ــة معين واقعي
القــرار تتوقــف علــى أمريــن أحدهمــا: تحقــق تلــك الواقعــة، بمعنى 
التحقــق مــن الوجــود المــادي للواقعة.وثانيهمــا: اســتيفاء الحالــة 
الواقعيــة للشــروط التــي حددهــا المنظــم. فــإذا أصــدرت الإدارة 
قــراراً دون أن تتحقــق الحالــة الواقعيــة التــي تعتبــر أساســاً لتطبيــق 
أحــكام النظــام أو لــم تتوافــر الشــروط المطلوبــة؛ فإنهــا تكــون قــد 

ارتكبــت خطــأ فــي تطبيــق النظــام يتعيــن معــه إلغــاء القــرار. (  1

1:     ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 284-283 (
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) أن المســتقر عليــه فقهــاً وقضــاءً أن القــرارات الإداريــة التــي تولــد 
حقــاً أو مركــزاً شــخصياً للأفــراد لا يجــوز ســحبها في أي وقــت ومتى 
ــي  ــة الت ــة العام ــي المصلح ــتجابة لدواع ــليمة،وذلك اس ــدرت س ص
تقتضــي اســتقرار تلــك الأوضاع.أمــا بالنســبة للقــرارات الفرديــة غيــر 
المشــروعة فالقاعــدة عكــس ذلــك، إذا يجــب علــى جهــة الإدارة أن 
تســحبها التزامــاً منهــا بحكــم النظــام وتصحيحــاً للأوضــاع المخالفــة 
، إلا أن دواعــي المصلحــة العامــة أيضــاً تقتضــي أنــه إذا صــدر قــرار 
ــب أن  ــرار يج ــذا الق ــإن ه ــاً ف ــد حق ــأنه أن يول ــن ش ــب م ــردي معي ف
يســتقر عقــب فتــرة معينــة مــن الزمــن بحيــث يســري علــى القــرار 

 أن المســتقر عليــه فقهاً وقضــاءً أن القــرارات الإدارية 
ــوز  ــراد لا يج ــخصياً للأف ــزاً ش ــاً أو مرك ــد حق ــي تول الت
ســحبها فــي أي وقــت ومتــى صــدرت ســليمة،وذلك 
ــي  ــي تقتض ــة الت ــة العام ــي المصلح ــتجابة لدواع اس
اســتقرار تلــك الأوضاع.أمــا بالنســبة للقــرارات الفرديــة 

غيــر المشــروعة فالقاعــدة عكــس ذلــك .

 القاعدة 
التاسعة 

عشرة :

دواعــي المصلحــة العامــة تقتضــي أنــه إذا صــدر 
ــإن  ــاً ف ــد حق ــأنه أن يول ــن ش ــب م ــردي معي ــرار ف ق
هــذا القــرار يجــب أن يســتقر عقــب فتــرة معينــة 
مــن الزمــن بحيــث يســري علــى القــرار الصحيــح الــذي 
يصــدر فــي الموضــوع ذاتــه ، وقــد اتفــق علــى هــذه 
الفتــرة بســتين يومــاً مــن تاريــخ نشــر القــرار حصانــة 

ــل. ــاء أو تعدي ــن أي إلغ ــه م تعصم

فـائـدة:

ــرار ولا  ــى الق ــاءً ألا يلغ ــاً وقض ــه فقه ــتقر علي المس
ــى  ــا أو أعل ــدر به ــي ص ــس الأداة الت ــص إلا بنف يخص

ــك . ــن ذل ــه م ــة تمكن ــا، أو صلاحي منه

القاعدة 
العشرون : 
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الصحيــح الــذي يصــدر فــي الموضــوع ذاتــه ، وقــد اتفــق علــى هــذه 
ــخ نشــر القــرار حصانــة تعصمــه مــن  الفتــرة بســتين يومــاً مــن تاري
ــذ لصاحــب الشــأن حــق مكتســب  ــل، ويصبــح عندئ أي إلغــاء أو تعدي
ــراً  ــق أم ــرار لاح ــق بق ــذا الح ــال به ــرار، وكل إخ ــه الق ــا تضمن فيم
مخالفــاً للنظــام يعيــب القــرار الأخيــر ويبطلــه، وحَيــثُ إن قــرار هيئــة 
التدقيــق مجتمعــة رقــم )84( لعــام 1429هـــ خلــص إلى مبــدأ تحصن 
القــرارات الإداريــة فــي مواجهــة جهــة الإدارة، وذلــك بتغليــب مبــدأ 
اســتقرار الأوضــاع والمراكــز النظاميــة، فالثابــت أن المدعــي يطلــب 
ــة  ــة الممنوح ــحب الدرج ــي بس ــا القاض ــى عليه ــرار المدع ــاء ق إلغ
لــه ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار، والثابــت مــن خــال مــا كشــفت عنــه 
أوراق الدعــوى أن المدعــى عليهــا أصــدرت القــرار رقــم 32849443 
ــاراً مــن  ــة اعتب ــح المدعــي درجــة إضافي ــخ 1432/٥/16هـــ  بمن وتاري
تاريــخ 1432/5/16 هـــ، ثــم أصــدرت الخطــاب رقــم 33305996 وتاريــخ 
1433/4/7هـــ  يقضــي بســحب الدرجــة الممنوحــة لــه واســتعادة مــا 
تــم صرفــه مــن فروقــات ماليــة اعتبــاراً مــن 1432/5/16 هـــ، وبفحص 
ــدر  ــم ص ــخ1432/5/16 هـــ ث ــدوره بتاري ــن ص ــحوب يتبي ــرار المس الق
القــرار الســاحب بتاريــخ 1433/4/7هـــ  بعــد أكثــر مــن ســتين يوماً من 
صــدور القــرار المســحوب، وكذلــك لــم يكــن القــرار المســحوب أحــد 
الحــالات التــي تقــرر عــدم تحصنــه بموجــب قــرار هيئــة التدقيق،مــا 
ــتين  ــاوزت الس ــدة تج ــي م ــدر ف ــة ص ــحب الدرج ــرار س ــي أن ق يعن
يومــاً، وحيــث خلــت أوراق القضيــة مــا يفيــد أن المدعــى عليهــا 
قامــت بســحب الدرجــة خــال المــدة المقــررة، فإنــه يكــون اكتســب 
حصانــة نهائيــة تعصمــه مــن الســحب أو الإلغــاء، وبذلــك فــإن قــرار 
المدعــى عليهــا بســحب الدرجــة يضحــي مفتقــراً إلــى الســبب 
المبــرر لــه، و وقــع مخالفــاً للنظــام، حريــاً بالإلغــاء، كمــا أن الجهــة لم 
تــراع التراتبيــة فــي إصــدار القــرار المســحوب إذ صــدر القــرار المانــح 
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مــن المديريــة العامــة للشــؤون الإداريــة والماليــة بالوزارة،ثــم صــدر 
القــرار الســاحب مــن مديــر إدارة شــؤون الموظفيــن بــإدارة تربويــة 
ــوزارة،  ــة بال ــة والمالي ــؤون الإداري ــام للش ــر الع ــرار المدي ــاء ق لإلغ
وبمــا أن القــرار المانــح صــدر اســتحقاق الدرجــة للمعينيــن للأعــوام 
1420 – 1421 / 1424هـــ  - بينمــا صــدر القــرار الســاحب ســبباً للســحب 
هــو الترســيم ، وهــذا تخصيــص لقــرار أعلــى، والمســتقر عليــه 
فقهــاً وقضــاءً ألا يلغــى القــرار ولا يخصــص إلا بنفــس الأداة التــي 
ــت  ــك؛ والثاب ــن ذل ــه م ــة تمكن ــا، أو صلاحي ــى منه ــا أو أعل ــدر به ص

انتفــاء هــؤلاء جميعــاً مــن مصــدر القــرار الســاحب.(  1

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 2 / ٦63 - 664 (
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 المقــرر نظاًمــا وقضــاًء وفقًهــا أن مــن عيــوب 
فــي  والإســاءة  الانحــراف  عيــب  الإداري  القــرار 
اســتعمال الســلطة، المتميــز بطبيعتــه عــن غيــره 
الإداريــة،  بالقــرارات  تلحــق  التــي  العيــوب  مــن 
ــات  ــرار لغاي ــدر الق ــن يص ــط حي ــون فق ــه لا يك ن إذ إَّ
ــق  ــى تحقي ــام ، أو إل ــى الانتق ــي إل ــخصية ترم ش

ــخصي . ــع ش نف

القاعدة 
الحادية 

والعشرون:

) فــإن مــن المقــرر نظاًمــا وقضــاًء وفقًهــا أن عيــوب القــرار الإداري 
المتميــز  الســلطة،  اســتعمال  فــي  والإســاءة  الانحــراف  عيــب 
بطبيعتــه عــن غيــره مــن العيــوب التــي تلحــق بالقــرارات الإداريــة، 
ــي  ــخصية ترم ــات ش ــرار لغاي ــدر الق ــن يص ــط حي ــون فق ــه لا يك ن إذ إَّ
ــك  ــل يتحقــق كذل ــى تحقيــق نفــع شــخصي، ب ــى الانتقــام ، أو إل إل
إذا صــدر القــرار مخالفــاً لــروح النظــام، بالمجانيــة للمصلحــة العامــة، 
ن إثبــات عيــب الانحــراف  ــث إَّ والتعســف فــي اســتعمال الحــق، وَحْيُ
ــائل  ــة وس ــه بكاف ــوز إثبات ــي يج ــات موضوع ــه إثب ــي حقيقت ــو ف ه
الإثبــات، وقــد يثبــت بالقرائــن كقرينــه التفرقــة فــي المعاملــة بيــن 
ــرار  ــرات الق ــات وتعبي ــروف وملابس ــة ظ ــة، وقرين ــالات المتماثل الح
ــه، وقرينــة انعــدام المعقــول، وقرينــة الموقــف الســلبي مــن  ذات
الادعــاءات، وقرينــة عــدم الملاءمــة الصارخــة )الخلــو الظاهــر(، وغيــر 
ــا،  ــال ظهوره ــن ح ــك القرائ ــس تل ــة أن تلتم ــى المحكم ــك، وعل ذل

 مــن القرائــن التــي تــدل علــى  عيــب الانحــراف قرينــه 
ــة،  ــالات المتماثل ــن الح ــة بي ــي المعامل ــة ف التفرق
ــه،  ــرات القــرار ذات وقرينــة ظــروف وملابســات وتعبي
الموقــف  وقرينــة  المعقــول،  انعــدام  وقرينــة 
الســلبي مــن الادعــاءات، وقرينــة عــدم الملاءمــة 

ــر( . ــو الظاه ــة )الخل الصارخ

فـائـدة:
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ــتعمال  ــي اس ــاءة ف ــب الإس ــرار لعي ــاء الق ــن إلغ ــت يتعي ــإن ثبت ف
ــن  ــاً م ــب، ومنع ــذا العي ــامل له ــوم الش ــاً للمفه ــلطة، تحقيق الس
اقتصــار دلالتــه علــى نيــة مصــدر القــرار كتحقيــق الانتقــام أو النفــع 
الشــخصي، لمــا هــو فــي ذلــك مــن الحفــاظ التــام علــى المشــروعية 

فــي أجلــى معانــي العــدل والحــق.( 1

1:   ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ ( : 2 / 832 (
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ــة  دعــي أن الجهــة المدعــى عليهــا قامــت بتنفيــذ الإزال ) أفــاد المُّ
ــرَرت الدائــرة رفــض الطلــب العاجــل  عــن طريــق المحافظــة وعليــه قَّ
بوقــف قــرار الإزالــة؛ لانتفــاء صفــة الاســتعجال بعــد التنفيــذ، 
وللمدعــي حــق المطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار والخســائر التــي 

ــه.( 1 أصابت

ــه  ــة بوقف ــه للمطالب ــا وج ــرار ف ــذ الق ــم تنفي  إذا ت
وللمتضــرر المطالبــة بالتعويــض . 

فـائـدة:

1:  ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 2 / 863 (
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إذا كيّفــت الدائــرة الدعــوى علــى أنهــا إلغــاء فــا 
ينبغــي أن تحكــم بالإلــزام . 

القاعدة 
الثانية 

والعشرون:

الدائــرة، فقــد  المُدعــى عليهــا علــى حكــم  ) وحيُــث اعترضــت 
جــرى عرضــه علــى محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمنطقــة عســير، 
ــام 1435هـــ،  ــم )1593/إس/إ/4/1( لع ــا رق ــأنه حكمه ــدرت بش فأص
القاضــي بنقــض حكــم الدائــرة، وإعــادة القضيــة لهــا الأســباب 
دعــى عليهــا مــن  حاصلهــا: أن علــى الدائــرة التحقــق مــن دفــع المُّ
دعــي أساًســا لــم يقــم باتخــاذ الإجــراءات النظاميــة التــي  أن المُّ
ــة  ــتندات المطلوب ــم المس ــك بتقدي ــا، وذل ــام به ــه القي ــن علي يتعي
ــا أن  ــكني، كم ــى س ــي إل ــن زراع ــل م ــراءات التحوي ــتيفاء إجــ لاس
ــرة كيفــت الدعــوى علــى أنهــا دعــوى إلغــاء إلا أنهــا انتهــت  الدائ
ــاءم  ــي أن يت ــا ينبغ ــف م ــذا يخال ــزام، وه ــى الإل ــوق إل ــي المنط ف

ــوى(  1 ــف الدع ــع تكيي م

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 2 / 929 (
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دعــي عــن مــدى تظلمــه لوزيــر البلديــة والقرويــة فلم  ) وبســؤال المُّ
يقــدم مــا يثبــت تظلمه، فأصــدرت الدائــرة الحكــم رقــم)301/دإ/22/1( 
لعــام 1435 القاضــي بعــدم قبــول الدعــوى شــكًلا، وبتســليم طرفي 
دعــي لائحــة اعتراضيــة رفعــت مــع  الدعــوى نســخة منــه، قــدم المُّ
كامــل أوراق  القضيــة إلــى محكمــة الاســتئناف الإداريــة بمنطقــة 
ــم  ــض حك ــي بنق ــا القاض ــدرت حكمه ــي أص ــة والت ــة المكرم مك
الدائــرة، وذلــك لأن المدعــى عليهــا أجابــت علــى الدعــوى موضوعــاً 
ممــا تنتفــي معــه الحاجــة إلــى التظلــم الوجوبــي؛ لأن الغايــة مــن 
التظلــم الوجوبــي معرفــة موقــف الجهــة الإداريــة مــن القــرار 
ــي  ــها ف ــع نفس ــي تراج ــا لك ــال له ــاح المج ــه وإفس ــون في المطع
القــرار، ومــن ثــم فــإن إجابــة المدعــى عليهــا علــى موضــوع الدعوى 
قــد حقــق الغايــة مــن التظلــم الوجوبــي، وكان علــى الدائــرة الدخول 

فــي موضــوع الدعــوى.(  1
 

ــا  ــوى ف ــوع الدع ــن موض ــة الإدارة ع ــت جه  إذا أجاب
حاجــة للتظلــم الوجوبــي لأن الغايــة مــن التظلــم 
الإداريــة مــن  الجهــة  الوجوبــي معرفــة موقــف 
القــرار المطعــون فيــه وإفســاح المجــال لهــا لكــي 

تراجــع نفســها فــي القــرار .

فـائـدة:

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 2 / 963 (
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من المقرر أنه لا عقوبة إلا بنص. القاعدة 
الثالثة 

والعشرون:

ــي  ــورة ف ــة المذك ــق الطبيب ــة بح ــه الهيئ ــت إلي ــا انته ــول م ) وح
الحــق العــام مــن إنهــاء عقدهــا وعــدم التعاقــد معهــا مســتقبلًا، 
فــإن هــذه الدائــرة تنتهــي إلــى إلغــاء مــا قضــت بــه الهيئــة بحــق 
الطبيبــة فــي الحــق العــام؛ إذ إن تلــك العقوبــة المقضــي بهــا 
ــه لا  ــرر أن ــن المق ــام، وم ــي النظ ــواردة ف ــات ال ــن العقوب ــت م ليس

ــص.(  1 ــة إلا بن عقوب

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 3 / 1397 (
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الســبب يعــرف قضــاءً وفقهــاً بأنــه: الحالــة الواقعيــة 
والنظاميــة التــي تحمــل  جهــة الإدارة علــى التدخل بقصد 

ــر نظامــي معيــن ابتغــاء المصلحــة العامــة. 1 إحــداث أث

فـائـدة:

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 3 / 1459 (
2: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 3 / 1515 (

ليس من ترخيصه منتهياً كمن لا ترخيص له .  القاعدة 
الرابعة 

والعشرون:

) كمــا أن الحــال فــي تشــغيل الصيادلــة أو فنيــي الصيدلــة بترخيــص 
منتــهٍ لا يعــد أيضــاً مخالفــاً للمــادة )٠١(؛ لأن نــص المادة جــاء كما يلي 
»لا يجــوز للمنشــأة الصيدليــة تشــغيل الصيادلــة أو فنيــي الصيدليــة 
غيــر المرخــص لهــم«، فالنــص صريــح وواضــح فــي أن الــذي يعتبــر 
مخالفــة هــو تشــغيل الصيادلــة أو فنيــي الصيدلــة قبــل حصولهــم 
ــكام  ــتقرت أح ــد اس ــه ق ــا أن ــة، وبم ــة المهن ــص بمزاول ــى ترخي عل
الديــوان المؤيــدة علــى أن العمــل بالترخيــص المنتهــي لا يعــد 
ــه أن  ــن مع ــا يتعي ــورة؛ مم ــادة )٧( و )٠١( المذك ــص الم ــة لن مخالف
نــص المــادة المذكــورة لا ينطبــق علــى حالــة المدعيــة، ومعاقبتها 

علــى غيــر مــا ذكــر فــي النظــام تعــد زيــادة عليــه.(1
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الإداريــة  القــرارات  أن  قضــاءً  عليــه  المســتقر 
المنعدمــة لا يتقيــد الطعــن فيهــا بميعــاد معيــن، 

ــا. ــا مفتوحً ــن فيه ــل الطع ــل يظ ب

القاعدة 
الخامسة 

والعشرون :

عــي  ) وعــن قبــول الدعــوى شــكلا؛ فالثابــت أن حقيقــة دعــوى المُدَّ
ــزام  ــن إل ــا المُتَضَمّ ــى عليه ع ــرار المُدَّ ــاء ق ــه إلغ ــي طلب ــل ق تتمث
ــدم  ــه ولع ــموح ب ــد المس ــن الح ــدة ع ــة الأدوار الزائ ــي بإزال ع المُدَّ
حصولــه علــى تصريــح البنــاء، ولمــا تبيــن للدائــرة أن القــرار الطعيــن 
ــا يجعلــه فــي حكــم المعــدوم  قــد شــابه عيــب عــدم الاختصــاص مِمَّ
ــه، وحيــث  ــد الطعــن في ــم يكــن ولا يتحصــن بفــوات مواعي ــه ل وكأن
ــة  ــة المنعدم ــرارات الإداري ــاءً أن الق ــه قض ــتقر علي ــن المس ــه م إنَّ
ــا  ــن فيه ــل الطع ــل يظ ــن، ب ــاد معي ــا بميع ــن فيه ــد الطع لا يتقي

ــكلا.(1 ــوى ش ــول الدع ــه قب ــن مع ــا  يتعي ــا ممَّ مفتوحً

1: ))مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 2004-2003/4(
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الاختصــاص  عــدم  عيــب  شــابه  إذا  الإداري  القــرار   
. يجعلــه فــي حكــم المعــدوم 

فـائـدة:

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 2005/4(

عــي إلغــاؤه قــد صــدر  ) وَحَيْــثُ إنَّ القــرار الطعيــن الــذي يطلــب المدَّ
ــة  ــاء بأمان ــص البن ــر إدارة رخ ــن مدي ــه م ــاب موج ــورة خط ــي ص ف
ــه قــد  العاصمــة المقدســة إلــى رئيــس بلديــة أجيــاد الفرعيــة، فإنَّ
ــنْ لا يملــك حــق إصــداره؛ ذلــك أن مديــر إدارة رخــص البنــاء  صــدر ممَّ
غيــر مختــص بإصــدار قــرار الإزالــة، ولما كانــت المدعى عليهــا خالفت 
قواعــد الاختصــاص، وذلــك بالمخالفــة لمــا نَصــت عليــه المــادة )3/2( 
مــن لائحــة الجــزاءات والغرامــات البلديــة فــإن قرارهــا يكــون معيبــاً 
ــر  ــدوم؛ الأم ــم المع ــي حك ــه ف ــا يجعل ــاص مِمَّ ــدم الاختص ــب ع بعي
ــع  ــا دف ــك م ــن ذل ــال م ــه. ولا ين ــاء بإلغائ ــه القض ــن مع ــذي يتعي ال
ــة  ــكلًا؛ بحج ــوى ش ــول الدع ــدم قب ــا بع ــى عليه ع ــل المُدَّ ــه ممث ب
أن التظلــم قــد قــدم بعــد فــوات المــدة المحــددة للتظلــم؛ ذاك 
أن الدائــرة قــد انتهــت إلــى أن القــرار قــد شــابه عيــب جســيم أدى 
ــه والحالــة هــذه لا يتحصــن  إلــى اعتبــاره فــي حكــم المعــدوم، فإنَّ
عــى عليهــا  بمضــي المــدة.  وترتيبــاً علــى مــا ســبق؛ فــإن قــرار المُدَّ
محــل الطعــن قــد فقــد ركــن مــن أركان القــرار الإداري؛ الأمــر الــذي 

يقتضــي بإلغائــه. 
عى عليها.(1 لذلك حكمت الدائرة: بإلغاء قرار المدَّ
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 إن إيقــاع الحجــز الآلــي علــى الســيارة لابــد أن 
ــرر  ــن يب ــام معي ــم أو نظ ــى حك ــتندًا عل ــون مس يك

اتخــاذه كعقوبــة أو كإجــراء .

القاعدة 
السادسة 

والعشرون :

مــن المعلــوم أن المصــادرة كعقوبــة علــى نقــل 
المتســللين للبــاد بطريقــة غيــر نظاميــة لا تكــون إلا 

ــي . ــم قضائ بحك

فـائـدة:

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 2134/4(

ــللين  ــل المتس ــى نق ــة عل ــادرة كعقوب ــوم أن المص ــن المعل ) أنَّ م
للبــاد بطريقــة غيــر نظاميــة لا تكــون إلا بحكــم قضائــي كمــا هــو 
صريــح المــادة الرابعــة -المعدلــة- مــن تنظيــم معاملــة القادميــن 
ــك  ــل ذل ــا، ب ــرة أو غيره ــج أو العم ــول للح ــيرات دخ ــة بتأش للمملك
هــو الشــأن فــي المصــادرة عمومًــا كمــا هــو نَــصّ المــادة التاســعة 
عشــرة مــن النظــام الأساســي للحكــم، كَمَــا أنَّ إيقــاع الحجــز الآلــي 
علــى الســيارة لابــد أن يكــون مســتندًا علــى حكــم أو نظــام معيــن 
يبــرر اتخــاذه كعقوبــة أو كإجــراء، ولا يظهــر مــن أوراق القضيــة 
عــى عليهــا تعليــق  وجــود شــيء مــن ذلــك، وعليــه فــا يســوغ للمُدَّ

عــي فــي الحاســب الآلــي.(1 ســيارة المُدَّ
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اســتقر قضــاء محاكــم ديــوان المظالــم أن القرارات 
مســتمرة الأثــر لا تتحصــن بمضــي المدة. 1

القاعدة 
السابعة 

والعشرون :

ــام  ــن النظ ــرة م ــعة عش ــادة التاس ــت الم ــث نَص وحي
الأساســي للحكــم الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )أ/90( 
وتاريــخ 27 /8 /1412هـــ علــى أنــه: »تحظــر المصــادرة 
المصــادرة  عقوبــة  تكــون  ولا  للأمــوال،  العامــة 

ــي« 2 ــم قضائ ــة إلا بحك الخاص

فـائـدة:

القــرار المبنــي علــى لائحــة قــد ألغيــت يكــون باطــاً 
ويعــدم أثــره النظامــي ويضحــى كأن لــم يكــن وغيــر 

قابــل للتحصــن بمضــي المــدة.

فـائـدة:

ــق  ــادر بتطبي ــرار الص ــوى أن الق ــن أوراق الدع ــت م ــثُ إنَّ الثاب ) وَحَي
عــى عليها إلــى أحكام  عِيــة اســتندت فيه المُدَّ العقوبــات علــى المُدَّ
لائحــة الجــزاءات والغرامــات عــن المخالفــات البلديــة الصــادرة بقــرار 
ــت  ــخ 1409/2/29هـــ، ولمــا كان الثاب ــوزراء رقــم )25( وتاري مجلــس ال
ــن  ــزاءات ع ــات والج ــة الغرام ــت بلائح ــد ألغي ــابقة ق ــة الس أن اللائح
المخالفــات البلديــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )218( فــي 
1422/8/6هـــ الجديــدة كمــا جــاء فــي المــادة )8( مــن ذات اللائحــة، 
وهــو مــا تعتبــره الدائــرة قــراراً باطــاً، ويعــدم أثــره النظامــي 
ويضحــى كأن لــم يكــن، ويكــون غيــر قابــل للتحصــن بمضــي المــدة 
باعتبــاره قــراراً معدومــاً  تقضــي الدائــرة ببطلانــه ويجــب إلغــاؤه.(3

1:  )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 2143/4(
2: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 2201/4(
3: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 2210/4(
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إيقــاف الخدمــات لا يكــون إلا بنــاء علــى نــص نظامــي 
يجيــز ذلــك . 

فـائـدة:

ــراء  ــه إج ــي أنَّ ــب الآل ــات الحاس ــاف خدم ــي إيق ــل ف ــا كان الأص ) لم
جســيم لا يجــوز اتخــاذه إلا بنــاء علــى نَــص نظامــي يجيــز ذلــك؛ لمــا 
فيــه مــن حرمــان صاحــب ســجل الحاســب الآلــي مــن حقوقــه ومنعه 
مــن التصــرف ومعاقبتــه، وقــد جــاءت نصــوص الشــريعة الإســامية 
بمنــع الضــرر والتعــدي، وحرمــة مــال المســلم ودمــه، ومنــع أذيته.(1

1:  )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 2217/4(
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 فصــل التيــار الكهربائــي وإلــزام الســاكنين بالإخــاء 
لا تكــون إلا بنــاءً علــى حكــم قضائــي .

فـائـدة:

الاختصــاص  عــدم  بعيــب  معيبــا  القــرار  كان  إذا 
الجســيم فإنــه  يكــون إجــراء معدومــا لا يرتــب أثــراً 
ولا يخضــع الطعــن فيــه للاشــتراطات الإجرائيــة 
المرافعــات  قواعــد  فــي  عليهــا  المنصــوص 

. الديــوان  أمــام  والإجــراءات 

القاعدة 
الثامنة 

والعشرون :

إخــاء العقــارات وســلوك الطــرق الجبريــة لإخــراج 
ــات  ــاص جه ــم اختص ــن صمي ــو م ــا ه ــاكنيها، إنم س
لــة فــي الإمــارات والشــرط . الضبــط الجنائــي المتَمَثِّ

فـائـدة:

عــى  عــي يهــدف مــن دعــواه إلغــاء قــرار المُدَّ ) ولمــا كان المدَّ
عليهــا المتضمــن إلزامــه بإخــاء العقــار، وفصــل التيــار الكهربائــي 
ــوان  ــاص  دي ــمولة باختص ــة مش ــذه المثاب ــوى به ــإن الدع ــه؛ ف عن
المظالــم طبقــا للمــادة )13/ب( مــن نظامــه الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/78( وتاريــخ 1428/9/19هـــ، كَمَــا أنَّ الدائــرة تبســط 
ــاء  ــس القض ــرار مجل ــا لق ــوى؛ وفق ــر الدع ــة بنظ ــا المكاني ولايته
الإداري فــي البنــد )ثانيــا( فــي محضــر جلســته رقــم )4( وتاريــخ 
1432/7/5هـــ، ونوعيّــا وفقــا لقــرار رئيــس الديــوان رقــم )242( لعــام 
ــذي  ــة، أن الموضــوع ال 1432هـــ. ولمــا كان الثابــت مــن نظــر القضي
ــا  ــى عليه ع ــة للمُدَّ ــة التابع ــة العقاري ــة اللجن ــأنه توصي ــدرت بش ص
لــم يكــن إلا خصومــة حقوقيــة ينعقــد الاختصــاص بنظرهــا والفصــل 
ــرره  ــا ق ــق م ــاء العام؛وف ــة للقض ــة التابع ــم القضائي ــا للمحاك فيه
نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( 
وتاريــخ 1435/01/22 هـــ، ولمــا كان القــرار  الطعيــن صــدر دون ســند 
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ــا  ــى عليه ع ــن المدَّ ــادرة م ــد مص ــه يع ــام، فإن ــرع أو النظ ــن الش م
عــى عليهــا ليــس  لاختصــاص أصيــل للســلطة القضائيــة؛ كــون المدَّ
مــن صلاحيتهــا المنــوط بهــا نظامــا فصــل التيــار الكهربائــي، وإلــزام 
الســاكنين بالإخــاء، فهــذه التصرفــات لا تكــون إلا بنــاءً علــى حكــم 
عــى عليهــا دون مســتند نظامــي  المُدَّ قضائــي؛ فصــدور قــرار 
جعلــه يصــل إلــى حــد الانعــدام، دون التفــات إلــى مــا اقتــرن بــه مــن 
الغيــرة وحســن النيــة، ولمــا كان مــن البيــن أن القــرار محــل الطعــن 
بتعديــه علــى اختصــاص ســلطة قضائيــة؛ يكــون معيبــا بعيــب عــدم 
الاختصــاص الجســيم، ومــنْ ثَــمَّ يكــون إجــراء معدومــا لا يرتــب أثــرا، 
ــا  ــوص عليه ــة المنص ــتراطات الإجرائي ــه للاش ــن في ــع الطع ولا يخض
ــذي  ــر ال ــوان؛ الأم ــام الدي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــي قواع ف
يتعيــن معــه علــى الدائــرة أن تكشــف عــن بطلانــه وتحكــم بإلغائــه 
دون النظــر فــي اســتيفاء الدعــوى لشــروطها الشــكلية الإجرائيــة. 
ــوت  ــار ثب ــن - باعتب ــن الطرفي ــة بي ــام خصوم ــدم قي ــرض ع ــى ف وعل
إخــاء  فــإن  منــه-،  اعتــراض  دون  الآخــر  دون  لأحدهمــا  الملــك 
العقــارات وســلوك الطــرق الجبريــة لإخــراج ســاكنيها، إنمــا هــو مــن 
لــة فــي الإمــارات  صميــم اختصــاص جهــات الضبــط الجنائــي المتَمَثِّ
عــى عليهــا اختصــاص فــي هــذا الشــأن،  والشــرط، وليــس للمُدَّ
عــى  عــي ومالــك الأرض، فليــس للمُدَّ فعلــى أيحــال كان عليــه المُدَّ
عليهــا اختصــاص فــي فصــل الخصومــة أو إلــزام بالإخــاء، ممِــا 
يجعــل قرارهــا المطعــون فيــه مشــوبا بعيــب الاختصــاص الجســيم، 
ولا يرتــب آثــارا كمــا أوردنــا آنفــا. لذلــك حكمــت الدائــرة: بإلغــاء قــرار 
ــي  ــار الكهربائ ــل التي ــار )...(، وفص ــاء عق ــدة بإخ ــة ج ــة محافظ أمان

عنــه( 1

1:  )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1435 هـ(: 3000/6 - 3001(
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نحــا الفقــه والقضــاء إلــى تحصيــن  القــرارات الإداريــة 
مــن  أو  الأفــراد  بمواجهــة  الطعــن  مــن  ســواء 
ــوات  ــرد ف ــة بمج ــة الإداري ــة الجه ــحب بمواجه الس
ــة  ــكل حصين ــة ال ــدو بمواجه ــن؛  لتغ ــد الطع مواعي
مــن الإلغــاء أو الســحب, وتســتقر المراكــز والحقــوق 

ــا. ــا بتقادمه ــئة عنه الناش

فـائـدة:

القــرارات إذا فــات موعــد الطعــن عليهــا تكــون 
محصنــة حتــى مــن الســحب مــن قبــل جهــة الإدارة 

  .

القاعدة 
التاسعة 

والعشرون :

الثابــت مــن وقائعهــا  ) أمــا بالنســبة لموضــوع الدعــوى، فــإنَّ 
ــاء  ــف لرخصــة البن ــى نحــو مخال ــاء عقــاره عل عــي قــام ببن أن  المُدَّ
التــي كانــت ممنوحــة لــه، مــا دعــا الجهــة الإداريــة  إلــى معاقبتــه، 
ــاً  ــه طبق ــدة ل ــاء جدي ــة بن ــدار رخص ــه، وإص ــح وضع ــمَّ تصحي ــنْ ثَ ومِ
للوضــع الراهــن لعقــاره، بعــد دفــع الغرامــات الماليــة وبعــد صــدور 
عــى عليهــا قرارهــا المبلغ  الرخصــة فــي 1424/11/14هـــ أصــدرت المُدَّ
ــحب  ــة بس ــة والقروي ــؤون البلدي ــل وزارة الش ــاب وكي ــي بكت للمدع
ــل  ــا -  مح ــى عليه ع ــرار المُدَّ ــثُ إنَّ ق ــه. َوحَيْ ــة ل ــة الممنوح الرخص
الطعــن - يعــد - بنــاء علــى تكييفــه النظامــي – قــراراً ســاحباً 

ــابق. ــا الس لقراره

 وبمــا أن العلــة التــي مــن أجلهــا حصــن المنظــم القــرارات الإداريــة 
بمضــي  ســتين يومــاً علــى تبليــغ ذوى الشــأن بهــا، هــي اســتقرار 
المراكــز النظاميــة، حتــى تظــل تلــك المراكــز رهينــة لدواعــي 
الإلغــاء دون تحصينهــا  بالتقــادم، ومِــنْ ثَــمَّ فــإنَّ ذلــك ينســحب 
ــل  ــا ظ ــى م ــرار فمت ــدرة الق ــة مص ــة الإداري ــة الجه ــي مواجه ف
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المركــز النظامــي رهينــاً لإرادة الجهــة الإداريــة بســحب القــرار 
فــإنَّ ذلــك كفيــل بمنازعــة تلــك المراكــز وفقــدان ثقــة الأفــراد بهــا 
ــة  ــرارات الإداري ــن  الق ــى تحصي ــاء إل ــه والقض ــا الفق ــد نح ــذا فق ل
ــة  ــحب بمواجه ــن الس ــراد أو م ــة الأف ــن بمواجه ــن الطع ــواء م س
الجهــة الإداريــة بمجــرد فــوات مواعيــد الطعــن؛ لتغــدو بمواجهــة 
الــكل حصينــة مــن الإلغــاء أو الســحب, وتســتقر المراكــز والحقــوق 

ــا.  ــا بتقادمه ــئة عنه الناش
عــى عليهــا ممنوعــة مــن ســحب قرارهــا الســابق  وعليــه فــإن المُدَّ
عــي حــق الانتفــاع بالمســاحة وعــدد الأدوار المثبــت  بمنــح المُدَّ
بالرخصــة الصــادرة لــه، وليــس لهــا التعذر ببطــان قرارها الســابق، إذ 
هــو صحيــح بمواجهــة الكافــة، والقــول بخلافــه يــؤدي إلــى الإضــرار 
عــى ببيــع عقــاره  بالمصلحــة العامــة، وذلــك علــى فــرض قيــام المُدَّ
عــى عليهــا تكــون قــد مســت بقرارهــا الســاحب  ، ومِــنْ ثَــمَّ فــإنَّ المُدَّ
حقــاً للمشــتري حســن النيــة بغيــر وجــه حــق. كمــا أنَّ لتحصــن القــرار 
عــي دلالات نظاميــة أشــارت لهــا المــادة  الصــادر بترخيــص المُدَّ
ــخص  ــى أن ) كل ش ــت عل ــي إ\ نص ــرق والمبان ــام الط ــن نظ )125( م
اســتحصل علــى رخصــة البنــاء .... لا يمكــن توقيفــه مــن الاســتمرار 
فــي البنــاء المرخــص لــه، إلا بقــرار قضائــي مــن المحكمة الشــرعية 
فــي قضايــا التملــك( ،ووجهــه أن تحصيــن القــرار مــن الإلغــاء أولــى 
إن كان محصنّــا مــن الوقــف. الأمــر الــذي تخلــص معــه الدائــرة إلــى 
عــدم مشــروعية قــرار الجهــة الإداريــة بســحب قرارهــا الســابق،ومِنْ 

ثــم فإنهــا تحكــم بإلغائــه.(  1
 

1:  )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1434ه(:2/  1016-1015(
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لا يجــوز المنــع مــن الســفر إلا بحكــم قضائــي أو 
بقــرار يصــدره وزيــر الداخليــة لأســباب محــددة تتعلــق 

ــة. ــدة معلوم ــن ولم بالأم

فـائـدة:

ــت  ــاً للثاب ــا؛ وفق ــى عليه ــا أن المدع ــوى : وبم ــوع الدع ــن موض ) ع
مــن الأوراق قــد أصــدرت قرارهــا – محــل الدعــوى – بمنــع المدعــي 
مــن الســفر بنــاءً علــى كتــاب مديــر عــام الأوقــاف والمســاجد بمكــة 
المكرمــة رقــم )6/403( وتاريــخ 1433/2/9هـــ والمتضمــن عــدم منــح 
المدعــي تأشــيرة ســفر حتــى يتــم ســداد الإيجــار المســتحق عليــه 
لعــام 1433هـــ للشــقة رقــم )13( مــن عمــارة الأوقــاف الخيريــة 
بمكــة المكرمــة، وحيــث إن المــادة )36( مــن النظــام الأساســي 
ــخ 1412/8/27هـــ  ــم )أ/90( وتاري ــي رق ــر الملك ــادر بالأم ــم الص للحك
قــد نصــت علــى أن : ) توفــر الدولــة الأمــن لجميــع مواطنيهــا 
والمقيميــن علــى إقليمهــا، ولا يجــوز تقييــد تصرفــات أحــد، أو 
توقيفــه، أو حبســه، إلا بموجــب أحــكام النظــام(. ولمــا كانــت المــادة 
ــم  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــفر الص ــق الس ــام وثائ ــن نظ )2/6( م
)م/24( وتاريــخ 1421/5/28هـــ قــد نصــت علــى أنــه : ) لا يجــوز المنــع 
مــن الســفر إلا بحكــم قضائــي أو بقــرار يصــدره وزيــر الداخليــة 
لأســباب محــددة تتعلــق بالأمــن ولمــدة معلومــة...(، وحيــث أن 
المدعــى عليهــا بــادرت باتخــاذ إجــراءات منــع المدعــي مــن الســفر 
ــة  ــواد الآنف ــي الم ــم ف ــه المنظ ــص علي ــا ن ــا لم ــات منه دون التف
ــح  ــم واللوائ ــة النظ ــب مخالف ــا بعي ــم قراره ــذي يص ــر ال ــر الأم الذك

ــا. ــاء قراره ــى إلغ ــي إل ــا تنته مم
لذلــك حكمــت الدائــرة : بإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا المديريــة 

العامــة للجــوازات بمنــع المدعــي )...( مــن الســفر.(  1

1:  )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1434ه(:1747/3(
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قــرار فصــل التيــار الكهربائي مــن القرارات مســتمرة 
ــر وبالتالــي لا يتقيــد بميعــاد للطعــن فيــه أمــام  الأث
المحكمــة الإداريــة ويمكــن للطاعــن أن يقيــم دعــواه 

متــى شــاء مــا دام أن القــرار مســتمر الأثــر .

فـائـدة:

1:  )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1434ه(:1747/3(

عــدم صــدور القــرار وفقــاً للقاعــدة النظاميــة يجعلــه 
معيبــاً بعيــب المحــل لمخالفتــه النظــم واللوائــح .

وقد يكون ذلك العيب :	
1- إما مخالفة مباشرة للأنظمة أو اللوائح. 

2- أو يكون خطأ في تطبيق الأنظمة واللوائح . 
3- أو يكون خطأ في تفسير الأنظمة واللوائح . 

فـائـدة:

القــرار محــل  للدعــوى فلمــا كان  الشــكلي  القبــول  أمــا عــن   (
الطعــن بفصــل خدمــة التيــار الكهربائــي عــن منــزل المدعــي 
ــوان اســتقر علــى  ــر، فــإن قضــاء الدي مــن القــرارات المســتمرة الأث
أمــام  للطعــن فيــه  يتقيــد بميعــاد  القــرارات لا  أن مثــل هــذه 
ــة، ويمكــن للطاعــن أن يقيــم دعــواه متــى شــاء  المحكمــة الإداري
ــوى  ــه الدع ــد مع ــذي تع ــر ال ــر؛ الأم ــتمر الأث ــرار مس ــا دام أن الق م
ــة  ــت رقاب ــا كان ــوى فلم ــوع الدع ــن موض ــا ع ــكلًا. وأم ــة ش مقبول
إنمــا  النظــم واللوائــح  القضــاء الإداري فيمــا يتعلــق بمخالفــة 
تنصــب علــى موضــوع القــرار الإداري وتهــدف إلــى جعلــه مطابقــاً 
لمــا صــدر مــن أنظمــة ولوائــح، وحيــث إن عــدم صــدور القــرار وفقــاً 
للقاعــدة النظاميــة يجعلــه معيبــاً بعيــب المحــل لمخالفتــه النظــم 
واللوائــح وقــد يكــون ذلــك العيــب إمــا مخالفــة مباشــرة للأنظمــة 
أو اللوائــح، أو يكــون خطــأ فــي تطبيــق الأنظمــة واللوائــح، أو يكــون 
ــل  ــرار مح ــي الق ــر ف ــح. وبالنظ ــة واللوائ ــير الأنظم ــي تفس ــأ ف خط



عبدالله بن تركي الحمودي

70

القواعد والفوائد من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية
لعام )1434هـ - 1435هـ - 1436هـ(

ــار  ــل التي ــا بفص ــدرت قراره ــد أص ــا ق ــى عليه ــإن المدع ــن ف الطع
عــن منــزل المدعــي المملــوك لــه بموجــب الصــك رقــم )...( وتاريــخ 
ــار  ــاء باعتب ــة بن ــي مخالف ــكاب المدع ــى ارت ــاءً عل 1428/1/20هـــ بن
ذلــك ســبباً لصــدور القــرار محــل الطعــن، واســتندت فــي ذلــك إلــى 
مــا ورد فــي خطــاب إمــارة منطقــة الريــاض رقــم 18511/2/3/101 
ــم  ــاض رق ــة الري ــن منطق ــى أمي ــه إل ــخ 1422/3/5هـــ الموج وتاري
1/1677 فــي 1422/2/7هـــ بشــأن موضــوع دراســة إجــراء فصــل الماء 
والكهربــاء عــن المنشــآت المخالفــة والنظــام الــذي يحكمــه ومــن 
هــو مــن صلاحيتــه ومــا أشــار إليــه بــأن المتبــع حاليــاً هــو عــدم قيــام 
أي جهــة مــن الجهــات المســؤولة عــن الخدمــات بإيصــال الخدمــة 
لأي مــن المبانــي الســكنية والتجاريــة إلا بعــد تلقــي موافقــة 
خطيــة مــن الأمانــة واســتمرار الخدمــات مشــروط باســتمرار التــزام 
صاحبهــا بالأنظمــة ومخالفتــه لهــا تعنــي تلقائيــاً انتفاءهــا وأن 
ــات  ــام البلدي ــن نظ ــادة )5( م ــادة )45( والم ــع الم ــى م ــذا يتماش ه
والقــرى الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/5( فــي 1397/2/21هـ 
وأنــه مــن الضــروري إيقــاف الخدمــات عــن المنشــآت المخالفــة التي 
ــاً مــن أجــل إزالــة المخالفــة وذلــك كإجــراء  لا يبــدي أصحابهــا تجاوب
ــر مــن  ــه أكث ــدأ بتوجي ــم الاتفــاق علــى خطــة عمــل تب ــه ت ــر وأن أخي
إنــذار قبــل اللجــوء إلــى فصــل الخدمــة وأن يقتصــر التخاطــب بشــأن 
فصــل الخدمــة علــى أميــن منطقــة الريــاض أو مــن ينيبه مــع رئيس 
ــدء بعــدد مــن  ــد بالب ــم التأكي ــه ت كل جهــة مــن هــذه الجهــات وأن
الإنــذارات بعدهــا يتــم فصــل خدمــة المــاء أولًا ولمــدة لا تقــل عــن 
أســبوع يتبعهــا فصــل الكهربــاء إذا لــزم الأمــر، وأصــدرت بعــد ذلــك 
المدعــى عليهــا ضوابــط وتعليمــات خاصــة بإيقــاف الخدمــات بنــاءً 
علــى هــذا الخطــاب. وحيــث ورد فــي الخطــاب الســالف الذكــر مــن أن 
قطــع الخدمــات يتماشــى مــع المادتيــن )45( والمــادة )5( وبالنظــر 
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فــي المــادة الخامســة مــن نظــام البلديــات والقــرى – المشــار إليــه 
ــة وكــذا المــادة )45( والتــي  ســلفاً – والتــي حــددت وظائــف البلدي
ــازات  ــص والإج ــول الرخ ــاف مفع ــة إيق ــس البلدي ــى : ) لرئي ــص عل تن
مؤقتــاً إذا خالــف صاحبهــا مضمونهــا كمــا يمكــن لــه بعــد موافقــة 
ــد  ــه لا يوج ــازات( فإن ــص والإج ــذه الرخ ــاء ه ــدي إلغ ــس البل المجل
فيهــا مــا يمنــح المدعــى عليهــا حــق فصــل خدمــة الكهربــاء بنــاءً 
ــك المبنــى، كمــا نصــت  ــل مال ــاء مــن قب ــكاب مخالفــة بن ــى ارت عل
لائحــة الغرامــات والجــزاءات عــن المخالفــات البلديــة الصــادرة بقــرار 
مجلــس الــوزراء رقــم )218( فــي 1422/8/6هـــ فــي المــادة الثانيــة 
منهــا علــى أنــه: )تطبــق الغرامــات والجــزاءات عــن المخالفــات 
البلديــة وفقــاً للجــدول المرفــق(. وقــد تضمنــت هــذه اللائحــة 
فــي المجموعــة رقــم ٤ مــن الجــداول مخالفــات البنــاء والغرامــات 
الخاصــة بــكل مخالفــة والعقوبــات التبعيــة، ولــم تتضمــن أيــاً ممــا 
ورد فــي خطــاب إمــارة منطقــة الريــاض الــذي اســتندت عليــه 
المدعــى عليهــا فــي إصــدار قرارهــا محــل الطعــن، كمــا نصــت هذه 
اللائحــة أيضــاً فــي المــادة الثامنــة منهــا علــى أنــه: ) تلغــي هــذه 
اللائحــة جميــع مــا يتعــارض معهــا مــن اللوائــح والتعليمــات (. وبنــاءً 
ــة  ــة لمخالف ــراراً نتيج ــا ق ــى عليه ــدر المدع ــح أن تص ــا يص ــه ف علي
ــة  ــة الخاص ــذه اللائح ــي ه ــا ورد ف ــيء مم ــنده ش ــي لا يس المدع
بمخالفــات البنــاء، إعمــالًا للقواعــد النظاميــة وعــدم تجاوزهــا حتــى 
يكــون القــرار ســليماً خاليــاً مــن العيــوب الموجبــة لإلغائــه، والدائــرة 
فــي صــدد مراقبتهــا لمشــروعية هــذا القــرار تــرى أنــه قــد تعيــب 
بمخالفــة النظــم واللوائــح وبهــذا يكــون افتقد ركــن المحــل الواجب 
توافــره مــع بقيــة الأركان التــي تنهــض بالقــرار إلــى درجــة الصحــة 
والنفــاذ والســامة مــن أوجــه الطعــن، لا ســيما وأن مــا ذهبــت إليــه 
ــق ولا  ــه ح ــي دون وج ــرر بالمدع ــداث ض ــه إح ــا في ــى عليه المدع
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يخفــى مــا لخدمــة الكهربــاء مــن حاجــة ملحــة لا ينبغــي اتخــاذ قــرار 
ــي  ــب المدع ــص طل ــا يخ ــا م ــام، أم ــكام النظ ــق أح ــا إلا وف بفصله
العاجــل بوقــف التنفيــذ للقــرار محــل الطعــن فــإن الدائــرة تــرى أنــه 
مــا دام أنهــا ذهبــت إلــى الفصــل فــي موضــوع الدعــوى فــا حاجــة 
فــي إصــدار حكــم بوقــف التنفيــذ إذ أن الغايــة الأســمى مــن رفــع 
ــد  ــن، وق ــل الطع ــرار مح ــاء الق ــو إلغ ــوى ه ــذه الدع ــي له المدع

تحققــت بصــدور الحكــم فــي موضــوع الدعــوى.
لذلــك حكمــت الدائــرة: بإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا بفصــل التيــار 

ــي.( 1 الكهربائ

1:  )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1434ه(:3 /1948-1947-1946-1945(
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ــة  ــيمة للأنظم ــة الجس ــوب بالمخالف ــرار المش الق
يكــون فــي حكــم المنعــدم ولا تكــون لــه حصانــة 

وجــاز الطعــن عليــه فــي أي وقــت كان.

 القاعدة 
الثلاثون :

)وعــن قبــول الدعــوى، فالثابــت أن المدعــى عليهــا قامــت بمصــادرة 
ــك محضــر  ــخ 1421/8/30هـــ؛ يكشــف ذل منشــار لحــم للمدعــي بتاري
الضبط المؤرخ 1421/8/30هـــ، والمحضر المؤرخ 1421/9/2هـ،المرفق 
بملــف القضيــة، وحيــث إن قــرار المصــادرة قــرار منعــدم؛ لأنــه 
اشــتمل علــى مخالفــة جســيمة للنظــام جردتــه مــن صفتــه الإداريــة 
ــن  ــاز الطع ــة وج ــرارات الإداري ــررة للق ــة المق ــه الحصان ــي أفقدت الت
عليــه فــي أى وقــت كان، وبمــا أن المدعــي لمــا رفــع الدعــوى 
ابتــداءً طلــب إلغــاء قــرار المصــادرة وذلــك بإعــادة المنشــار لــه، ولما 
ثبــت لــه فقــدان المدعــى عليهــا للمنشــارمحل الدعــوى عــدل إلــى 
التعويــض، ولــم يثبــت لــه فقــدان المدعــى عليهــا للمنشــار إلا أثنــاء 
المرافعــة، يكشــف ذلــك ضبــط جلســة ســماع الدعــوى، ومذكراتــه 
المقدمــة للدائــرة؛ لــذا فــإن حــق المطالبــة بالتعويــض نشــأ لــه مــن 
وقــت معرفتــه بتعــذر التســليم، ممــا يعنــي أن الدعــوى مســتوفية 
ــي  ــن ف ــو المبي ــى النح ــكلية عل ــة الش ــن الناحي ــا م ــه قبوله لأوج
ــوان  ــام دي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــة م ــادة الرابع الم
وتاريــخ   )190( رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  الصــادرة  المظالــم، 
1409/11/16هـــ، حيــث نصــت علــى أنــه: )فيمــا لــم يــرد بــه نــص خــاص لا 
تســمع الدعــاوي المنصــوص عليهــا في الفقرتيــن )ج، د( مــن المادة 
الثامنــة مــن نظــام ديــوان المظالــم بعــد مضــي خمــس ســنوات مــن 
تاريــخ نشــوء الحــق المدعــى بــه، مــا لــم يكــن ثمــة عــذر شــرعي حال 
دون رفــع الدعــوى يثبــت لدى الدائــرة المختصــة بالديوان. وبالنســبة 

1: ))مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 2004-2003/4(
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إلــى الحقــوق التــي نشــأت قبــل نفــاذ هــذه اللائحــة فتبــدأ المــدة 
المحــددة لســماع الدعــاوى بهــا مــن تاريــخ نفاذهــا(. وعــن موضــوع 
الدعــوى، فــإن المدعــي يطلــب إلــزام المدعــى عليهــا تعويضــه عــن 
قيمــة منشــار )...( إيطالــي الصنــع موديــل )380( طــول النصلــة )294( 
ــة  ــر التعاقدي ــا غي ــن أعماله ــة ع ــئولية الدول ــت أن مس ــم، والثاب س
ــرار  ــن ق ــا ع ــن؛ إم ــدى صورتي ــون بإح ــا تك ــأ، إنم ــبيل الخط ــى س عل
إداري غيــر مشــروع، أو عــن عمــل مــادي، أحــدث ضــرراً بــذوي الشــأن، 
ــا  ــن قراراته ــؤولية الإدارة ع ــبة لمس ــام بالنس ــدأ الع ــا أن المب كم

المشــروعة يشــترط لقيامهــا توافــر ثلاثــة أركان:
1. ركــن الخطــأ ويتمثــل فــي مباشــرة الإدارة نشــاطها فــي تســيير 
ــراءات  ــاة لإج ــام ودون مراع ــكام النظ ــف لأح ــكل مخال ــق بش المرف

ــة حقــوق الأفــراد. الســامة والأمــن وحماي
2. ركــن الضــرر وهــو الأذى المــادي أو المعنــوي الــذي يلحــق صاحــب 

الشــأن من قــرار جهــة الإدارة.
ــأ  ــن الخط ــببية بي ــة الس ــه بعلاق ــح علي ــا اصطل ــو م ــاء وه 3. الإفض

ــرر. والض

وحيــث إن الشــريعة الإســامية جــاءت بتحريــم الاســتيلاء علــى مــال 
الغيــر قهــراً بغيــر حــق، كمــا قــال الله تعالــى: )وَلَ تَأْكُلُــوا أَمْوَالَكُــم 
ــنْ أَمْــوَالِ  امِ لِتَأْكُلُــوا فَرِيقًــا مِّ بَيْنَكُــم بِالْبَاطِــلِ وَتُدْلُــوا بِهَــا إِلَــى الْحُــكَّ
ــال  ــة 188-، ق ــرة، آي ــورة البق ــونَ( – س ــمْ تَعْلَمُ ــمِ وَأَنتُ ثْ ــاسِ بِالِْ النَّ
ــة  ــع أم ــن جمي ــة يتضم ــذه الآي ــاب به ــه الله: )الخط ــي رحم القرطب
ــأكل بعضكــم مــال  محمــد صلــى الله عليــه وســلم، والمعنــى: لا ي
بعــض بغيــر حــق، فيدخــل في هــذا القمار والخــداع والغصــوب وجحد 
الحقــوق، ومــالا تطيــب بــه نفــس مالكــه، أو حرمتــه الشــريعة وإن 
طابــت بــه نفــس مالكــه: كمهــر البغــي، وحلــوان الكاهــن، وأثمــان 
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ــرآن 338/2- ــكام الق ــع لأح ــك(- الجام ــر ذل ــر، وغي ــور، والخنازي الخم
ــم  ــم بَيْنَكُ ــوا أَمْوَالَكُ ــوا لَ تَأْكُلُ ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ هَ ــا أَيُّ ــى: )يَ ــه تعال ، وقول
نكُــمْ ۚ وَلَ تَقْتُلُــوا أَنفُسَــكُمْ  بِالْبَاطِــلِ إَِّل أَن تَكُــونَ تِجَــارَةً عَــن تَــرَاضٍ مِّ
إِنَّ َّاللَ كَانَ بِكُــمْ رَحِيمًــا( – ســورة النســاء، آيــة 29 – والغضــب مــن 
أكل المــال بالباطــل، وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: )لا يأخــذن 
أحدكــم متــاع أخيــه لاعباً ولا جــادا( – رواه أبــو داود والترمــذي وأحمد 
والحاكــم فــي المســتدرك – والنهــى فــي الحديــث عــام لــكل أخــذ 
للمــال بطريــق غيــر مشــروع، وقولــه صلــى الله عليــه وســلم فــي 
حجــة الــوداع: )إن دماءكــم وأموالكــم عليكــم حــرام كحرمــة يومكــم 
هــذا فــي شــهركم هــذا فــي بلدكــم هــذا إلــى يــوم تلقــون ربكــم.( 
- متفــق عليــه واللفــظ للبخــاري، وبذلــك فــإن الله قــد حــرم كل 
اعتــداء علــى المــال، ومــن ذلــك الغصــب، وقولــه صلــى الله عليــه 
ــه وعرضــه(  وســلم : )كل المســلم علــى المســلم حــرام، دمــه ومال
–رواه مســلم – ففيــه تحريــم كل اعتــداء علــى المســلم، ومــن ذلــك 
ــى الله  ــه صل ــب، وقول ــق الغص ــلم بطري ــال المس ــى م ــداء عل الاعت
عليــه وســلم : )علــى اليــد مــا أخــذت حتــى تؤديــه( – رواه النســائي 
ــم  ــن ماجــة وأحمــد والحاكــم -، وقــد أجمــع العلمــاء علــى تحري واب
الغصــب وعــدوه مــن الكبائــر، قــال ابــن حــزم رحمــه الله : )واتفقــوا 
أن أخــذ أمــوال النــاس كلهــا ظلمــاً لا يحــل( –مراتــب الإجمــاع ص٥٩-
. وحيــث نصــت المــادة التاســعة عشــرة مــن النظــام الأساســي 
ــخ 1412/8/27هـــ  ــم )أ/90( وتاري ــي رق ــر الملك ــادر بالأم ــم الص للحك
ــة  ــون عقوب ــوال، ولا تك ــة للأم ــادرة العام ــر المص ــه : )تحظ ــى أن عل
المصــادرة الخاصــة إلا بحكــم قضائــي (، وحيــث إن لائحــة الغرامــات 
والجــزاءات عــن المخالفــات البلديــة الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء 
رقــم )218( وتاريــخ 1422/8/6هـــنصت فــي المجموعــة الثانيــة منهــا 
الغرامــة  وقــررت  الســائبة،  والمواشــي  الذبــح  مخالفــات  علــى 
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ــه،  ــدم صلاحيت ــت ع ــا يثب ــاف م ــة إت ــة المتضمن ــة التبعي والعقوب
وإغــاق المطبــخ وإلغــاء التراخيــص. وحيــث إن الثابــت مــن خــال مــا 
كشــفت عنــه أوراق الدعــوى أن المدعــى عليهــا قامــت بمصــادرة 
المنشــار بتاريــخ 1421/8/30هـــ؛ يكشــف ذلــك محضــر الضبــط المــؤرخ 
1421/8/30هـــ، والمحضــر المــؤرخ 1421/2هـــ، وخطــاب وكيــل إمــارة 
ــخ 1422/9/23هـــ، المرفقــة  ــم رقــم )23433( وتاري منطقــة القصي
ــا  ــر مصادرته ــم تنك ــا ل ــى عليه ــث إن المدع ــة، وحي ــف القضي بمل
ــوم  ــة ي ــي جلس ــرة ف ــام الدائ ــا أم ــرار ممثله ــب إق ــار، بحس للمنش
أن  كمــا  للدائــرة،  المقدمــة  والمذكــرات  1431/6/11هـــ  الثلاثــاء 
المدعــى عليهــا مــن خــال المذكــرات المقدمــة للدائــرة بــررت 
موقفهــا مــن مصــادرة المنشــار؛ معللــة ذلــك بأنــه إذا كان النظــام 
ــات الحــق فــي إغــاق المحــات المرخــص  ــات والبلدي أعطــى الأمان
ــل  ــي يعم ــإذا كان المدع ــا، ف ــا، وتغريمه ــة مخالفته ــي حال ــا ف له
بــدون رخصــة، وفــي مــكان غيــر صالــح لهــذا العمــل، ممــا جعلهــا 
تضطــر إلــى مصــادرة تلــك المناشــير لمنــع ذلــك الذبــح حتى لا تســأل 
الأمانــة عــن إهمالهــا فــي حالــة وجــود ضــرر مــن تلــك الذبائــح، كمــا 
ثبــت للدائــرة فقــدان الأمانــة للمنشــار محــل الدعــوى، بحســب إقــرار 
ــرة  ــت للدائ ــى مــا ســبق فقــد ثب ــاءً عل ــرة؛ وبن ممثلهــا أمــام الدائ
ــوى؛  ــل الدع ــار مح ــا للمنش ــي مصادرته ــا ف ــى عليه ــأ المدع خط
لمخالفتــه للشــرع والنظــام. وعــن ركــن الضــرر، فالثابــت أن المدعــى 
عليهــا قامــت بمصــادرة المنشــار بتاريــخ 30 /1421/8هـــ؛ ممــا ألحــق 
بالمدعــي ضــرراً، والضــرر متعــدد متنــوع، فقــد يكــون ماليــاً كتلــف 
ــد  ــح، وق ــة والرب ــتغلال للتنمي ــوات الاس ــجن أو ف ــبب الس ــال بس الم
ــا  ــى عليه ــون المدع ــذا تك ــاً، وب ــون معنوي ــد يك ــاً، وق ــون بدني يك
ألحقــت الضــرر بالمدعــي حينمــا قامــت بمصــادرة منشــاره، والضــرر 
يتمثــل فــي عــدم اســتفادة المدعــي مــن المنشــار طيلــة الســنوات 
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الماضيــة، ســواء ببيعــه، أو تأجيــره، أو الحصــول علــى منفعتــه 
بمصــادرة  قامــت  عليهــا  المدعــى  إن  وحيــث  مباشــر،  بشــكل 
المنشــار، وأقــر ممثلهــا أمــام الدائــرة أنــه لا يوجــد أي منشــار لــدى 
الأمانــة، وأنهــا قامــت بتســليمه للمدعــي؛ فــي حيــن أنهــا لــم تقدم 
البينــة علــى ذلــك، مــا جعــل اليميــن تتوجــه إلــى المدعــي؛ حيــث إن 
ــاءت  ــذي ج ــه الله : »وال ــم رحم ــن القي ــال اب ــوى، ق ــو الأق ــه ه جانب
بــه الشــريعة أن اليميــن تشــرع مــن جهــة أقــوى المتداعييــن، فــأي 
الخصميــن ترجــح جانبــه جعلــت اليميــن مــن جهتــه، وهــذا مذهــب 
أحمــد  كالإمــام  الحديــث  وفقهــاء  المدينــة  كأهــل  الجمهــور؛ 
والشــافعي ومالــك وغيــره » - إعــام الموقعيــن عــن رب العالميــن 
ــم  ــه ل ــرة أن ــم أمــام الدائ ــه العظي -، وحيــث إن المدعــي أقســم بالل
ــخ  ــره مــن تاري ــم ي يســتلم المنشــار لا هــو ولا أحــد مــن عمالتــه، ول
حجــزه مــن قبــل البلديــة؛ لــذا فــإن الدائــرة قــد خلصــت إلــى تعويــض 
المدعــي عــن قيمــة منشــاره المصــادر، وحيــث إن الثابــت مــن خــال 
مــا كشــفت عنــه أوراق الدعــوى أن المدعــى عليهــا لــم تبيــن نوعية 
ــذا  المنشــار المصــادر، كمــا فــي المحضــر المــؤرخ 1421/8/30هـــ؛ ل
فــإن المدعــى عليهــا أهملــت فــي عــدم تســجيل بيانــات المنشــار 
علــى وجــه الدقــة ليتســنى لهــا القــدرة علــى تســليمه أو ضمــان 
قيمتــه عنــد تلفــه أو عــدم قدرتهــا علــى تســليمه؛ مــا يعــد تفريطــاً 
منهــا، والمفــرط طبقــاً للقواعــد المعتبــرة أولــى بالخســارة؛ إذ كان 
ــار،  ــات المنش ــجيل بيان ــي تس ــة ف ــرى الدق ــا أن تتح ــب عليه الواج
وحيــث إن المدعــى عليهــا ليــس لديهــا مــا يثبــت نوعيــة المنشــار، 
وحيــث إن المدعــي ليــس لديــه أي بينــة علــى نوعيــة المنشــار، 
ــت  ــرة طلب ــإن الدائ ــوى، ف ــي الدع ــن ف ــوق المتداعيي ــاً لحق وضمان
مــن المدعــي يمينــه علــى ذلــك، وحيــث إن المدعــي أقســم باللــه 
العظيــم أن نــوع المنشــار المحجــوز مــن قبــل البلديــة هــو )...( 
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إيطالــي الصنــع موديــل )380( طــول النصلــة )294( ســم؛ فــي حيــن 
لــم يعتــرض ممثــل المدعــى عليهــا علــى ذلــك، وحيث ذكــر المدعي 
أنــه اشــترى المنشــار مــن مجموعــة )...( ،وحيــث أقــر المدعــي 
ــك  ــف ذل ــنتين، يكش ــدة س ــتخدم لم ــار مس ــرة أن المنش ــام الدائ أم
ضبــط جلســة يــوم الســبت 1431/11/8هـــ، وحيــث إن الدائــرة خاطبــت 
ــدات  ــم المع ــوى - قس ــل الدع ــار مح ــل المنش ــة )...( - وكي مجموع
والصيانــة الإدارة العامــة بجــدة، وورد للدائــرة خطابهــا المــؤرخ 
ــر قيمــة  ــة، المتضمــن تقدي ــف القضي 1432/3/11هـــ، المرفــق بمل
منشــار لتقطيــع اللحــوم مســتعمل لمــدة ســنتين إيطالــي الصنــع 
ماركــة )...( موديــل )380( طــول النصلــة )294( ســم، أن قيمتــه أحــد 
ــي  ــى طرف ــه عل ــه بعرض ــث إن ــط، وحي ــال فق ــا ري ــاً ومئت ــر ألف عش
الدعــوى قــررا اكتفاءهمــا، فلــم يعتــرض أي مــن طرفــي الدعــوى 
ــى  ــزام المدع ــرة إل ــه الدائ ــي مع ــا تنته ــر؛ م ــة التقدي ــى قيم عل
ــبيل  ــى س ــال عل ــدره )11.200( ري ــاً ق ــي مبلغ ــع للمدع ــا أن تدف عليه
التعويــض. أمــا مــا ذكــره المدعــي فــي مذكرتــه المقدمــة بجلســة 
ــن  ــة وثلاثي ــغ خمس ــار بمبل ــترى المنش ــه اش ــن أن 1430/10/15هـــ م
ألــف ريــال، فإنــه لــم يقــدم أي بينــة علــى ذلــك، علمــاً بــأن الدائــرة 
ــا.  ــه عليه ــدم حصول ــرر: ع ــراء، فق ــورة الش ــم فات ــه تقدي ــت من طلب
ــرة إلــى أكثــر مــن خبيــر فــي الدعــوى؛  وأمــا عــن عــدم لجــوء الدائ
ــه وكيــل خــاص، ولا يمكــن لبقيــة التجــار الإحاطــة  فــأن المنشــار ل
ــي  ــتئناف، أولًا : أن المدع ــة الاس ــه محكم ــا ذكرت ــا م ــعره. وأم بس
تعهــد علــى نفســه أنــه فــي حالــة مخالفتــه يحــق للجهــة مصــادرة 
معداتــه؛ فيجــاب عنــه: بــأن التعهــد المرفــق بملــف القضيــة هــو 
عبــارة عــن تعهــد علــى ورقــة بيضــاء لا تحمــل طابــع الرســمية وغير 
مؤرخــة، مــا يعنــي عــدم رســميته، وبنــاءً عليــه لا يمكــن الاحتجــاج 
بــه فــي مواجهــة المدعــي والحــال كذلــك، كمــا أن المدعــي طعــن 



عبدالله بن تركي الحمودي

79

القواعد والفوائد من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية
لعام )1434هـ - 1435هـ - 1436هـ(

ــة  ــاء 1431/2/11هـــ، إضاف ــوم الثلاث ــة ي ــي جلس ــرة ف ــام الدائ ــه أم ب
إلــى أن التعهــدات الأخــرى لــم يتــم تدويــن وتوقيــع الموظــف الــذي 
حــرر محضــر التعهــد، وجميــع التوقيعــات المنســوبة للمدعــي 
مختلــف بعضهــا عــن بعــض. ثانيــاً : أمــا عــن القــول بأنــه تمــت 
ــن أن حــق  ــخ 1421/8/30هـــ، ومــن هــذا يتبي مصــادرة المنشــار بتاري
المدعــي فــي المطالبــة بالمنشــار قــد نشــأ مــن تاريــخ المصــادرة؛ 
فيجــاب عنــه: بــأن قــرار المصــادرة قــرار منعــدم؛ لأنــه اشــتمل 
علــى مخالفــة جســيمة للنظــام جردتــه مــن صفتــه الإداريــة التــي 
ــه  ــن علي ــاز الطع ــة وج ــرارات الإداري ــررة للق ــة المق ــه الحصان أفقدت
فــي أى وقــت كان، وقــد نــص قــرار هيئــة التدقيــق رقــم )84( لعــام 
ــة  ــرارات المنعدم ــن الق ــدم تحص ــى ع ــه أولًا عل ــفي فقرت 1429هـ
التــي اشــتملت علــى مخالفــة جســيمة للنظــام، وبمــا أن المدعــي 
لمــا رفــع الدعــوى ابتــداءً طلــب إلغــاء قــرار المصــادرة وذلــك بإعــادة 
المنشــار لــه، ولمــا ثبــت لــه فقــدان المدعــى عليهــا للمنشــار محــل 
ــى  ــدان المدع ــه فق ــت ل ــم يثب ــض، ول ــى التعوي ــدل إل ــوى ع الدع
ــة  ــط جلس ــك ضب ــف ذل ــة، يكش ــاء المرافع ــار إلا أثن ــا للمنش عليه
ــإن  ــبق ف ــا س ــرة؛ ولم ــة للدائ ــه المقدم ــوى، ومذكرات ــماع الدع س
الدائــرة تنتهــي إلــى عــدم عدولهــا  عمــا انتهــت إليــه فــي حكمهــا 
ــرة :  ــت الدائ ــك حكم ــاه. لذل ــوم أدن ــا المخت ــدر حكمه ــابق وتص الس
بإلــزام أمانــة منطقــة القصيــم أن تدفــع للمدعــي )...( مبلغــاً قــدره 

ــال علــى ســبيل التعويــض؛ لمــا هــو موضــح بالأســباب.( 1 )11.200( ري
 

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لسنة 1434هـ : 2618-2617-2616-2615-2614-2613-2612/5(
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مبــادئ القضــاء الإداري أنــه متــى أفحصــت جهــة 
الإدارة عــن الأســباب التــي اســتندت إليهــا لإصــدار 
ــروعية  ــب مش ــاء الإداري يراق ــإن القض ــا؛ ف قراره
هــذه الأســباب ويســلط عليهــا رقابتــه دون الخوض 

فــي أســباب لــم تفصــح عنهــا جهــة الإدارة .

القاعدة 
الحادية 

والثلاثون  :

أن  القضيــة  أوراق  مــن  فالثابــت  الموضــوع؛  حيــث  مــن  )أمــا 
ــن  ــلبي المتضم ــا الس ــى عليه ــرار المدع ــي ق ــن ف ــي يطع المدع
امتناعهــا عــن منحــه رخصــة بنــاء علــى عقــاره – فــي مخطــط 
العمــرة بحــي النوريــة – رقــم )1511( المملــوك لــه بالصــك رقــم 
)...( وتاريــخ 1398/6/6هـــ، الصــادر عــن كتابــة العــدل الأولــى بمكــة 
ــة  ــه رخص ــب منح ــن بطل ــي معاملتي ــت أن للمدع ــة، والثاب المكرم
ــم  ــم )313025860( وبالرق ــدت بالرق ــا قي ــى عليه ــدى المدع ــاء ل بن
)323039528(،وحيــث إن مــن أهــم شــروط صحــة القــرار الإداري أن 
يكــون مبنيــاً علــى ســبب صحيــح يبــرر إصــداره إيجابــاً أو ســلباً، كمــا 
أن مــن مبــادئ القضــاء الإداري أنــه متــى أفصحــت جهــة الإدارة عن 
الأســباب التــي اســتندت إليهــا لإصــدار قرارهــا؛ فــإن القضــاء الإداري 
يراقــب مشــروعية هــذه الأســباب ويســلط عليهــا رقابتــه، دون 
الخــوض فــي أســباب لــم تفصــح عنهــا جهــة الإدارة يمكــن أن تكــون 
مســتنداً لقرارهــا، وحيــث أورد ممثــل المدعــى عليهــا فــي مذكرتــه 
التــي قدمهــا لمحكمــة الاســتئناف أن ســبب امتنــاع جهــة الإدارة 
ــدم  ــو ع ــوى ه ــل الدع ــار مح ــاء للعق ــة بن ــي رخص ــح المدع ــن من ع
وجــوده فــي المخطــط، وحيــث إن هــذا الإفصــاح اســتلزم إجابــة علــى 
ــن  ــي تتضم ــا والت ــى عليه ــا للمدع ــي نصبته ــرة الت ــؤالات الدائ س
ســبب عــدم وجــود رقــم قطعــة المدعــي بالمخطــط، وتقديم نســخة 
مــن المخطــط المــدون فيــه رقــم قطعــة المدعــي، وبيــان مــا تــم 
عليــه مــن تعديــل، وذكــر أســباب التعديــل، وعمــا جــرى علــى قطعــة 
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ــى  ــاً عل ــم يقــدم جواب ــل المدعــى عليهــا ل المدعــي، وبمــا أن ممث
ــارة  ــذراً ت ــه – معت ــرة ل ــال الدائ ــم إمه ــرة – رغ ــتفهامات الدائ اس
ــاً  ــة 1435/7/1هـــ أيض ــي جلس ــه ف ــك أن ــان ذل ــرى، وبي ــاً أخ ومتغيب
تغيــب ممثــل المدعــى عليهــا عــن الحضــور رغــم تبلغــه بموعدهــا، 
وفــي جلســة 1435/8/27هـــ أيضــاً تغيــب ممثــل المدعــى عليهــا 
عــن الحضــور، وفــي جلســة 1435/11/22هـــ اعتــذر ممثــل المدعــى 
عليهــا عــن تقديــم مــا طلبــت منــه الدائــرة بجلســة 1435/4/12هـــ، 
وفــي جلســة 1436/1/19هـــ تغيــب ممثــل المدعــى عليهــا عــن 
الحضــور رغــم تبلغــه بموعدهــا. وفــي جلســة 1436/3/9هـــ، اعتــذر 
ممثــل المدعــى عليهــا عــن تقديــم مــا طلبــت منــه الدائــرة بحجــة 
أن الجهــة المختصــة بالــرد لــم تــزوده بالإجابــة عــن ســؤالات الدائــرة، 
وفــي جلســة هــذا اليــوم، أيضــاً اعتــذر ممثــل المدعــى عليهــا عــن 
تقديــم أيــة جــواب، وحيــث إنــه ســبق لممثــل المدعــى عليهــا عــدم 
تقــدم أيــة إجابــة علــى صحيفــة الدعــوى رغــم إمهــال الدائــرة 
ــة  ــة 1434/2/2هـــ، وجلس ــة 1433/11/22هـــ، وجلس ــي جلس ــا ف له
1433/4/20هـــ، وجلســة 1434/6/10هـ، وجلســة 1434/7/8هـ، كما أنه 
لــم يظهــر مــن المدعــى عليهــا أي جديــة فــي الترافــع أمــام جهــة 
القضــاء، بتغيــب ممثلهــا عــن الحضــور فــي جلســة 1433/11/22هـــ، 
رغــم تبلغهــا بموعــد حضــور الجلســة، وتكــرار ممثلهــا لتقديــم 
ــة،  ــي كل جلس ــي ف ــة المدع ــى لائح ــرد عل ــم ال ــن تقدي ــذاره ع اعت
وطلبــه الإمهــال للــرد، ولمــا كان التأكــد مــن صحــة الدعــوى ســبيله 
الوحيــد هــو المدعــى عليهــا، وقــد تخلــف ممثــل المدعــى عليهــا 
عــن الحضــور أمــام الدائــرة تــارة، وتارة أخــرى يعتــذر فيها عــن تقديم 
ــى  ــرة للمدع ــات الدائ ــم كتاب ــه، رغ ــرة تقديم ــه الدائ ــت من ــا طلب م
عليهــا بشــأن ذلــك، وحيــث إن المدعــى عليهــا مــن الجهــات الإداريــة 
التابعــة للدولــة فإنهــا تكــون حينئــذٍ خاضعــة لرقابــة القضــاء 
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الإداري، ولا حصانــة لهــا مــن ذلــك، وذلــك مســتمد مــن الأصــل 
العــام فــي خضــوع الدولــة لأحــكام الشــريعة الإســامية والأنظمــة 
التــي يصدرهــا ولــى الأمــر، ومــا يقابــل ذلــك مــن مســؤولية القضــاء 
ــكام  ــيادة لأح ــق الس ــي تحقي ــة ف ــم الإداري ــة المحاك ــة خاص وبصف
الشــرع والنظــام، ومباشــرة الرقابــة علــى مشــروعية تصرفــات 
وقــرارات الإدارة، وذلــك يقتضــي أن تقــدم جهــات الإدارة للمحكمــة 
المختصــة ســائر الأوراق والمســتندات المتعلقــة بالنــزاع، والمفيــدة 
فــي إظهــار وجــه الحــق إثباتــاً أو نفيــاً متــى مــا طلــب ذلــك منهــا، 
وحيــث إن التأكــد مــن صحــة مــا يذكــره المدعــي أمــر مطــروح نظــره 
للمحكمــة، وبيــان صحــة تصرفــات المدعــى عليهــا مــن عدمــه يتــم 
الفصــل فيــه علــى ضــوء مــا قــدم فيهــا مــن مســتندات ومذكــرات 
فــي الدعــوى، والإدارة مســؤولة عــن تقديــم المســتندات الداعمــة 
لصحــة إجرائهــا، وعــدم تقديــم تلــك المســتندات قرينــة قويــة علــى 
ــدار  ــن إص ــا ع ــى عليه ــاع المدع ــن امتن ــي م ــه المدع ــب ب ــا يطال م
رخصــة بنــاء لعقــاره محــل الدعــوى دون مســتند نظامــي، ولئــن كان 
عــبء الإثبــات يقــع علــى عاتــق المدعــي اســتناداً للقاعــدة ) البينــة 
علــى المدعــي( إلا أن الأخــذ بذلــك مــع إطلاقه فــي مجــال المنازعات 
الإداريــة لا يســتقيم مــع واقــع الحــال وطبيعــة عمــل الإدارة الــذي 
ــع  ــل الإداري وتوزي ــوات العم ــراءات وخط ــم لإج ــى التنظي ــوم عل يق
الاختصاصــات بيــن العامليــن فــي إنجــاز مهامــه بصــورة محــددة وما 
ــتندات  ــق والمس ــظ الوثائ ــم حف ــرورة تنظي ــن ض ــك م ــتلزمه ذل يس
ــي  ــراد، وبالتال ــوق الإدارة أو الأف ــان حق ــواءً لضم ــا س ــوع إليه للرج
فــإن نكــول المدعــى عليهــا عــن تقديــم مــا طلبتــه الدائــرة منهــا 
ــه قرينــة  بموضــوع النــزاع مــع تمســك المدعــي بخلافهــا تنهــار ب
الصحــة التــي تســتند إليهــا فــي أعمالهــا باعتبارهــا جهــة إداريــة، 
ويقــوم للمدعــي قرينــة جديــدة علــى صحــة ادعاءاتــه أمــام القضــاء 
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ــدم  ــي ع ــا ف ــى عليه ــذر للمدع ــه لا ع ــا أن ــه، وبم ــامة موقف وس
ــة مــع مــا بســط لهــا مــن إمكانيــات، ومنحــت مــن  تقديمهــا لإجاب
ــى  ــتملت عل ــتندات اش ــن مس ــي م ــه المدع ــا قدم ــات، وم صلاحي
أرقــام المعامــات، وعلــى تصريــح تســوير – رقــم )184( وتاريــخ 
1420/11/25هـــ لعقــاره محــل الدعــوى، وبمــا أن امتنــاع جهــة الإدارة 
عــن الإجابــة وتقديــم الدفــوع يعــد نكــولا فــي مواجهــة المدعــي؛ 
وبمــا أن الأمــر الســامي رقــم )1328/م ب( وتاريــخ 1431/2/10هـــ، نــص 
علــى إلــزام الجهــات الحكوميــة بحضــور ممثليهــا، وأكــد علــى 
وجــوب التزامهــا بمواعيــد الجلســات القضائيــة، وتقديمهــا للإجابــات 
ــد  ــة عن ــل خاص ــرعة الفص ــة بس ــات القضائي ــزم الجه ــوع، وأل والدف
تغيــب الجهــات الحكوميــة عــن الحضــور، وبمــا أن المدعــى عليهــا 
ســبق لهــا إصــدار تصريــح تســوير لعقــار المدعــي، وامتناعهــا عــن 
إصــدار تصريــح بنــاء علــى عيــن العقــار جــاء دون إبــداء ســبب نظامــي 
صحيــح تقتنــع معــه الدائــرة، مــا تنتهــي معــه الدائــرة إلــى إجابــة 

المدعــي فــي طلبــه.
ــة  ــة المقدس ــة العاصم ــرار أمان ــاء ق ــرة : بإلغ ــت الدائ ــك حكم لذل
ــار )...(  ــاء لعق ــح بن ــدار تصري ــن إص ــا ع ــن امتناعه ــلبي المتضم الس
رقــم )1511( المملــوك لــه بالصــك رقــم )...( وتاريــخ 1398/6/6هـــ 
الصــادر عــن كتابــة العــدل الأولــى بمكــة المكرمــة. والله الموفق( 1

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لسنة 1436هـ:1242-1241-1240-1239-1238/3(
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فــإن مــن المعلــوم أن القضــاء الإداري لــه ســلطة 
ــى  ــود عل ــه الجم ــح ل ــاد، ولا يص ــعة فــي الاجته واس
ــاً  ــا فض ــرض منه ــق الغ ــد تحق ــة ق ــوص نظامي نص
التغييــر  يعتريهــا  التــي  اللائحيــة  النصــوص  عــن 

والتبديــل بحســب الأحــوال. 

فـائـدة:

ــن  ــا ع ــى عليه ــاع المدع ــا كان امتن ــه لم ــوع؛ فإن ــن الموض ــا ع )أم
ــدم  ــل ع ــة؛ لأج ــة التعليمي ــة الروض ــاً لإقام ــة ترخيص ــح المدعي من
انطبــاق الفقــرة الثانيــة الــواردة بنمــوذج الاشــتراطات اللازمــة 
للترخيــص لــدور الحضانــة وريــاض الأطفــال المتضمنــة أخــذ موافقــة 
ــى  ــع عل ــال كان الموق ــي ح ــن ف ــن والمقابلي ــن الملاصقي المجاوري
ــكاية؛  ــق بالش ــار الملاص ــام الج ــك لقي ــكني(، وذل ــي )س ــارع فرع ش
لهــا  تكشــف  الســبب  هــذا  حقيقــة  باســتجلائها  الدائــرة  فــإن 
ــى  ــي المدع ــل تابع ــن قب ــة م ــة الروض ــى إقام ــة عل ــود موافق وج
عليهــا، وهــي بلديــة المعــذر بالخطــاب المــؤرخ فــي 1431/7/3هـــ 
ــرة  ــم الاطــاع وتطبيــق الشــروط، كمــا تبيــن للدائ ــه ت المتضمــن أن
ــم يعــد ملاصقــاً لمبنــى روضــة المدعيــة، ولا  أن الجــار المعتــرض ل
تنطبــق عليــه الفقــرة المشــار إليهــا، حيــث جــرى تغييــر بــاب دخــول 
المدرســة مــن الجهة الأخــرى، واســتخدام المدخل العلــوي للمبنى، 
ولــم يعــد بذلــك ملاصقــاً للمدرســة ولا مقابــاً لهــا، وانتفــى بنقــل 
الدخــول للجهــة الأخــرى واســتخدام المدخــل المشــار إليــه عــن 
ــدم  ــن أن ع ــاً ع ــق، فض ــى الملاص ــف المبن ــتكى وص ــى المش مبن
موافقــة الجــار اعترافــاً مــا يفيــد النكايــة والتشــفي مــن خــال مــا 
قدمــه وكيــل المدعيــة مــن ســبق التعاقــد معــه، ومــن ثــم فســخ 
العقــد، وقيامــه برفــع دعــوى صــدر لهــا حكــم بصــرف النظــر عــن 
ــة،  ــذه الروض ــود ه ــن وج ــع م ــار لا يمان ــأن الج ــي ب ــا يوح ــواه م دع
والدليــل علــى ذلــك قيامــه بتأجيــر مبنــاه للغــرض نفســه؛ لــذا فــإن 
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اســتناد المدعــى عليهــا علــى عــدم موافقــة الجــار فــي ظــل مــا 
ســبق ذكــره لا يصــح مســتنداً لاتخــاذ قــرار متضمــن حرمــان المدعية 
مــن منفعــة المبنــى وممارســة النشــاط فــي ظــل انطبــاق كافــة 
ــرة أن  ــه الدائ ــرى مع ــا ت ــران، م ــد الجي ــة أح ــوى معارض ــروط س الش
المدعــى عليهــا قــد أخطــأت فــي تطبيــق النظــام علــى المدعيــة، 
حيــث إن منفعــة المبنــى لــم تخــرج عــن ملــك المســتأجر، فــا 
يصــح حرمانــه مــن منفعتــه دون ســبب معتبــر، ولا ينــال مــن ذلــك 
ــوص  ــزام بالنص ــا الالت ــن فيه ــة يتعي ــص الإداري ــأن التراخي ــول ب الق
النظاميــة واللائحيــة، ولا يجــوز إهدارهــا بحــال؛ فــإن مــن المعلــوم 
أن القضــاء الإداري لــه ســلطة واســعة فــي الاجتهــاد، ولا يصــح لــه 
ــاً  ــا فض ــرض منه ــق الغ ــد تحق ــة ق ــوص نظامي ــى نص ــود عل الجم
ــب  ــل بحس ــر والتبدي ــا التغيي ــي يعتريه ــة الت ــوص اللائحي ــن النص ع
الأحــوال، وفــي شــأن موضــوع الدعــوى فــإن هــذا الشــرط قــد وضــع 
ــث  ــى، حي ــن للمبن ــرار بالمجاوري ــدم الإض ــي ع ــة، وه ــة عام لمصلح
قــد يقــع بعــض الضــرر والإزعــاج للمجاوريــن للمبنــى فــي حــال كونــه 
ــة  ــام المدعي ــرط بقي ــك الش ــوغ لذل ــى المس ــث انتف ــاً، وحي ملاصق
ــى  ــه عل ــرر موافقت ــد ق ــتأجر ق ــى مس ــق عل ــدور الملاص ــر ال بتأجي
ــر الجهــة التــي يتــم مــن خلالهــا ممارســة  وجــود المدرســة وتغيي
العمليــة التعليميــة إلــى شــارع آخــر، بالإضافــة إلــى موافقــة باقــي 
الجيــران فــإن الغــرض مــن الشــرط قــد تحقــق ولا يلتفــت لمعــارض 
لا يقــع فــي واقــع الحــال علــى شــارع الروضــة، وليســت العبــرة 
بأرقــام القطــع فــي المخطــط ولــم ينــص النظــام علــى ذلــك، وإنمــا 
العبــرة بحصــول المجــاورة الفعليــة التــي مــن خلالهــا يقــع الضــرر 
عليهــا، الأمــر الــذي يتقــرر معــه انتفــاء صفــة المجــاورة الفعليــة 
ــة  ــة كروض ــص للمدعي ــروط للترخي ــاق الش ــرض، وانطب ــار المعت للج
ــى  ــة عل ــا الموافق ــبق له ــا س ــى عليه ــث إن المدع ــة، وحي تعليمي
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ــم يظهــر مــا يوجــب عــدم الترخيــص لهــا؛ فــإن  ــة، ول ــب المدعي طل
الدائــرة تنتهــي إلــى إلغــاء القــرار محــل الدعــوى، ولــم تــر الدائــرة 
فيمــا أثارتــه محكمــة الاســتئناف مــن ملاحظــات مــا يغيــر مــن 

ــا. حكمه
لذلــك حكمــت الدائــرة :بإلغــاء قــرار أمانــة منطقــة الريــاض الصــادر 
بالامتنــاع عــن منــح )...( ســجل مدنــي رقــم )...( رخصــة لإقامــة روضــة 
ــة ؛  ــة علــى المبنــى المســتأجر بحــي الرحمانيــة شــارع دقل تعليمي

لمــا هــو موضــح فــي الأســباب.( 1
 

1:  )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لسنة 1436هـ :1285-1284-1283/3(
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لا يجــوز للســلطة أدنــى فــي مــدارج التشــريع أن 
ــى، أو  ــلطة أعل ــا س ــدة وضعته ــدل قاع ــي أو تع تلغ
أن تضيــف إليهــا أحكامــاً جديــدة، إلا بتفويــض خــاص 

ــك. ــي ذل ــا ف ــه يفوضه ــام ذات أو إذا كان النظ

فـائـدة:

) حيــث إن المدعــي وكالــة يهــدف مــن إقامــة دعــواه للحكــم 
ــم  ــوك له ــم )11720( الممل ــه رق ــار موكلي ــر عق ــر تقدي ــاء محض بإلغ
ــة  ــن كتاب ــادر م ــخ 1400/1/20هـــ، الص ــم )27( وتاري ــك رق ــب الص بموج
العــدل الأولــى بمكــة المكرمــة، والمنــزوع لصالــح مشــروع طريــق 
ــاءً  ــذه بن ــة ه ــوى والحال ــإن الدع ــم ف ــن ثَ ــز؛ وم ــد العزي ــك عب المل
علــى تكييفهــا النظامــي الصحيــح تعتبــر مــن قبيــل دعــاوى إلغــاء 
ــا  القــرارات الإداريــة النهائيــة التــي تختــص المحاكــم الإداريــة ولائيًّ
ــادر  ــم الص ــوان المظال ــام دي ــن نظ ــادة )13/ب( م ــا للم ــا وفقً بنظره
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/78( وتاريخ: 1428/9/19هـــ، والتي نصت 
ــاوى  ــي: ) دع ــي الآت ــل ف ــة بالفص ــم الإداري ــاص المحاك ــى اختص عل
إلغــاء القــرارات الإداريــة النهائيــة التــي يقدمهــا ذوو الشــأن، متــى 
كان مرجــع الطعــن عــدم الاختصــاص، أو وجــود عيــب فــي الشــكل، 
ــي  ــأ ف ــح أو الخط ــم واللوائ ــة النظ ــبب، أو مخالف ــي الس ــب ف أو عي
الســلطة...(، ووفقًــا  أو إســاءة اســتعمال  تأويلهــا،  أو  تطبيقهــا 
ــة  ــة العام ــارات للمنفع ــة العق ــزع ملكي ــام ن ــن نظ ــادة )24( م للم
ــي  ــوم الملك ــادر بالمرس ــار الص ــى العق ــت عل ــد المؤق ــع الي ووض
ــوز  ــه: )يج ــى أن ــت عل ــي نص ــخ 1424/3/11هـــ، والت ــم )م/15( وتاري رق
لأصحــاب الشــأن التظلــم أمــام ديــوان المظالــم مــن جميــع قــرارات 
ــال  ــام، خ ــذا النظ ــا له ــذ وفقً ــي تتخ ــة الت ــزة الإداري ــان والأجه اللج
ســتين يومًــا مــن تاريــخ إبلاغهــم بالقــرار(. وتختــص هــذه المحكمــة 
ــا وفقًــا لأحــكام المــادة الأولــى مــن قواعــد المرافعــات  مكانيًّ
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ــوزراء  ــم الصــادرة بقــرار مجلــس ال ــوان المظال والإجــراءات أمــام دي
رقــم )190( فــي 1409/11/16هـــ، وطبقًــا لقــرار رئيــس ديــوان المظالــم 
ــخ: 1432/7/10هـــ،  ــم )128( وتاري ــاء الإداري رق ــس القض ــس مجل رئي
ــا اســتنادًا لقــرارات رئيــس ديــوان المظالــم  تختــص الدائــرة نوعيًّ
ــر. وعــن قبــول الدعــوى  المنظمــة للاختصــاص النوعــي بيــن الدوائ
برفــع دعــوى  المدعــي وكالــة  قيــام  الثابــت  إن  شــكلًا: وحيــث 
ــاً؛  ــددة نظام ــدة المح ــال الم ــر خ ــة التقدي ــرار لجن ــن ق ــم م التظل
فإنهــا تعــد مقبولــة شــكلًا. أمــا عــن موضــوع الدعــوى: فالثابــت أن 
المدعــي فــد نــزع عقــاره لصالــح مشــروع طريــق الملــك عبــد العزيــز 
ــا  ــن لم ــر التثمي ــي محض ــا ف ــواه طاعن ــع دع ــة، ورف ــة المكرم بمك
ــن .  ــة، فضــاً عمــا حــواه مــن بخــس وغب ــه مــن مخالفــة نظامي في
ــة للمصلحــة  ــة القضــاء لأعمــال الإدارة نازعــة الملكي وبمــا أن رقاب
المفروضــة نظامًــا  الحقيقيــة  الضمانــات  العامــة تشــكل أهــم 
حمايــة للمــاك الخاصيــن منزوعــي الملكيــة ضــد أيــه انتهــاكات أو 
انحرافــات لحقوقهــم، وبمــا أن القــرار هــو أخطــر وســائل الإدارة فــي 
ــكل  ــود تش ــداره بقي ــي إص ــة ف ــإن الإدارة ملزم ــذا ف ــا؛ ل أداء دوره
ــة لصــون حقــوق الأفــراد وحرياتهــم وممتلكاتهــم ، وتحــول  ضمان
فــي جميــع الأحــوال دون افتئاتهــا علــى المشــروعية الــذي يقتضي 
احترامهــا صــدور القــرار مــن مختــص فــي الشــكل المقــرر نظامًــا، 
ــز  ــن وجائ ــر ممك ــا لأث ــه محققً ــح، وكون ــبب صحي ــى س ــه عل وقيام
ــا لمصلحــة عامــة أو لغايــة حددهــا النظــام. وحيــث إن الثابــت  نظامً
وفقًــا لأوراق الدعــوى، صــدور قــرار أميــر منطقــة مكــة المكرمــة 
ــم  ــة رق ــاعر المقدس ــة والمش ــة المكرم ــر مك ــة تطوي ــس هيئ رئي
)6( وتاريــخ: 1433/2/15هـــ، القاضــي بنــزع العقــارات الواقعــة ضمــن 
ــن  ــي م ــة والت ــة المكرم ــز بمك ــد العزي ــك عب ــق المل ــروع طري مش
ــدور  ــت ص ــا أن الثاب ــوى، وكَم ــل الدع ــي مح ــار المدع ــا عق ضمنه
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ــا  ــا لم ــخ 1431/4/8هـــ، وفقً ــن بتاري ــة بالتثمي ــة المختص ــرار اللجن ق
ــل المدعــى عليهــا بجلســة الحكــم. ولمــا كان نظــام  قــرره ممثِّ
نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة ووضــع  اليــد المؤقــت 
وتاريــخ  )م/15(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  العقــار  علــى 
ــزع  ــات ن ــى واقع ــق عل ــب التطبي ــام الواج ــو النظ 1424/3/11هـــ، ه
العقــارات إذا كانــت للمنفعــة العامــة، وقــد نصــت المــادة الخامســة 
الموافقــة  قــرار  )يصــدر  أن  علــى  الأولــى  فقرتهــا  فــي  منــه 
ــر  ــزع الملكيــة  للمنفعــة العامــة مــن الوزي بالبــدء فــي إجــراءات ن
ــاز  ــس إدارة الجه ــة أو مجل ــة الحكومي ــس المصلح ــص أو رئي المخت
ذي  الشــخصية المعنويــة العامــة أو مــن ينيبونهــم، علــى أن يرفــق 
بالقــرار نســخة مــن مخطــط المشــروع  المقتــرح نــزع الملكيــة لأجــل 
تنفيــذه، وتبلــغ البلديــات وكتــاب العــدل والجهــات المختصــة الأخرى 
بذلــك، ويجــب أن يتضمــن القــرار دعــوة الجهــات المشــار إليهــا فــي 
المادتيــن السادســة والســابعة  لتســمية مندوبيهــا خــال فتــرة لا 
تزيــد علــى خمســة عشــر يومًــا (، ثــم أشــارت المــادة الســابعة إلــى 
أن علــى الجهــة صاحبــة المشــروع أن تؤلــف لجنــة لتقديــر تعويــض 
العقــارات المقــرر نــزع ملكيتهــا أو المتضــررة مــن المشــروع. وممــا 
ســبق فــإن مــواد النظــام تفصــح عــن ترتيــب إجــراءات النــزع، وأولهــا 
صــدور القــرار بالموافقــة علــى البــدء فــي إجــراءات النــزع، ويصاحــب 
ذلــك القــرار دعــوة الجهــات التــي يشــارك مندوبوهــا فــي عضويــة 
اللجنــة إلــى تســميتهم، ثــم تتولــى الجهــة صاحبــة المشــروع بعــد 
ــادة  ــا أن الم ــارات. كَم ــض العق ــر لتعوي ــة التقدي ــكيل لجن ــك تش ذل
الثامنــة مــن النظــام ألزمــت لجنــة التقديــر المنصــوص عليهــا فــي 
ــا  ــتين يومً ــال س ــض خ ــر التعوي ــي تقدي ــدء ف ــابعة الب ــادة الس الم
ــة،  ــزع الملكي ــراءات ن ــي إج ــدء ف ــة بالب ــرار الموافق ــخ  ق ــن تاري م
وأن تنتهــي مــن التقديــر فــي موعــد لا يتجــاوز تســعين  يومًــا 
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ــة،  ــزع الملكي ــراءات ن ــي إج ــدء ف ــة بالب ــرار الموافق ــخ ق ــن تاري م
هــا تحــول  مــا لــم توجــد أســباب تقــرر اللجنــة  فــي محضــر خــاص أنَّ
دون ذلــك، ويعتمــد المحضــر مــن الجهــة صاحبــة المشــروع. فجــاء  
النــص قاطعًــا فــي أن البــدء فــي تقديــر التعويــض إنمــا يكــون بعــد 
صــدور قــرار الموافقــة بالبــدء فــي  إجــراءات النــزع، وهــو نــص آمــر 
لا تجــوز مخالفتــه. واســتنادًا لمــا تقــدم؛ فــإن تشــكيل اللجنــة ومــن 
ــراءات  ــي إج ــدء ف ــة بالب ــرار الموافق ــدور ق ــل ص ــا قب ــم  انعقاده ث
النــزع مخالــف للنظــام، وحيــث إن المدعــى عليهــا لــم تــراع القواعــد 
فــي  ورد  كمــا  القــرار  لإصــدار  المحــددة  والشــكلية  الإجرائيــة 
النظــام-ولا فــرق بيــن أن يكــون ذلــك بإهمــال تلــك القواعــد كليــة 
ــا-؛ الأمــر الــذي يجعــل قــرار اللجنــة معيبًــا بعيــب  أو بمخالفتهــا جزئيًّ
ــه.  ــاء بإلغائ ــن القض ــدا م ــة ب ــه المحكم ــد مع ــا لا تج ــكل، ممِ الش
ــى - لســان  ــه المدعــى عليهــا عل ــك  مــا دفعــت ب ــال مــن ذل ولا ين
ممثلهــا- مــن التزامهــا تطبيــق الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي 
لائحــة تطويــر المناطــق العشــوائية بمنطقــة مكــة المكرمــة، وأن 
ــزاع؛ إذ إن هــذا الدفــع يوهــم  التثميــن يكــون قبــل صــدور قــرار الن
بــأن اللائحــة نصــت علــى جــواز تقــدم قــرار التثميــن علــى  قــرار النــزع 
، وبتفحــص نصــوص اللائحــة لــم تجــد المحكمــة مــا يفيــد ذلــك، ولــم 
ــاك إشــارة  لمــا يتعلــق بموعــد صــدور قــرار النــزع فيهــا.  تكــن هن
وتأسيسًــا علــى ذلــك؛ وحيــث إن اللائحــة تأتــي فــي المرحلــة الثانيــة 
فــي الترتيــب النظامــي مــن حيــث قــوة حجيتهــا بعــد النظــام، ولمــا 
ــه لا يجــوز لســلطة أدنــى فــي مــدارج التشــريع  كان مــن المتقــرر أنَّ
ــف  ــى، أو أن تضي ــلطة أعل ــا س ــدة وضعته ــدل قاع ــي أو تع أن تلغ
إليهــا أحكامًــا جديــدة، إلا بتفويــض خــاص مــن تلــك الســلطة العليــا 
وفقًــا للنظــام، أو إذا  كان النظــام ذاتــه يفوضهــا فــي ذلــك، وكان لــم 
يصــدر- مــن بعــد- نظــام لاحــق زالــت بــه القــوة التنفيذيــة للنظــام 
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ــا فــي النظــام، فــإن  الســابق، وحيــث إن اللائحــة لــم تخالــف نصًّ
ــلف  ــا س ــى م ــه- عل ــاع أحكام ــة باتب ــى ملزم ــا  تبق ــى عليه المدع
تفصيــاً فــي باطــن هــذا الحكــم -، وتجعلــه أصــاً للرجــوع إليــه 
فيمــا لــم يــرد لــه حكــم فــي اللائحــة. إذا تقــرر هــذا؛ فــإن الدائــرة لا 
يفوتهــا الإشــارة إلــى أن دعــوى المدعــي ابتــداءً كانــت طعنــاً علــى 
محضــر التثميــن لمــا حــواه مــن بخــس وغبــن، حيــث قــدر لــه المتــر 
ــد  ــن ق ــرار الطعي ــا كان الق ــن لم ــال؛ ولك ــأرض بـــ )6000( ري ــع ل المرب
اســتبان وجــود مــا يشــوبه فــي  شــكله وهــذا وحــده كاف لإلغائه، إلا 
أن الدائــرة وإن لــم تناقــش دعــوى البخــس والغبــن فإنهــا تجــد مــن 
أن الــازم التنبيــه إلــى ضــرورة مراعــاة الأســعار الســائدة حــال إعــادة 
ــر  ــة عناص ــتوفيًا كاف ــادلًا، ومس ــر ع ــون التقدي ــى أن يك ــر، عل التقدي

ــض. التعوي
المكرمــة  مكــة  تطويــر  هيئــة  بإلــزام  الدائــرة:  حكمــت  لذلــك 
وفقًــا   ،)...( وقــف  عقــار  تقديــر  بإعــادة  المقدســة  والمشــاعر 
ــة   ــزع ملكي ــام ن ــي نظ ــا ف ــوص عليه ــة المنص ــراءات النظامي للإج
ــار.(1 ــى العق ــت عل ــد المؤق ــع الي ــة ووض ــة العام ــارات للمنفع العق

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1435 هـ :4 / 1785-1781(
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فصــــــــــل 
الحقـــــوق
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حقــا  وليســت  الجوازيــة  الأمــور  مــن  الترقيــة 
. للموظــف  مكتســبا 

القاعدة 
الثانية 

والثلاثون :

ــلطة  ــع للس ــا تخض ــي فإنه ــة، وبالتال ــور الجوازي ــن الأم ــة م ) الترقي
التقديريــة لجهــة الإدارة، وليســت حقــاً مكتســباً للموظــف مــا 
ــه ووفقــاً لمــا  ــم يكــن انحــراف أو إســاءة اســتعمال الســلطة؛ لأن ل
ــلطة  ــت الس ــرار إداري كان ــاء أن كل ق ــه والقض ــه الفق ــتقر علي اس
التــي يصــدر عنهــا مقيــدة كانــت أم تقديريــة يجــب أن يقــوم علــى 
ســبب يدعــوا إلــى إصــداره، وهــذا الســبب ركــن مــن أركانــه، وشــرط 

ــه.( 1 صحت

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 234-233 (
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الإدارة  جهــة  ســلطة  فــي  القضــاء  يتدخــل  لا 
التقديريــة بمــا تــراه محققــاً للمصلحــة العامــة إلا إذا 
ثبــت تعســفها فــي اســتخدام الحــق المــوكل لهــا .

فـائـدة:

ــى  ــود إل ــن يع ــف والتعيي ــل والتصني ــي النق ــل ف ــا كان الأص ) فلم
ســلطة جهــة الإدارة التقديريــة بمــا تــراه محققــاً للمصلحــة العامــة 
ــه  ــت لدي ــاء إلا إذا ثب ــه القض ــل في ــق، ولا يتدخ ــير المراف ــي تيس ف
ــت  ــا كان الثاب ــا، ولم ــوكل له ــق الم ــتخدام الح ــي اس ــفها ف تعس
مــن مســتندات الدعــوى بــأن المدعــى عليهــا قــد أجابــت المدعــي 
بالاعتــذار عــن تصنيفــه؛ لأن مؤهله الجامعــي )بكالوريوس شــريعة( 
غيــر مشــمول بلائحــة الوظائــف الصحيــة، ولــم يقــدم المدعــي 
للدائــرة مــا يثبــت أن الســبب الــذي بنــي عليــه رفــض طلــب تصنيفــه 
ســبب غيــر مشــروع، وغايــة مــا احتــج  بــه أن لــه زمــاء تــم تصنيفهم 
وشــهادتهم غيــر مشــمولة باللائحــة، وهــذه الحجــة ليســت الحجــة 
التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي بيــان تصنيــف الجهــة فــي 
ــأ لا  ــة الخط ــم بطريق ــف زملائه ــرد تصني ــا؛ لأن مج ــتخدام حقه اس
ــن،  ــاء الآخري ــن أخط ــب م ــوق لا تكتس ــم، فالحق ــاً لغيره ــورث حق ي
كمــا أن صــدور أحــكام لصالــح زملائــه لا تعنــي اســتحقاقاً أيضــاً؛ لأن 
لــكل قضيــة ظروفهــا، ولــكل ســبب جــواب، وبنــاءً علــى مــا تقــدم؛ 
فــإن دعــوى المدعــي حريــة بالرفــض؛ لعــدم قيامهــا علــى أســاس 

ــليم.( 1 س

ــأ  ــة الخط ــن بطريق ــض الموظفي ــف بع ــرد تصني مج
لا يــورث حقــاً لغيرهــم، فالحقــوق لا تكتســب مــن 

ــن . ــاء الآخري أخط

فـائـدة:

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 256-255 (
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ــدى  ــم ل ــت التظل ــن وق ــق م ــوء الح ــخ نش ــر تاري يعتب
جهــة الإدارة .

فـائـدة:

) وبمــا أن غايــة مــا يهــدف إليــه المدعــي مــن إقامــة دعــواه هــو 
الحكــم بإلــزام المؤسســة العامــة للتقاعــد باحتســاب خدمتــه فــي 
الإدارة العامــة للمجاهديــن فــي أغــراض التقاعــد، فــإن دعــواه 
ــد  ــم التقاع ــب نظ ــررة بموج ــوق المق ــاوى الحق ــن دع ــل ضم تدخ
المظالــم  ديــوان  نظــام  مــن  )13/أ(  بالمــادة  عليهــا  المنصــوص 
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/78( وتاريــخ 1428/9/19هـــ.
ــراءات  ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــة م ــادة الثاني ــت الم ــث نص وحي
أمــام ديــوان المظالــم الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء 
ــبة  ــة بالنس ــون المطالب ــى أن تك ــخ 1409/11/16هـــ عل ــم)190( وتاري رق
للحقــوق التقاعديــة خــال خمــس ســنوات مــن تاريــخ نشــوء الحــق 
ــر  ــل فيعتب ــى رأس العم ــي لازال عل ــث إن المدع ــه، وحي ــى ب المدع
تاريــخ نشــوء الحــق مــن وقــت تظلمــه لــدى الجهــة المدعــى 
عليهــا ، والتــي أفادتــه بعــدم إمكانيــة ضــم خدمتــه بخطابهــا رقــم 
)33/26875( وتاريــخ 1433/12/22هـــ ورفضــت طلبــه، ثــم تظلــم لدى 
الديــوان بتاريــخ 1434/1/20هـــ؛ ممــا تعــد معــه دعــواه مقبولــة مــن 

ــكلية.( 1 ــة الش الناحي

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : ١ / 576 (
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ــن  ــن ضم ــا م ــى أنه ــف عل ــازات تكيّ ــة بالإج المطالب
ــوق . ــاوى الحق دع

فـائـدة:

) بمــا أن المدعيــة تهــدف مــن دعواهــا  إلــى إلــزام المدعــى عليهــا 
بمنحهــا إجــازة أمومــة وفــق مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة 
والعشــرين مــن لائحــة الإجازات؛فــإن المحاكــم الإداريــة تختــص ولائيــاً 
ــم  ــوان المظال ــام دي ــن نظ ــادة )٣١/أ( م ــب الم ــوى بموج ــر الدع بنظ
الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/٨٧( وتاريــخ 1428/9/19هـــ، 

ــق.( 1 ــا ح ــى أنه ــا عل وتوصيفه

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 2 / 651 (
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ــي  ــص النظام ــاءً أن الن ــاً وقض ــرر فقه ــن المق م
منــه  أعلــى  بنــص  إلا  مطلقــه  تقييــد  يجــوز  لا 
أو مســاوٍ لــه أو أن يخــول النــص الأعلــى النــص 
الأدنــى صلاحيــة تقييــده وشــرط المــاك عبــارة عن 
تعاميــم لا تقــوى علــى مجابهــة النــص النظامــي 

ــح. الصري

 القاعدة 
الثالثة 

والثلاثون  :

ــدة  ــذه قاع ــرم وه ــم بالغ ــاءً أن الغن ــاً وقض ــوم فقه ــن المعل ) وم
عامــة تقتضــي موازنــة الأعبــاء بالمســتحقات فــي جميــع الالتزامات 
ــة الإدارة،  ــع جه ــي م ــة المدع ــا علاق ــن ضمنه ــي م ــة والت المالي
فغرمــه نتيجــة طبيعــة العمــل فــي هــذا المجــال وصعوبتــه 
وارتباطــه بمخاطــر علــى النفــس والعقــل، وغنمــه أن يتحصــل علــى 
مقابــل لذلــك، كمــا أن الأجــر مقابــل العمــل، وتأكيــداً على ذلــك فقد 
نصــت الفقــرة الثانيــة مــن البنــد الخامــس عشــر مــن المــادة الأولــى 
للائحــة الوظائــف الصحيــة الصــادرة بقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة 
رقــم )241/1( بتاريــخ 1412/3/28هـــ علــى أن: )بــدل الضــرر والعــدوى 
ــل أن  ــي يحتم ــف الت ــرف للوظائ ــذي يص ــغ ال ــو المبل ــر، وه والخط
ــر(،  ــدوى أو الخط ــرر أو الع ــم للض ــم عمله ــاغلوها بحك ــرض ش يتع
ــدل  ــا ب ــتحق موظفيه ــي يس ــات الت ــماء الجه ــد أس ــم تحدي ــد ت وق
ــام  ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة )27/13( م ــب الم ــدوى بموج الع
الخدمــة المدنيــة الصــادرة بقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم )1( 
بتاريــخ 1397/7/27هـــ، والتــي نصــت علــى أنــه: )يصــرف بــدل ضــرر 
أو عــدوى... للموظفيــن الذيــن يتعرضــون بحكــم عملهــم وبصــورة 
مباشــرة للضــرر أو العــدوى فــي الجهــات التاليــة:... هـــ - مصحــات 
ــدرن  ــدرن وســيارات الفحــص الجماعــي لل ومراكــز ومســتوصفات ال
ومصحــات الجــذام ومستشــفيات الأمــراض العقليــة(، ممــا تنتهــي 
ــن  ــدل م ــذا الب ــرف ه ــي لص ــتحقاق المدع ــى اس ــه إل ــرة مع الدائ



عبدالله بن تركي الحمودي

98

القواعد والفوائد من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية
لعام )1434هـ - 1435هـ - 1436هـ(

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 3 / 1534-1533 (

ــه  ــة مزاولت ــرف طيل ــي الص ــتمرار ف ــع الاس ــخ 1434/7/16 هـــ م تاري
لعملــه؛ اســتناداً لمــا تــم ذكــره آنفــاً، وهــو مــا تحكــم بــه الدائــرة، 
ــو قيــل بعــدم اســتحقاق المدعــي للبــدل  ــر مــن ذلــك مــا ل ولا يغي
ــن  ــص؛ لأن م ــل الن ــي مقاب ــاد ف ــه اجته ــاك؛ فإن ــرط الم ــوات ش لف
المقــرر فقهــاً وقضــاءً أن النــص النظامــي لا يجــوز تقييــد مطلقــه 
إلا بنــص أعلــى منــه أو مســاوٍ لــه أو أن يخــول النــص الأعلــى النــص 
الأدنــى صلاحيــة تقييــده وشــرط المــاك عبــارة عــن تعاميــم لا 

ــح.( 1 تقــوى علــى مجابهــة النــص النظامــي الصري
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البــدل  حــق  يســقط  لا  المــاك  شــرط  فــوات 
. نظامــاً  عليــه  المنصــوص 

القاعدة 
الرابعة 

والثلاثون :

)وأمــا مــا دفعــت بــه المدعــى عليهــا مــن عــدم اســتحقاق المدعــي 
ــص؛  ــل الن ــي مقاب ــاد ف ــه اجته ــاك؛ فإن ــرط الم ــوات ش ــدل لف للب
لأن مــن المقــرر فقهــاً وقضــاءً أن النــص النظامــي لا يجــوز تقييــد 
مطلقــه إلا بنــص أعلــى منــه أو مســاوٍ لــه أو أن يخــول النــص الأعلى 
النــص الأدنــى صلاحيــة تقييــده وشــرط المــاك عبــارة عــن تعاميم لا 

تقــوى علــى مجابهــة النــص النظامــي الصريــح.( 1

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 3 / 1550-1549 (
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المنطــق وطبائــع الأمــور تقتضــي ثبــوت الحــق فــي 
تقاضــي البــدل عنــد وجــود الســبب، فــإن الســبب إذا 
ب، كَمَــا أنَّ امتنــاع جهــة الإدارة  وُجِــد وُجِــد المســبَّ
ــن  ــم م ــا المنظ اه ــي تغيَّ ــة الت ــع الحكم ــى م يتناف
البــدل، فالمنظــم وضــع بــدلا مــن يعمــل أعمــالًا مــن 
ض شــاغلها لخســارة ماديــة مباشــرة،  شــأنها أن تُعــرِّ
مــا يُفهَــم مــن ذلــك أن البــدل مرتبــط بالعمــل فمتى 

وُجِــد العمــل وُجِــد البــدل.

فـائـدة:

ــل  ــف بالعم ــد كُلّ ــي ق ع ــة أن المُدَّ ــي أوراق القضي ــت ف ــإن الثاب )ف
بشــعبة الإيــرادات )الصنــدوق(، وأن طبيعــة عملــه مباشــرة الأمــوال 
العامــة خــال الفتــرة مــن 1430/12/17هـــ لغايــة 1434/10/17هـــ كمــا 
هــو ثابــت بالمشــهد المرفــق بملــف القضيــة، ولمــا كان المســتند 
النظامــي لصــرف هــذا البــدل هــو المــادة  )27( مــن نظــام الخدمــة 
ــد  ــة بتحدي ــة التنفيذي ــض اللائح ــى تفوي ــت عل ــي نَص ــة والت المدني
أنــواع ومقــدار وشــروط البــدلات أو المكافــآت أو التعويضــات أو 
ــح للموظــف، وتنفيــذًا لذلــك فقــد نَصــت المــادة  ــا التــي تمُنَ المزاي
ــه يجــوز منــح بــدل طبيعــة عمــل علــى أن يتــمَّ تحديد  )17/27( علــى أنَّ
الوظائــف التــي يُصــرَف لهــا البــدل بقــرار مــن وزيــر الخدمــة المدنية 
بنــاءً علــى اقتــراح لجنــة البــدلات، شــريطة أن يكــون الموظــف 
ر لهــا هــذا البــدل، وأن يمــارس مهامهــا فعــاً  شــاغلًا لوظيفــة قُــرِّ
ــف بالقيــام بأعبــاء  عــي كُلِّ . وتطبيقًــا لذلــك فــإن الثابــت أن المدَّ
ــة ذات  ــى وظيف ــت عل ــر مُثبَّ ــه غي ــع أنَّ ــدوق، م ــن الصن ــام أمي ومه

منــاط اســتحقاق البــدل هــو القيــام بأعبائــه فــي 
الواقــع مــن غيــر نظــر للمســمى الوظيفــي .

القاعدة 
الخامسة 

والثلاثون :
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ــة،  ــذه الوظيف ــاء ه ــام بأعب ــد ق ــه ق ــدوق، إلا أنَّ ــن صن ــمى أمي مس
ــذا  ــرف ه ــباب ص ــى أس ــت عل ــد نَص ــادة )17/27( ق ــت الم ــا كان ولم
ــأنها  ــن ش ــؤولية م ــة بمس ــاط الوظيف ــا )ارتب ــن ضمنه ــدل وم الب
ــاء  ــف أمن ــل وظائ ــرة مث ــة مباش ــارة مادي ــاغلها لخس ض ش ــرِّ أن تُع
ــي  ــبة الت ــبب والمناس ــن الس ــة ع ــت اللائح ــا أفصح ــق(، ولم الصنادي
لأجلهــا وُضــع هــذا البــدل، فــإن المنطــق وطبائــع الأمــور تقتضــي 
ثبــوت الحــق فــي تقاضــي البــدل عنــد وجــود الســبب، فــإن الســبب 
ــاع جهــة الإدارة يتنافــى مــع  ــا أنَّ امتن ب، كَمَ ــد المســبَّ ــد وُجِ إذا وُجِ
اهــا المنظــم مــن البــدل، فالمنظــم وضــع بــدلا  الحكمــة التــي تغيَّ
ض شــاغلها لخســارة ماديــة  مــن يعمــل أعمــالًا مــن شــأنها أن تُعــرِّ
مباشــرة، مــا يُفهَــم مــن ذلــك أن البــدل مرتبــط بالعمــل فمتــى وُجِد 
ــة الإدارة  ــه جه ــت ب ــذي دفع ــول ال ــم إن الق ــدل، ث ــد الب ــل وُجِ العم
عــي لــم يكــن ملزمًــا بــأداء العمــل كأميــن صنــدوق لا  وهــو أن المُدَّ
يتناســب مــع مــا ينبغــي أن يكــون عليــه الموظــف بحكــم علاقتــه 
ــة مــع جهــة الإدارة، مــن الاســتجابة لمــا تقتضيــه مصلحــة  اللائحي
ــتوجبه  ــا تس ــرف الإدارة وم ــت تص ــه تح ــع نفس ــن أن يض ــل م العم
مصلحــة المرفــق ودواعــي اســتمراره؛ ومــن هنــا فــإن الدائــرة 
تنتهــي إلــى أن منــاط اســتحقاق هــذا البــدل هــو القيــام بأعبائــه 
ــق  ــك لتحق ــي، وذل ــمى الوظيف ــر للمس ــر نظ ــن غي ــع م ــي الواق ف
ــه  ــي إلي ــا تنته ــرم؛ ممِ ــم بالغُ ــة وأن الغُنْ ــي المزاول ــرة ف المخاط
ــة  ــدل طبيع ــرف ب ــرقية بص ــة الش ــوازات المنطق ــزام ج ــرة بإل الدائ

عمــل عــن الفتــرة مــن 1430/12/17هـــ لغايــة 1434/10/17هـــ.( 1

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1435 هـ( : 1/ 364-363(
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إن العدالــة توجــب أن مزاولــة العمــل مــع توفــر 
موجــب  العمــل  لطبيعــة  المناســب  التأهيــل 
علــى  التثبيــت  دون  العــاوة  هــذه  لاســتحقاق 
الوظيفــة باعتبــار أن الأجــر مقابــل العمــل، وذلــك 
ــق المســؤولية والجهــد علــى القائــم بالعمــل . لتحقُّ

فـائـدة:

الشــكلية  أوضاعهــا  ســائر  اســتوفت  قــد  الدعــوى  أنَّ  )وبمــا 
ــإن  ــوع؛ ف ــي الموض ــكلًا. وف ــا ش ــرة بقبوله ــم الدائ ــي تحك وبالتال
ــس  ــرار مجل ــي ق ــاء ف ــا ج ــي م ــب الآل ــاوة الحاس ــرف ع ــاط ص من
ــص َّ فــي الفقــرة  ــذي نَ ــخ 1413/1/27هـــ وال ــوزراء رقــم )15( وتاري ال
ــه يُســتثنى مــن الشــروط العامــة لصــرف العــاوة:  )5( منــه علــى أنَّ
ــي  ــة والت ــام المختلف ــي الإدارات والأقس ــدة ف ــف المعتم )الوظائ
يــزاول شــاغلوها أعمــال الحاســب الآلــي وتتوفــر فيهــم المؤهــات 
المطلوبــة؛ مثــل: شــاغلي وظائــف تســجيل المعلومــات المحــددة 
بالفئــة الســابعة بالبيــان المرفــق، فيصــرف لهــم الحــد الأدنــى مــن 
المكافــأة )15%(، مــع مراعــاة مــا يلــي: أ - توفــر التأهيــل العلمــي 
ــدر  ــتمرة. ج - أن يص ــورة مس ــل بص ــة العم ــي. ب - مزاول أو التدريب
ببقيــة المســميات قــرار مــن الجهــة المختصــة مبنــي علــى تقريــر 
مســبب مــن لجنــة فنيــة بتوصية مــن لجنــة الضبــاط العليــا...(، ونَص َّ 
البيــان المرفــق بالقــرار علــى الفئــات المســتحقة لمكافأة الحاســب 
الآلــي وبمقابــل كل فئــة الحــد الأدنــى مــن المؤهــل العلمــي 
ــى  ــل عل ــي حاص ع ــت أن المُدَّ ــا أنَّ الثاب ــأة. وبم ــتحقاق المكاف لاس
شــهادة الثانويــة التجــاري مــن المعهــد الثانــوي التجــاري بالدمــام 
ــر عنــه بالمؤهــل  للعــام الدراســي 1417هـــ/ 1418هـــ، وهــو مــا يعب
العلمــي، وكذلــك هــو قائــم بمزاولــة العمــل علــى الحاســب الآلــي 
بصفــة مســتمرة مــن تاريــخ 1424/1/1هـــ وحتــى 1432/3/1هـــ كمــا 
هــو مثبــت فــي مشــهد المزاولــة والمصــادق عليــه مــن المدعــى 
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عــي لعلاوة  ــا تنتهــي معــه الدائــرة إلــى اســتحقاق المُدَّ عليهــا؛ ممَّ
الحاســب الآلــي اعتبــارًا مــن تاريــخ مزاولتــه. ولا ينــال مــن ذلــك مــا 
عــى عليهــا مــن أن المدعــي مثبــت علــى وظيفة  ــل المُدَّ ذكــره مُمَثِّ
أمــن ودوريــات وبالتالــي لا يســتحق العــاوة؛ حيــث إن العدالــة توجــب 
ــل  ــة العم ــب لطبيع ــل المناس ــر التأهي ــع توف ــل م ــة العم أن مزاول
موجــب لاســتحقاق هــذه العــاوة دون التثبيــت علــى الوظيفــة 
المســؤولية  ــق  لتحقُّ وذلــك  العمــل،  مقابــل  الأجــر  أن  باعتبــار 
ــم تقــم  عــى عليهــا ل والجهــد علــى المدعــي، وكــون الجهــة المُدَّ
ــه  ى وظيفت ــمَّ ــرار لمسَ ــدار ق ــي إص ــرت ف ــي أو قص ع ــت المدَّ بتثبي
يضمــن حقــه فــي العــاوة لا يعنــي عــدم أحقيتــه فــي هــذه 
العمــل علــى  يــزاول  عــي كان  المُدَّ أن  إلــى  بالإضافــة  العــاوة، 
الحاســب الآلــي اعتبــارًا مــن 1424/1/1هـــ مــع حصولــه علــى المؤهل، 
وقــد نصــت المــادة )19( مــن نظــام خدمــة الأفــراد علــى أن: )تصــرف 
ــاء  ــن )16 ، 17( أثن ــي المادتي ــا ف ــوص عليه ــاوات المنص ــرد الع للف
الإجــازة والانتــداب، كمــا تصــرف للملحــق والمبتعــث إذا زاول نفــس 
اختصاصــه، وتســقط فــي حــل عــدم مزاولتــه العمــل الــذي خصصــت 
العــاوة مــن أجلــه( مفهــوم ذلــك أن العبــرة بالصــرف هــو مزاولــة 
ــزام  ــرة بإل ــت الدائ ــك حكم ــاوة. لذل ــه الع ــت ل ــذي خصص ــل ال العم
ــب  ــاوة حاس ــرف ع ــرقية بص ــة الش ــدود بالمنطق ــرس الح ــادة ح قي

آلــي لـــ )...(.( 1

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1435 هـ( : 655-654-653/2 (



عبدالله بن تركي الحمودي

104

القواعد والفوائد من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية
لعام )1434هـ - 1435هـ - 1436هـ(

حقــوق  أن  وقضــاءً  فقهًــا  عليــه  المســتقر 
المتعاقــد مــع جهــة الإدارة والتزاماتــه إنمــا تحــدد 

طبقًــا لنصــوص العقــد. 1

 القاعدة 
السادسة 

والثلاثون :

أن  الدعــوى  أوراق  مــن  فالثابــت  الدعــوى  موضــوع  عــن  )أمــا 
ــدى الجهــة المدعــى عليهــا بمســمى وظيفــة  المدعــي يعمــل ل
فنــي أشــعة والثابــت أنــه بتاريــخ 1427/7/22هـــ كلــف بالعمــل أميناً 
لمســتودع لــوازم الأســنان والكليــة الصناعيــة ولا يــزال مكلفــا بــه. 
وحْيُــث نصــت المــادة )17/27( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الخدمة 
المدنيــة الصــادرة بقــرار مجلــس الخدمــة المدنيــة رقــم )1( وتاريــخ 
1397/7/27هـــ : )يجــوز منــح بــدل طبيعــة عمــل لغيــر شــاغلي 
ــبة لا  ــدل بنس ــذا الب ــح ه ــة ... ويمن ــة والتدريبي ــف التعليمي الوظائ
تزيــد عــن )20%( مــن أول مربــوط المرتبــة التــي يشــغلها الموظــف، 
ــدل  ــدار الب ــدل ومق ــا الب ــرف له ــي يص ــف الت ــد الوظائ ــم تحدي ويت
لــكل وظيفــة بقــرار مــن وزيــر الخدمــة المدنيــة بنــاء علــى اقتــراح 
ــف  ــون الموظ ــدل أن يك ــذا الب ــرف ه ــترط لص ــدلات.. ويش ــة الب لجن
شــاغلا لوظيفــة مــن الوظائــف التــي قــرر لهــا هــذا البــدل ويــزاول 
عملهــا فعــاً(. وقــد حــدد قــرار رئيــس الديــوان العــام للخدمــة رقــم 
)2( وتاريــخ 1398/3/1هـــ الوظائــف المشــمولة ببــدل طبيعــة عمــل 

ــث جــاء فيــه مــا نصــه:   ومقــدار البــدل لهــا وشــروط صرفــه حْيُ
)أولًا: يمنــح بــدل طبيعــة عمــل لشــاغلي الوظائــف التاليــة بالنســبة 

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1435هـ( : 5 / 2682(

فــي  العبــرة  أن  علــى  الديــوان  قضــاء  اســتقر 
ــة  ــال الوظيف ــة أعم ــو مزاول ــدل ه ــتحقاق الب اس

دون اعتبــار شــرط التثبيــت علــى الوظيفــة . 

القاعدة 
السابعة 

والثلاثون :
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ــبة  ــتودع بنس ــن مس ــي: ... )8( أمي ــة وه ــام كل وظيف ــددة أم المح
 .....%20

ثانياً: يجب أن يراعى عند صرف هذا البدل ما يأتي:
1- أن يكــون الموظــف مثبتــا علــى إحــدى الوظائــف الموضحــة 

أعــاه، وأن يــزاول عملهــا فعــا.
2- يصــرف هــذا البــدل بالنســبة المحــددة مــن أول مربــوط المرتبــة 

التــي يشــغلها الموظــف.
3- يوقــف هــذا البــدل فــي حالــة نقــل الموظــف إلــى وظيفــة أخرى 
غيــر مقــرر لهــا مثــل هــذا البــدل أو تكليفــه بعمــل وظيفــة أخــرى، 

أو فقــدان أي شــرط مــن الشــروط الموضحــة أعــاه....(.

ــتودع  ــن مس ــة أمي ــا وظيف ــزاول فع ــي ي ــت أن المدع ــث الثاب وحْيُ
وحْيُــث اســتقر قضــاء الديــوان علــى أن العبــرة فــي اســتحقاق البدل 
هــو مزاولــة أعمــال الوظيفــة دون اعتبــار شــرط التثبيــت علــى 
الوظيفــة؛ إعمــالا لقاعــدة: الغنــم بالغــرم ولقــول النبــي  صلــى الله 
ــا قــرر لمواجهــة  ــدل إنمَّ ــه وســلم: )الخــراج بالضمــان( 1 ولأن الب علي
مخاطــر العمــل وهــو مــا يتحقــق فــي حــال المدعــي، الأمــر الــذي 
تنتهــي معــه الدائــرة إلــى اســتحقاق المدعــي لبــدل طبيعــة 
العمــل وتلــزم المدعــى عليهــا بصرفــه مــن تاريــخ 1428/1/9هـــ مــع 

ــتودع( 2 ــا للمس ــل أمين ــادام يعم ــه م ــتمرار بصرف الاس
 

1: ) سنن الترمذي ١٢٨٥ • حسن صحيح ( 
2: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1434هـ(: 1 / 431 – 432(
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ــبابها،  ــر أس ــخ تواف ــن تاري ــر م ــوق يعتب ــوء الحق نش
ــه.  ــة ب ــق المطالب ــباب الح ــن أس ــس م ولي

فـائـدة:

)وأمــا مــا يتعلــق بموضــوع الدعــوى؛ فــإن المدعــي يطلــب اعتبــار 
ــارًا مــن تاريــخ  تخصيــص نصيبــه مــن معــاش والــده التقاعــدي اعتب
ــذه  ــه ه ــا مطالبت ــي 1430/1/7هـــ، ومؤسسً ــه الله- ف ــه -رحم وفات
ــة  ــر الهيئ ــت بتقري ــا ثب ــق م ــب وف ــن الكس ــزه ع ــوت عج ــى ثب عل
ــخ  ــادر بتاري ــم )22960 /16ج( الص ــا رق ــدة بقراره ــة بج ــة العام الطبي
أن  المدعــى عليهــا فــي  إجابــة  تلخصــت  1433/4/14هـــ. وحيــثُ 
المدعــي قــد فــرط فــي المطالبــة حتــى تاريــخ 1432/8/17هـــ، وأن 
ــن  ــي ع ــز المدع ــن عج ــق م ــبب التحق ــرف كان بس ــي الص ــر ف التأخ
ــث  ــذ 1433/11/15هـــ. وحي ــه من ــرف ل ــت بالص ــا قام ــب، وأنه الكس
ــرة وبتأمــل النصــوص المنظمــة لعلاقــة طرفــي الدعــوى،  إن الدائ
ــد  ــام التقاع ــن نظ ــرين م ــة والعش ــادة الخامس ــص  الم ــدت أن نَ وج
ــم:  ــاش ه ــب المع ــن صاح ــتحقون ع ــى أن )المس ــت عل ــن نَص المدي
الــزوج أو الزوجــة، والأم، والأب، والابــن...(، كما نَصت المادة السادســة 
ــه )يقطــع المعــاش المســتحق للذكــور من  والعشــرون منــه علــى أنَّ
الأولاد وأولاد الابــن والإخــوة إذا بلغــوا ســن الواحــدة والعشــرين، 
واســتثناءً ممــا تقــدم يســتمر صــرف المعــاش التقاعــدي بالنســبة 
إلــى هــؤلاء المســتحقين فــي الأحــوال التاليــة:... 2 -إذا كان مصابًــا 
ــن  ــرار م ــك بق ــت ذل ــب وثب ــن الكس ــه م ــل يمنع ــي كام ــز صح بعج
الهيئــة الطبيــة المختصــة، وذلــك إلــى أن يــزول العجــز(.  وحيــث إن 
قــرار الهيئــة الطبيــة المشــار إليــه قد صــدر منــذ تاريــخ 14/4/1422هـ 
ــك  ــة ذل ــل، وأن بداي ــن العم ــاً ع ــزاً نهائي ــي عج ــز المدع ــر عج بتقري
العجــز منــذ عشــر ســنوات، فــإن ذلــك يثبــت أن المدعــي كان عاجــزًا 
ــه يدخــل  ــا يعنــي أنَّ عــن العمــل وقــت وفــاة صاحــب المعــاش، ممِ
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ــه المدعــى عليهــا مــن أن  ــه. أمــا مــا ذكرت ضمــن المســتحقين عن
المدعــي فــرط فــي المراجعــة لديهــا؛ فــإن نشــوء الحقــوق يعتبــر 
مــن تاريــخ توافــر أســبابها، وليــس مــن أســباب الحــق المطالبــة بــه،  
وحيــث إن حــق المدعــي فــي معــاش والــده بــدأ منــذ تاريــخ وفاتــه 
ــام  ــن النظ ــرون م ــة والعش ــادة الرابع ــه الم ــت علي ــا نَص ــا لم وفقً
ــه ) إذا توفــي صاحــب المعــاش  ســالف الذكــر، التــي نصــت علــى أنَّ
المســتحق  المعــاش  بقــدر  معــاش  عنــه  للمســتحقين  فيقــرر 
لــه...( فيتضــح مــن نــص هــذه المــادة أن المســتحقين عــن صاحــب 
وليــس  وفــاة صاحبــه  بمجــرد  فيــه  تنشــأ حقوقهــم  المعــاش 
بمطالبتهــم بالتخصيــص منــه، وحيــث ثبتــت وفــاة صاحــب المعــاش 
بتاريــخ 1430/1/7هـــ، فــإن المدعــي بوصفــه أحــد المســتحقين عنــه 
وفقًــا لمــا تقــرر ســلفًا يســتحق نصيبــه مــن معــاش والــده اعتبــارًا 

ــخ الوفــاة. مــن تاري
لذلــك حكمــت الدائــرة: بإلــزام المؤسســة العامــة للتقاعــد بمنطقــة 
عســير بدفــع نصيــب المدعــي )...( مــن معــاش )...( التقاعــدي اعتبــارًا 

مــن تاريــخ 1430/1/7هـ.( 1

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1436 هـ : 1/ 517-516(



عبدالله بن تركي الحمودي

108

القواعد والفوائد من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية
لعام )1434هـ - 1435هـ - 1436هـ(

أمــا فيمــا يتعلــق بعيــب الغايــة، فهــو مــن أصعــب 
ــاً.  العيــوب إثبات

فـائـدة:

) وأمــا مــن حيــث الموضــوع؛ فلمــا كان المدعــي وكالــة ينعــي 
ــكل،  ــوب الش ــوباً بعي ــدر مش ــه ص ــا بأن ــى عليه ــرار المدع ــى ق عل
والاختصــاص، والغايــة، ولمــا كان المدعــي وكالــة وســم القــرار 
ــة  ــن اللائح ــرين م ــة والعش ــادة الثالث ــص الم ــه لن ــن بمخالفت الطعي
التنفيذيــة لنظــام الاســتثمار الأجنبــي، المذكــور نصهــا ســلفاً، 
والمتضمــن: تشــكيل مجلــس الإدارة للجنــة مكونــة مــن ثلاثــة 
التلخيــص،  شــروط  فــي  النظــر  مهامهــا  مــن  يكــون  أعضــاء، 
وســماع أقــوال ودفــاع المخالفيــن لشــروط منحــه، واقتــراح مــا 
تــراه مــن عقوبــة لمجلــس الإدارة، بينمــا اســتدل ممثــل المدعــى 
ــن  ــادة )12( م ــص الم ــن بن ــل الطع ــرار مح ــة الق ــى صح ــا عل عليه
ــن أن  ــلفاً، والمتضم ــا س ــور نصه ــي المذك ــتثمار الأجنب ــام الاس نظ
لمجلــس إدارة الهيئــة للاســتثمار ســلطة تقديريــة فــي إصــدار 
القــرار مباشــرة، أو رفــع تقريــر إلــى ممثــل الادعــاء العــام ليتولــى 
رفــع الدعــوى أمــام اللجنــة المختصــة لتصــدر توصيتهــا بالعقوبــة 
المقترحــة لمجلــس إدارة الهيئــة العامــة للاســتثمار، ولمــا كان 
الحــال كذلــك، فإنــه يتضــح مــن خــال النصــوص المذكــورة ســلفاً أن 
دور تلــك اللجنــة لا يعــدو كونــه التوصيــة بعقوبــة معينــة لمجلــس 
ــن  ــن النصي ــع بي ــد الجم ــه عن ــتثمار، وأن ــة للاس ــة العام إدارة الهيئ
المذكوريــن ســلفاً، يتضــح صحــة مــا ذهبــت إليــه المدعــى عليهــا، 
وممــا يؤيــد ذلــك نــص المــادة الرابعــة مــن لائحــة النظــر فــي 
مخالفــات أحــكام نظــام الاســتثمار الأجنبــي والجــزاءات، وقواعدهــا، 
إذا نصــت علــى أنــه: )يعيــن ممثــل الادعــاء العــام بقــرار مــن مجلــس 
ــر  ــة النظ ــام لجن ــتثمر أم ــد المس ــوى ض ــع الدع ــى رف الإدارة، ويتول
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فــي المخالفــات، بنــاءً علــى طلــب مــن الهيئــة فــي الحــالات 
التاليــة: جســامة المخالفــة، وتعــدد مخالفــة المســتثمر للنظــام 
ولائحتــه، وإذا ترتــب علــى المخالفــة إضــراراً بالنظــام المالــي، أو 
الأمنــي للدولــة، وإذا اقترنــت المخالفــة بمحاولــة عرقلــة عمليــات 
ــتعراض  ــد اس ــة(، وعن ــم المخالف ــاء معال ــل إخف ــن أج ــش م التفتي
هــذه الحــالات المذكــورة حصــراً، نجــد أن مخالفــة المدعــي ليســت 
مــن ضمــن هــذه المخالفــات، وبالتالــي : فــإن مجلــس إدارة الهيئــة 
العامــة للاســتثمار يملــك إصــداره اســتقلالًا دون حاجــة رفــع توصيــة 
مــن اللجنــة المختصــة بعــد ســماع أقــوال مــن تنســب إليهــم 
المخالفــات، وعليــه فــإن القــرار لــم يكــن مشــوباً بعيــب الشــكل، أمــا 
فيمــا يتعلــق بعيــب الاختصــاص؛ فإنــه يتضــح جليــاً لــكل مــن طالــع 
القــرار المطعــون ضــده، أنــه قــد صــدر ممــن يملكــه نظامــاً وهــو 
مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للاســتثمار، فــا وجــه لمناقشــته. 
أمــا فيمــا يتعلــق بعيــب الغايــة؛ فهــو مــن أصعــب العيــوب إثباتــاً، 
ولا يعنــي عــدم ســماع أقــوال المدعــي ثبــوت هــذا العيــب، ســيما 
إذا أعطــى النظــام ســلطة إصــدار العقوبــة، بنــاءً علــى الملاحظــات 
ــك المــادة  ــة مــن الموظــف المختــص، كمــا نصــت علــى ذل المدون
الأولــى مــن نظــام الاســتثمار المذكــور نصهــا ســلفاً، وبالتالــي 
فــإن إصــدار العقوبــة يكــون مــن مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 
للاســتثمار، طالمــا أقــر المخالــف بمخالفتــه، ولــم يزلهــا كمــا فــي 
هــذه الحــال. أمــا بالنســبة لمــا يتعلــق بقصــر المــدة؛ فالثابــت مــن 
بإزالــة  الأوراق أن المدعــى عليهــا وإن طالبــت وكيــل المدعــي 
المخالفــة خــال خمســة أيــام، إلا أن الموظــف المختــص لــم يمــر إلا 
بعــد عشــرين يومــاً للتأكــد مــن ذلــك، مــا ينفــي وجــود عيــب الغايــة، 
ــة، أي  ــب الغاي ــن عي ــاً م ــن خالي ــل الطع ــرار مح ــدور الق ــي ص وبالتال
ــت  ــا كان الثاب ــرار الإداري، ولم ــوب الق ــع عي ــن جمي ــاً م ــدوره خالي ص
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1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لسنة 1436هـ:1309/1308-1307/3(

مــن الأوراق صحــة وجــود المخالفــة المتمثلــة بتخفيــض رأس المــال 
وحقــوق الملكيــة مــن مبلــغ مليونيــن ونصــف إلــى مبلــغ مليونــي 
ريــال بإقــرار وكيــل المدعــي بذلــك فــي وجــود موكلــه فــي جلســة 
النطــق بالحكــم، إضافــة لقيــام موكلــه بمخاطبــة المدعــى عليهــا 
ــون  ــال ليك ــي ري ــغ مليون ــى مبل ــال إل ــض رأس الم ــاً بتخفي مطالب
متماشــياً مــع إقــرارات الميزانيــة، عــاوة علــى أن هــذا التخفيــض 
لــرأس المــال  ثابــت وواضــح فــي قائمــة المركــز المالــي فــي 
كشــوفات عــام )2011م(،،مــا يســتبين منــه أن دعــوى المدعــي قائمــة 

ــح مــن النظــام. ــر ســند صحي علــى غي
لذلك حكمت الدائرة : برفض الدعوى.( 1
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فصــــــــــل 
التعويــــض
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اســتقر القضــاء أن الحكــم بالتعويــض عــن الضــرر لا 
يقــوم إلا محمــولًا علــى أركانــه الثلاثــة مــن خطــأ 
وضــرر وعلاقــة بينهمــا، وحيــث انتفــى ركــن الخطــأ 
عــن المدعــى عليهــا، فــإن ركنــي الضــرر والعلاقــة 

الســببية يســقطان تبعــاً لــه.( 1

 القاعدة 
الثامنة 

والثلاثون :

نــه مــن المقــرر شــرًعا تقديــم المصلحــة العامــة علــى المصلحــة  ) أَّ
دعــي  الخاصــة مــع عــدم إهــدار المصلحــة الخاصــة، وهــي حــق المُّ
مــا لحــق عقــاره مــن ضــرر جــراء إلغــاء الشــارع ؛ لأن ذلك  بالتعويــض عَّ
الإذن وإن أســقط الحرمــة لا يســقط الضمــان، فــإن المدعــى عليهــا 
بتعويــض المُدعــي عــن النقــص الحاصــل لعقــاره قــد انتهجــت 

المنهــج الصحيــح ( 2

المقــرر شــرًعا تقديــم المصلحــة العامــة علــى 
المصلحــة الخاصــة مــع عــدم إهــدار المصلحــة 

. الخاصــة 

القاعدة 
التاسعة 

والثلاثون :

الإذن وإن أسقط الحرمة فإنه لا يسقط الضمان . القاعدة 
الأربعون  :

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 3 / 1301-1300
2: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 2 / 889-888 (
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فــي  الغيــر  حــق  تســقط  لا  العمــل  مشــروعية 
ــر  ــا يعب ــو م ــرر، وه ــن ض ــه م ــا أصاب ــض عمَّ التعوي

عنــه بالمســؤولية دون خطــأ.

القاعدة 
الحادية 

والأربعون  :

) وَحَيْــثُ إنَّ المدعــى عليهــا قــد أقامــت جســراً علــى الشــارع المقابل 
ــو  ــا ه ــا بمِ ــا بقيامه ــى عليه ــرت المدع ــث أق ــي، وحي لأرض المدع
منســوب إليهــا بحســب خطــاب أميــن الإحســاء رقــم )2548( وتاريــخ 
ــد  ــوى، وق ــف الدع ــق بمل ــة المرف ــر المعاين 1436/2/8هـــ، ومحض
ــثُ إنَّ  ــار، وَحَيْ ــة العق ــان قيم ــي نقص ــك ف ــن ذل ــي م ع ــرر المُدَّ تض
ــام المدعــى عليهــا بهــذا المشــروع وإن كان هدفــه المصلحــة  قي
ــه لا يعفيهــا مــن تحمــل مــا يترتــب عليــه مــن أضــرار،  العامــة إلا أنَّ
ــا  إذ إن مشــروعية العمــل لا تســقط حــق الغيــر فــي التعويــض عمَّ
أصابــه مــن ضــرر، وهــو مــا يعبــر عنــه بالمســؤولية دون خطــأ، ولمــا 
ــاءً  ــا وقض ــب فقهً ــن الواج ــت أن م ــامية بين ــريعة الإس ــت الش كان
إزالــة الضــرر، ويتضــح ذلــك نصــا فــي حديــث النبــي صلــى الله عليــه 
ــام  ــاء الإس ــتنبط فقه ــه اس ــاءً علي ــرار( 1 وبن ــرر ولا ض ــلم )لا ض وس
القاعــدة الفقهيــة )الضــرر يــزال( وجعلــوا المُتلــف ضامنًــا إذا ترتــب 
علــى تصرفــه المشــروع ضــرر بأطــراف لــم تكــن ســببًا فــي الإضــرار 

المســتقر عليــه فقهًــا وقضــاءً أن تصرفــات جهــة 
ــد  ــرر بأح ــاق ض ــي إلح ــببًا ف ــت س ــى كان الإدارة مت
ــك،  ــى ذل ــب عل ــا يترت ــل م ــا تَتَحَمَّ ــخاص فإنه الأش
وكل ذلــك يقتضــي تلافــي الضــرر ابتــداءً أو رفعــه 
اللاحــق  الضــرر  إزالــة  يتأتــى  ولا  وقوعــه،  بعــد 

ــرر. ــر للض ــادي الجاب ــض الم ــي إلا بالتعوي ع بالمُدَّ

القاعدة 
الثانية 

والأربعون :

1: مسند أحمد ٣١٠/٤ (
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ــا أو منفعة،كمــا  أو حــال بيــن الحــق وصاحبــه ســواء كان الحــق عينً
أكــد ذلــك القضــاء الإداري فــي مبدأ تبعيــة الأعمــال والتعويض دون 
خطــأ، إذ مــن المســتقر عليــه فقهًا وقضــاءً أن تصرفات جهــة الإدارة 
ــل  متــى كانــت ســببًا فــي إلحــاق ضــرر بأحــد الأشــخاص فإنهــا تَتَحَمَّ
مــا يترتــب علــى ذلــك، وكل ذلــك يقتضــي تلافــي الضــرر ابتــداءً أو 
ــي إلا  ع ــق بالمُدَّ ــرر اللاح ــة الض ــى إزال ــه، ولا يتأت ــد وقوع ــه بع رفع
ــر للضــرر، وقــد روي أن عمــر ابــن الخطــاب  بالتعويــض المــادي الجاب
وعثمــان ابــن عفــان رضــي الله عنهــم  عوضــا مــن لحقــه ضــرر غيــر 

مقصــود نتــج عــن فعــل الســلطان المشــروع أو بســببه.( 1

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 1937-1936/4(
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ــع  ــق النف ــبيل تحقي ــي س ــل ف ــاص يتحم ــرر الخ الض
ــام . الع

فـائـدة:

) مــن المقــرر شــرعاً أن للمالــك حريــة التصــرف فــي ملكــه مــا لــم 
يكــن فــي تصرفــه إضــرار بغيــره أو مخالفــة للأنظمــة التــي تتغيــا 
ــي  ــرة ف ــر عث ــة حج ــف الملكي ــي أن لا تق ــه ينبغ ــام فإن ــح الع الصال
ســبيل تحقيــق الصالــح العــام وهــو -حفــظ مصــادر الميــاه- إذ الضــرر 
الخــاص يتحمــل فــي ســبيل تحقيــق النفــع العــام وأن لولــي الأمــر 
أو مــن ينوبــه أن يســتجيب لداعــي الصالــح العــام فيمنــع النــاس مــن 
المباحــات التــي فيهــا ضــرر علــي المجتمــع أو يوجــب علــى النــاس 
ــي  ــدل عل ــة ، وي ــب مصلح ــدة أو جل ــع مفس ــه دف ــرى أن إيجاب ــا ي م
مشــروعية ذلــك مــا حــدث فــي عهــد عمــر بــن الخطــاب رضــي الله 
عنــه بعــد أن قلــت اللحــوم حتــى أصبحــت لا تكفــي أهــل المدينــة 
جميعــاً فاقتضــت المصلحــة أن يمنــع النــاس مــن أكل اللحــوم 

ــر اللحــم ويتوافــر.( 1 يوميــن متتالييــن مــن كل أســبوع إلــى أن يكث

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 2111-2110/4(
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اســتقر العمــل فــي القضــاء علــى عــدم التعويــض 
عــن الربــح الفائــت.

القاعدة 
الثالثة 

والأربعون :

عيــة تعويضهــا بمبلــغ وقــدره )217,019( مائتــان  ــا عــن طلــب المُدَّ ) أمَّ
ــن  ــبة )30%( م ــو نس ــالًا، وه ــر ري ــعة عش ــاً وتس ــر ألف ــبعة عش وس
المشــروع، ويمثــل قيمــة الربــح الناتــج عــن المشــروع، وكذلــك دفــع 
ــد،  ــال واح ــاً وري ــر ألف ــة عش ــبعمائة وأربع ــدره )714,001( س ــغ وق مبل
عيــة لــم  نظــرًا لمــا فاتهــا مــن كســب بعــد ســحب الأعمــال، فــإن المُدَّ
تقــم بتنفيــذ المشــروع حتــى تســتحق عنــه هــذا الربــح، وقــد اســتقر 

العمــل فــي القضــاء علــى عــدم التعويــض عــن الربــح الفائــت.(  1

1:)مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 5/ 2307(
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للحكم بمصروفات الدعوى شروط:
   أولهـا: 

الدعــوى  فــي  المعتبــرة  الشــروط  توفــر 
الأصليــة إذا كان طلــب الحكــم بالمصروفــات 

ضمنهــا. داخــل 
   الثــاني: 

حصــول الضــرر بــأن يكــون المحكــوم عليــه قــد 
ــه مــا صرفــه  ــم المحكــوم ل تســبب فــي تغري

فــي الدعــوى مــن مــال.
   الثالث: 

أن  علــى  مبنــاه  وذلــك  التعــدي،  حصــول 
بُنــي  الدعــوى  بمصروفــات  الحكــم  طلــب 
وضــرر  فعــل  مــن  بأركانــه  الضمــان  علــى 
ــه  ــأن يلجــئ المحكــوم علي ــه ب وتعــدٍّ ، وحصول
المحكــوم لــه إلــى رفــع الدعــوى مــع أن الحــق 
ــه  ــع علم ــررًا م ــوى ومتق ــل الدع ــا قب كان ثابتً

بظلمــه وعدوانــه فــي عــدم أداء الحــق.
  والرابع: 

الحكــم فــي الدعــوى الأصليــة لصالــح مــن 
بالمصروفــات. يطالــب 

   الخــامس: 
أن تكون المصروفات على الوجه المعتاد .

فـائـدة:

عيــة أتعــاب المحامــاة والتــي تعــد فــي  ــا عــن طلــب وكيــل المدَّ ) وأمَّ
حقيقتهــا جــزءًا مــن مصروفــات الدعوى، وهــي كما عرفهــا فقهاء 
المرافعــات: مــا غرمــه المحكــوم لــه بســبب تعــدي المحكــوم عليــه 
وإحواجــه للمحكــوم لــه اللجــوء إلــى المخاصمــة أو إلزامــه بالدخــول 
فيهــا، وكان مــا غرمــه علــى الوجــه المعتــاد. وللحكــم بمصروفــات 
ــوى  ــي الدع ــرة ف ــروط المعتب ــر الش ــا: توف ــروط أوله ــوى ش الدع
الأصليــة إذا كان طلــب الحكــم بالمصروفــات داخــل ضمنهــا، الثانــي: 
حصــول الضــرر بــأن يكــون المحكــوم عليــه قــد تســبب فــي تغريــم 
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ــه مــا صرفــه فــي الدعــوى مــن مــال، الثالــث: حصــول  المحكــوم ل
التعــدي، وذلــك مبنــاه علــى أن طلــب الحكــم بمصروفــات الدعــوى 
بُنــي علــى الضمــان بأركانــه مــن فعــل وضــرر وتعــدٍّ ، وحصولــه 
ــأن يلجــئ المحكــوم عليــه المحكــوم لــه إلــى رفــع الدعــوى مــع  ب
أن الحــق كان ثابتًــا قبــل الدعــوى ومتقــررًا مــع علمــه بظلمــه 
وعدوانــه فــي عــدم أداء الحــق، والرابــع: الحكــم فــي الدعــوى 
الأصليــة لصالــح مــن يطالــب بالمصروفــات؛لأن هــذه فــرع عــن تلــك 
ــه  ــى الوج ــات عل ــون المصروف ــس أن تك ــرط الخام ــا، والش ــع له وتب
المعتــاد، ومراعــاة ذلــك مــرده لمحكمــة الموضــوع. وبتطبيــق مــا 
ــا  ــم كان لصالحه ــن أن الحك ــإن البي ــة ف عي ــب المُدَّ ــى طل ــبق عل س
فيمــا تطالــب فيــه، وحيــث نَصــت المــادة السادســة والعشــرون 
مــن نظــام المحامــاة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/38( 
ــه )تحــدد أتعــاب المحامــي وطريقــة  وتاريــخ 1422/7/28هـــ علــى أنَّ
ــاق  ــاك اتف ــن هن ــم يك ــه، وإذا ل ــع موكل ــده م ــاق يعق ــا باتف دفعه
ــي  ــة الت ــا المحكم ــاً ، قدرته ــه أو باط ــا في ــاق مختلفً أو كان الاتف
نظــرت فــي القضيــة عنــد اختلافهمــا، بنــاءً علــى طلــب المحامــي 
أو المــوكل بمِــا يتناســب مــع الجهــد الــذي بذلــه المحامــي والنفــع 
الــذي عــاد علــى المــوكل. ويطبــق هــذا الحكــم كذلــك إذا نشــأ عــن 
ــرة تــرى ِ أن مــا طلبــه  الدعــوى الأصليــة أي دعــوى فرعيــة(، والدائ
عــى عليهــا  عيــة مــن أتعــاب مقابــل مــا صــدر عــن المُدَّ وكيــل المُدَّ
ــب  ــة يتناس عي ــة المُدَّ ــي مقابل ــا ف ــن خطئه ــره م ــبق تقري ــا س وم
عيــة مــن نفــع وهــو  مــع مــا بذلــه مــن جهــد ومــا يعــود علــى المدَّ
عــى عليها  مبلــغ )50,000( ريــال؛ وتقضــي الدائــرة بموجبــه بإلــزام المُدَّ

ــال.(1 ــغ وقــدره )50,000( ألــف ري بدفــع أتعــاب المحامــاة بمبل

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 5/ 2501-2500(
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المقــرر أن التعويــض عــن صــرف المســتحقات إنمــا 
ــه  ــق وقوع ــرر تحق ــر ض ــاءً لجب ــا وقض ــون فقهً يك
التأخيــر لأن التعويــض عــن مجــرد  بســبب هــذا 
التأخيــر فــي الصــرف لا يجــوز؛ لكونــه يعــد صــورة 

ــه . ــى تحريم ــع عل ــا المجم ــور الرب ــن ص م

القاعدة 
الرابعة  

والأربعون :

عيــة التعويــض عــن التأخــر فــي صــرف  ) وفيمــا يتعلــق بطلــب المدَّ
المســتخلصات والتعويــض عــن التأخــر فــي صــرف قيمــة الأعمــال 
الإضافيــة؛ فمــن المقــرر أن التعويــض عــن صــرف المســتحقات إنمــا 
يكــون فقهًــا وقضــاءً لجبــر ضــرر تحقــق وقوعه بســبب هــذا التأخير؛ 
لأن التعويــض عــن مجــرد التأخيــر فــي الصــرف لا يجــوز؛ لكونــه يعــد 
صــورة مــن صــور الربــا المجمــع علــى تحريمــه، وقــد جــاء فــي قــرار 
ــه الحاديــة عشــرة المنعقــدة بمكــة  المجمــع الفقهــي فــي دورت
ــن إذا  ــى 7/20/ 1411هـــ : )أن الدائ ــن 13 إل ــرة م ــي الفت ــة ف المكرم
شــرط علــى المديــن أو فــرض عليــه أن يدفــع لــه مبلغًــا مــن المــال 
ــن  ــر ع ــبب التأخ ــة بس ــبة معين ــددة بنس ــة مح ــة جزائي ــة مالي غرام
الســداد فــي الموعــد المحــدد بينهمــا، فهــو شــرط أو فــرض باطــل 
ولا يجــب الوفــاء بــه بــل ولا يحــل ســواء كان الشــارط هــو المصــرف 
أو غيــره؛ لأن هــذا بعينــه ربــا الجاهليــة الــذي نــزل القــرآن بتحريمــه(، 
ولــو جــاز التعويــض عــن تأخــر صــرف المســتحقات لســاغ لــكل صاحــب 
ــب  حــق تأخــر مــن رواتــب ومكافــآت وغيرهــا مــن الحقــوق أن يطال
ــه اقتــرض أو  ــه تضــرر بتأخــر الصــرف، وأنَّ بالتعويــض بدعــوى أنَّ
اســتدان أو بــاع ممتلكاتــه لســداد مــا عليــه مــن التزامــات؛ ومــنْ ثَــمَّ 

فــإن الدائــرة تنتهــي إلــى رفــض هــذا الطلــب مــن المدعيــة( 1

ــى  ــر المدع ــن تأخي ــا ع ــة تعويضه عي ــب المدَّ ــبة لطل ــا بالنس  ) وأم

1:)مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 5/ 2600(
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عيــة قدمــت  عليهــا بصــرف مســتخلصاتها، فــإن الثابــت أن المُدَّ
هــذا الطلــب مجــردًا مــن بيــان الأضــرار التــي لحقــت بهــا جــراء تأخيــر 
صــرف المســتخلصات، بمــا مفــاده أنهــا تطالــب بالتعويــض عــن 
مجــرد التأخيــر فــي صــرف المســتخلصات لا عــن أضــرار فعلية ناشــئة 
ــا  ــب دينً ــة تنقل عي ــتحقات المدَّ ــت ِ أن مس ــا كان الثاب ــك، ولم ــن ذل ع
فــي ذمــة المدعــى عليهــا فــي حــال تأخرهــا عــن ســدادها، ومــن 
ــداد  ــي س ــر ف ــل التأخ ــي لأج ــض المال ــة التعوي ــرعًا حرم ــرر ش المق
ــور  ــن ص ــورة م ــك ص ــدد؛ لأن ذل ــغ مح ــة أو مبل ــبة معين ــن بنس الدي
ــن  ــن الدي ــادة ع ــاء زي ــرعًا اقتض ــوغ ش ــرعًا، إذ لا يس م ش ــرَّ ــا المح الرب
المســتحق؛ لأن الزيــادة علــى أصــل الديــن ربــا محــرم شــرعًا، ولذلــك 
ــا  ــى عليه ــر المدع ــبب تأخي ــض بس ــة للتعوي عي ــب المدَّ ــون طل يك
صــرف مســتحقاتها مرفوضًــا وفقًــا لقواعــد وأحــكام الشــريعة 

الإســامية.(1

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 5/ 2620(
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ــا أن التعويــض قائــم علــى  المتقــرر قضــاءً وفقهً
وقــوع الخطــأ وحصــول الضــرر ووجــود العلاقــة 

الســببية بينهمــا .

القاعدة 
الخامسة 

والأربعون :

ــى  ــم عل ــض قائ ــا أن التعوي ــاءً وفقهً ــرر قض ــن المتق ــا أنَّ م ) وَبمِ
ــا،  ــببية بينهم ــة الس ــود العلاق ــرر ووج ــول الض ــأ وحص ــوع الخط وق
عــى عليهــا علــى نحــو مــا ســلف  وهــو مــا تحقــق فــي جانــب المُدَّ
ــا أنَّ الضــرر نهــى عنــه الشــارع لقــول النبــي صلــى الله  ــه، وَبمِ بيان
عليــه وســلم  ) لا ضــرر ولا ضــرار(1  ، وقــد أجمــع العلمــاء علــى ذلــك 
المعنــى فكانــت مــن القواعــد الكبــرى فــي الشــريعة قاعــدة: 
)الضــرر يــزال(. وَحَيْــثُ إنَّ الدائــرة لا تســتطيع تحديــد مقــدار الضــرر من 
ــه أقــام المبنــى والمشــروع  عــي ذكــر أنَّ تلقــاء نفســها، كَمَــا أنَّ المُدَّ
ــه ليــس لديــه  علــى حســابه الخــاص ونفذتــه مؤسســته الخاصــة، وأنَّ
فواتيــر ومســتندات للتكلفــة الفعليــة، فلذلــك قامــت الدائــرة 

عــي مــن ضــرر فعلــي.( 2 ــر مــا لحــق المُدَّ بالاســتعانة بخبيــر لتقدي

1: ) سبق تخريجه ( 
2: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 5/ 2689(
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أن المتســبب يضمــن إذا ثبــت تعديــه، فلــو اجتمــع 
مباشــر ومتســبب وثبــت تعــدي المتســبب لكــون 
المباشــر كان دوره كالآلــة فــإن الضمــان يقــع علــى 

عاتــق المتســبب .

القاعدة 
السادسة 

والأربعون :

) ومــن المعلــوم عنــد الفقهــاء أن المتســبب يضمــن إذا ثبــت تعديه، 
فلــو اجتمــع مباشــر ومتســبب وثبــت تعــدي المتســبب لكــون 
المباشــر كان دوره كالآلــة فــإن الضمــان يقــع علــى عاتــق المتســبب 
ــى  ــان عل ــر كان الضم ــب الآخ ــر فعط ــى آخ ــخصاً عل ــع ش ــن دف كم
الدافــع وهــو المتســبب دون المباشــر وهــو المدفــوع لثبــوت تعدي 
الدافــع، كذلــك يقــال فــي حــق الإمــارة ووزارة الدفــاع، فــإن الثابــت 
عــي دون  تعــدي الإمــارة بطلبهــا مــن وزارة الدفــاع محاســبة المُدَّ
التثبــت مــن كونــه شــارك فــي الشــكوى الكيديــة مــن عدمهــا ولولا 
عــي فاقتصــر  طلــب الإمــارة لمــا قامــت وزارة الدفــاع بمحاســبة المدَّ
هــا أفرجــت عــن  دور الــوزارة علــى تنفيــذ مــا طلبتــه الإمــارة كَمَــا أنَّ
عــي مــن التهمــة،  عــي فــور مخاطبــة الإمــارة لهــا ببــراءة المُدَّ المُدَّ
كَمَــا أنَّ الفقهــاء قــد ذهبــوا إلــى تضميــن المتســبب دون المباشــر 
ــي  ــان ف ــإن الضم ــب ف ــبب غال ــورة والس ــرة مغم ــت المباش ــو كان ل
هــذه الحالــة يكــون علــى المتســبب دون المباشــر كمــا لــو شــهد 
ــادوه،  ــي أو ج ــه القاض ــد، فقتل ــب الح ــا يوج ــر بمِ ــى آخ ــخاص عل أش
أو وكيلــه، فالقصــاص  الوالــي  القصــاص فقتلــه  بمِــا يوجــب  أو 
علــى الشــهود دون القاضــي والولــي مــع أنهمــا مباشــران للقتــل 
والشــهود متســبب، قــال ابــن رجــب فــي قواعــده: )إذا اســتند إتــاف 
أمــوال الآدمييــن ونفوســهم إلــى مباشــرة وســبب تعلــق الضمــان 
بالمباشــرة دون الســبب، إلا إذا كانــت المباشــرة مبنيــة على الســبب 
ــوزارة مبنيــة علــى الســبب  ــا المباشــرة مــن ال وناشــئة عنــه(، وهن



عبدالله بن تركي الحمودي

123

القواعد والفوائد من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية
لعام )1434هـ - 1435هـ - 1436هـ(

ــي  ــة ف ة والصف ــؤُولِيَّ ــإن المسْ ــذا ف ــه، ل ــئة عن ــارة وناش ــن الإم م
الدعــوى تتجــه علــى إمــارة منطقــة الريــاض لتســببها فــي إلحــاق 
الضــرر بالمُدَعــي ولكــون مباشــرة الــوزارة مبنيــة علــى الســبب مــن 
ــارة  ــي الإم ــبب وه ــدي المتس ــوت تع ــه، ولثب ــئة عن ــارة وناش الإم

وفــق مــا تقــرر ســلفًا.(  1

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 6/ 2871-2870(



عبدالله بن تركي الحمودي

124

القواعد والفوائد من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية
لعام )1434هـ - 1435هـ - 1436هـ(

ــه كل أذى يصيــب  والتعويــض المعنــوي: عــرف بأنَّ
كالعــرض  ماديــة،  غيــر  مصلحــة  فــي  الإنســان 

. حــق  بغيــر  والتخويــف  والشــرف 

فـائـدة:

ــي  ــان ف ــب الإنس ــه كل أذى يصي ــرف بأنَّ ــوي: ع ــض المعن ) والتعوي
مصلحــة غيــر ماديــة، كالعــرض والشــرف والتخويــف بغيــر حــق، 
ــثُ إنَّ مــا صــدر عــن المدعــى عليهــا مــن خطــأ قــد تحقــق بــه  وَحَيْ
ــرر  ــوق الض ــو يف ــل ه ــه ب ــن تجاهل ــي لا يمك ع ــوي للمُدَّ ــرر معن ض
المــادي فــي كثيــر مــن صــوره وهــو داخــل فــي عمــوم قــول النبــي 
صلى الله عليه وسلم )لا ضــرر ولا ضــرار(1  ، ووجهــه: أن التحريــم فــي الحديــث عــام علــى 
كل أنــواع الضــرر، ومنهــا الضــرر المعنــوي، فيكــون حكــم التعويــض 
شــاملا لــه دون تفريــق، وأيضًــا مــا جــاء أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال فــي خطبــة 
الــوداع بيــوم النحــر: )فــإن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم 
ــه صلى الله عليه وسلم عطــف تحريــم العــرض علــى النفــس  حــرام...(2  ووجهــه: أنَّ
ــذ  ــوز أخ ــك يج ــال، فكذل ــا بم ــوض عنهم ــا يع ــا ممَّ ــال، وهم والم
العــوض عــن الضــرر المعنــوي، كَمَــا أنَّ النجاشــي أمــر بــأن مــن آذى 
الصحابــة يغــرم أربعــة دراهــم ثــم ضاعفهــا، وقــد ذكــر ذلــك للنبــي 
صلى الله عليه وسلم فاســتغفر لــه ولــم ينكــر مــا صنــع، وممــا يــدل عليــه قــول النبــي 
صلى الله عليه وسلم: )مــن لطــم مملوكــه فضربــه فكفارتــه أن يعتقــه(3  ، ووجهــه: أن 
النبــي صلى الله عليه وسلم جعــل التعويــض المالــي بعتــق المملوك،مقابــل الإذلال 
بلطــم الوجــه، وهــو ضــرر معنــوي، كَمَــا أنَّ عثمــان رضــي الله 
عنــه قضــى بثلــث الديــة لمــن ضــرب إنســانًا حتــى أحــدث. وَحَيْــثُ إنَّ 
ــمعته وإن  ــي س ــان ف ــب الإنس ــذي يصي ــب ال ــت الجان ــريعة راع الش
لــم ينلــه ضــرر مــادي فجــاءت بحــد القــذف لمــن قــذف إنســانًا دون 

1:  ) سبق تخريجه (
2: ) سنن الترمذي ٣٠٨٧ • حسن صحيح (
3: ) صحيح مسلم  رقم الحديث: 3138 (
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دليــل، فالمقــذوف لــم ينلــه ضــرر مــادي فــي الأصــل إنمــا هــو ضــرر 
ــذا  ــة، وك ــار مادي ــه آث ــون ل ــد تك ــرفه ق ــمعته وش ــي س ــوي ف معن
المطلقــة قبــل الدخــول فإنهــا لــم ينلهــا ضــرر مــادي إنمــا معنــوي 
لأن طــاق المــرأة قبــل الدخــول يســبب لهــا ألمــا نفســيًا كبيــرًا، وقد 
أوجــب الشــارع نصــف المهــر المســمى وتجــب لهــا المتعة فــي حال 
عــدم تســمية المهــر(. ولمــا كان تقديــر التعويــض الأصــل فــي تقدير 
التعويــض هــو: أن المثــل يعــوض عنــه بالمثــل، والمتقــوم يعــوض 
عنــه بالقيمــة، وإذا كان هــذا هــو الأصــل، فــإن هنــاك صــورًا تخــرج 
عنــه بحســب أنــواع الأشــياء التــي يتقــرر الحكــم بالتعويــض عنهــا، 
ــه يصــار إلــى  وإذا تعــذر الحكــم بالمثــل، وتعــذر الحكــم بالقيمة،فإنَّ
الحكــم بالتعويــض المبنــي علــى التقديــر والاجتهــاد، - أي الخــرص 
ــن تيميــة -رحمــه الله-: )وقــدر المتلــف إذا  - قــال شــيخ الإســام اب
ــدر  ــي ق ــل ف ــا يفع ــه بالاجتهاد،كم ــل في ــده عم ــن تحدي ــم يتمك ل
ــو  ــرص ه ــإن الخ ــد، ف ــم واح ــرص والتقوي ــاد، إذ الخ ــه بالاجته قيمت
ــاد  ــو الاجته ــم ه ــيء، والتقوي ــدار الش ــة مق ــي معرف ــاد ف الاجته
ــهل،وكلاهما  ــرص أس ــون الخ ــل يك ــه، ب ــدار ثمن ــة مق ــي معرف ف

يجــوز مــع الحاجــة(1 .

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 6/ 2897-2896(
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اســتند  إذا   ( تعالــى-:  الله  رحمــه  رجــب  ابــن  قــال 
وســبب  مباشــرة  إلــى  الآدمييــن  أمــوال  إتــاف 
تعلــق الضمــان بالمباشــرة دون الســبب إلا أن تكــون 
المباشــرة مبنيــة علــى الســبب أو ناشــئة عنــه ( 

)285 )القواعــد: 

فـائـدة:

) الثابــت منــه. هــو أن اللجنــة المذكــورة باشــرت التنفيــذ بــدون 
وجــود مســتند يبــرر لهــا ذلــك. كمــا ســيأتي توضيحــه. الأمــر الــذي 
يجعــل تلــك الإزالــة - اســتقلالًا - هــي الفعــل الضــار بالمدعــي، ولمــا 
ــة  ــر الإزال ــى محض ــاع عل ــد الاط ــت بع ــك وكان الثاب ــر كذل كان الأم
ــه وقــع مــن منــدوب الإمــارة بصفتــه رئيسًــا للجنــة ومــن منــدوب  أنَّ
مــن الزراعــة وآخــر مــن الشــرطة, وخــا مــن توقيــع منــدوب البلديــة 
ــا لمــا دون تحــت  ــى الموقــع وفقً ــب عــن الشــخوص عل ــذي تغي وال
اســمه بالمحضــر، بمِــا مــؤداه أن البلديــة لــم تشــارك فــي مباشــرة 
ــن  ــؤولة ع ــي المس ــون ه ــارة تك ــإن الإم ــك ف ــرر ذل ــة، وإذ تق الإزال
الإزالــة وتبعاتهــا باعتبارهــا هــي مــن باشــر تلــك الإزالــة بواســطة 
لجنــة التعديــات، ومِــنْ ثَــمَّ تتوفــر صفــة المدعــى عليــه فــي جانبهــا 
دون البلديــة والتــي ثبــت خلــو جهتهــا مــن التســبب فــي تلــك الإزالة 
أو مباشــرة تنفيذهــا أو المشــاركة فــي ذلــك، وإذ تقرر ذلــك فإن من 
المقــرر أن الدعــوى فــي مثــل هــذا الشــأن تقــوم علــى المباشــر مــا 
لــم تكــن المباشــرة مبنيــة علــى ســبب مــا، قال ابــن رجــب رحمه الله 
تعالــى -: ) إذا اســتند إتــاف أمــوال الآدمييــن إلــى مباشــرة وســبب 
تعلــق الضمــان بالمباشــرة دون الســبب إلا أن تكــون المباشــرة 
مبنيــة علــى الســبب أو ناشــئة عنــه ( )القواعــد: 285(، وترتيبًــا علــى 
ذلــك فــإن الدائــرة تنتهــي فــي هــذا الصــدد إلــى عــدم قبــول هــذه 
الدعــوى ضــدَّ بلديــة محافظــة خميــس مشــيط لرفعهــا علــى غيــر 

ذي صفــة وقبولهــا ضــدَّ إمــارة منطقــة عســير.(1
1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 6/ 2919-2918(
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لا يمكــن التســليم بــأن القضــاء قــد اســتقر علــى عدم 
التعويــض عــن الربــح الفائــت بســبب عــدم انضباطــه 

وعــدم إمكانيــة تحديــد مقــداره . 

فـائـدة:

ــا عــن مــا توجهــت إليــه محكمــة الاســتئناف فــي نقضهــا  ) أمَّ
ــى  ــاء عل ــتقرار القض ــق باس ــا يتعل ــه فيم ــلفًا فإنَّ ــه س ــار إلي المش
ــه  ــر إطلاق ــى غي ــذا عل ــإن ه ــت ف ــح الفائ ــن الرب ــض ع ــدم التعوي ع
ــت  ــح الفائ ــن الرب ــض ع ــت بالتعوي ــكام قض ــن الأح ــدد م ــاك ع فهن
متــى مــا انعقــد ســبب وجــوده وتوفــرت شــروطه، ومنهــا الحكــم 
رقــم 21/د/ف/12 لعــام 1414هـــ المؤيــد بحكــم هيئــة التدقيــق رقــم 
89/ت/2 لعــام 1415هـ،والحكــم رقم 65/د/تج/2 لعــام 1420هـ المؤيد 
مــن هيئــة التدقيــق بحكمهــا رقــم 202/ت/3 لعــام 1420هـــ، كَمَــا أنَّ 
هيئــة كبــار العلمــاء أصــدرت قرارهــا رقــم 25 وتاريــخ 1494/8/21هـــ 
المُتَضَمّــن مشــروعية الشــرط الجزائــي فذكــرت فيــه مــا نصــه: )...
ــوات  ــة ف ــي مقابل ــه ف ــح أنَّ ــي - يتض ــرط الجزائ ــه - أي الش وبتأمل
ــة  ــى أن المخالف ــرًا إل ــن نظ ــا، ولك ــة وقوعه ــر محقق ــة غي منفع
المترتبــة علــى تفويــت فرصــة اكتســاب المنفعــة صــارت أهــم 
عائــق لتفويتهــا اتجــه القــول بضمــان هــذه المنفعــة ومثــل ذلــك 
مســألة العربــون، فــإن المشــتري يبــذل مبلغًــا مــن المــال مقدمًــا 
عنــد تمــام عقــد الشــراء علــى أن يكــون لــه الخيــار مــدة معلومــة، 
ــدم  ــرر ع ــن، وإن ق ــن الثم ــزءًا م ــون ج ــار العرب ــراء ص ــرر الش ــإن ق ف
ــة عــدم تمكنــه  ــع فــي مقابل الشــراء صــار العربــون مســتحقًا للبائ
مــن عــرض بضاعتــه للبيــع بعــد ارتباطــه مــع المشــتري بعقــد 
البيــع المعلــق، و وجــه اســتحقاق البائــع للعربــون فــي حــال عــدول 
ــه فــي مقابلــة تفويــت فرصــة بيــع هــذه  المشــتري عــن الشــراء، أنَّ
الســلعة بثمــن أكبــر مــن ثمــن بيعهــا علــى المشــتري بيعًــا معلقًــا 
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يتحمــل العــدول عنــه(، كَمَــا أنَّ محكمــة الاســتئناف علقــت اســتقرار 
القضــاء علــى عــدم التعويــض عــن الربــح الفائــت؛ بســبب عــدم 
انضباطــه وعــدم إمكانيــة تحديــد مقــداره، والدائــرة لا تســلم بذلــك، 
فعــدم إمكانيــة تحديــد التعويــض ليــس معيــارًا للتعويــض مــن 
ــار التعويــض هــو وجــود الخطــأ والضــرر والعلاقــة  ــل معي عدمــه، ب
الســببية بينهمــا، ولمــا كان الخطــأ ثابتًا-وهــذا مــا تؤيــده محكمــة 
الاســتئناف بدليــل عــدم التعــرض لــه فــي نقضها-والضــرر متحقــق 
بفــوات فرصــة الانتفــاع، والرابطــة الســببية بينهمــا متحققــة، فــإن 
عــي يســتحق التعويــض عــن هــذا الخطــأ تعويضًــا يجبــر ضــرره  المُدَّ
ــد  ــاق، وق ــابقة للإغ ــدة الس ــاح الم ــة أرب ــك بمقارن ــق، وذل المتحق
قــدر تلــك الأربــاح الخبيــر المكلــف فــي هــذه الدعــوى كمــا ســبق 
بيانــه، ويجــب أن لا يقــف القضــاء فــي مثــل هــذه الحــالات موقفًــا 
التعويــض لا يمكــن  أن  المضــرور بحجــة  ســلبيًا بعــدم تعويــض 
تقديــره بشــكل دقيــق، فــإن القضــاء مطالــب بتحــري العدالــة فــي 
ذلــك بتحديــد التعويــض بشــكل دقيــق وعــادل، فــإن تعــذر ذلــك يصار 
ــا  ــرر، فكم ــر للض ــه جاب ــن أنَّ ــى الظ ــب عل ــا يغل ــض بمِ ــى التعوي إل
ــه يجــوز أن تبنــي الأحــكام علــى غلبــة الظــن،  هــو معلــوم فإنَّ
عــي  ــه يغلــب علــى ظــن الدائــرة أن المدَّ وهــذا مســلم بــه، لــذا فإنَّ
كان ســيربح مــدة الإغــاق مــا كان يربحــه فــي المــدة الســابقة 
ــرة أن هــذا التعويــض ليــس تعويضًــا عــن  للإغــاق، كمــا تأكــد الدائ
ــو  ــق وه ــرر محق ــن ض ــض ع ــو تعوي ــل ه ــوع، ب ــل الوق ــر محتم أم
ــة  ــن ملاحظ ــا ع ــي، أمَّ ــة للمدع ــتثمار المتاح ــة الاس ــت فرص تفوي
عــي وســيتحصل  محكمــة الاســتئناف وجــود البضاعــة فيمحــل المُدَّ
ــه  ــر دقيــق لأن ــح مرتيــن بعــد فتــح المحــل، فــإن هــذا غي علــى الرب
عــي ســيبيع البضاعــة ويحصــل علــى  لــو لــم يغلــق المحــل كان المدَّ
أربــاح ويشــترى بضاعــة أخــرى مــن رأس المــال دون الأربــاح وهكــذا، 
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ــال،  ــة دون رأس الم ــاح الفائت ــن الأرب ــي ع ع ــت المُدَّ ــرة عوض والدائ
والبضاعــة الموجــودة فــي المحــل تمثــل رأس المــال، فلــو عــوض 
ــة  ــذه الملاحظ ــكان له ــاح ل ــع الأرب ــة- م ــال – البضاع ــن رأس الم ع
ــا عــن ملاحظــة محكمــة الاســتئناف أن الدائــرة  حــظ مــن النظــر، أمَّ
عــي المتعلقــة بإيجــار المحــل وراتــب  لــم تفصــل كافــة طلبــات المُدَّ
العامــل أثنــاء الإغــاق والمصاريــف الأخــرى، فــإن الدائــرة تشــير فــي 
ــا  ــد حكمه ــات عن ــذه الطلب ــت به ــد فصل ــا ق ــى أنه ــدد إل ــذا الص ه
عــي  ــى أن المُدَّ ــت وأشــارت إل ــح الفائ عــي بالتعويــض عــن الرب للمُدَّ
ــل -  ــغيل المح ــف تش ــة مصاري ــهرية لتغطي ــه الش ــن أرباح ــذ م يأخ
إيجــار المحــل وراتــب العامــل أثنــاء الإغــاق والمصاريــف الأخــرى -، 

ــات(1 ــت يشــمل هــذه الطلب ــح الفائ فالتعويــض عــن الرب

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 2941-2939/6(
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قــرر الفقهــاء مــن أن تفويــت المنافــع يوجــب 
ضمانهــا علــى مفوتهــا بأجــرة المثــل .

القاعدة 
السابعة 

والأربعون :

) وَبمَــا أنَّ المدعــى عليهــا بحجزهــا للســيارة قــد تســببت فــي 
ــه  ــذا فإنَّ ــز ل ــرة الحج ــال فت ــا خ ــرف به ــن التص ــي م ع ــان المُدَّ حرم
عــي عــن تلــك الفتــرة؛ اســتنادًا  يجــب عليهــا ضمــان منافعهــا للمُدَّ
لمــا قــرره الفقهــاء مــن أن تفويــت المنافــع يوجــب ضمانهــا علــى 

ــل(1. ــرة المث ــا بأج مفوته

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 2957/6(
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ــة  ــأ جه ــاء أن خط ــا وقض ــه فقهً ــتقر علي إنَّ المس
الإدارة متــى كان ســببًا فــي إلحــاق ضــرر بأحــد 
ــراً   ــاً جب ــتحق تعويض ــرر يس ــإن المتض ــخاص ف الأش

ــه. ــق ب ــوي اللاح ــادي والمعن ــرر الم للض

القاعدة 
الثامنة 

والأربعون :

) وَحَيْــثُ إنَّ المســتقر عليــه فقهًــا وقضــاء أن خطــأ جهــة الإدارة 
متــى كان ســببًا فــي إلحــاق ضــرر بأحــد الأشــخاص فــإن المتضــرر 
يســتحق تعويضــاً جابــرًا للضــرر )المــادي والمعنــوي( اللاحــق بــه، ولأن 
عــي عــن الضــرر اللاحــق  ــا يتعيــن معــه تعويــض المُدَّ )الضــرر يــزال(، ممَّ
ــق  ــجن يتف ــار أن الس ــا باعتب ــه ماديً ــه،وذلك بتعويض ــبب حبس ــه بس ب
مــع الغصــب فــي أن كلا منهمــا تعطيــل للمنفعــة وتفويــت لهــا 
والاســتيلاء عليــه، وإذ تأخــذ الدائــرة بهــذا فإنهــا تأخــذ - أيضًــا - فــي 
الاعتبــار أن مــا يلحــق الأشــخاص مــن جــراء الســجن والتوقيــف يتفــاوت 
دخلهــم،  ومســتوى  الاجتماعيــة  ومكانتهــم  أحوالهــم  باختــاف 
ومِــنْ ثَــمَّ يختلــف مقــدار التعويــض الجابــر لهــذه الأضــرار تبعًــا لذلــك 
ــر  ــي تقدي ــد ف ــرة تجته ــإن الدائ ــذا ف ــوى، ول ــروف كل دع ــب ظ وبحس
تعويــض المدعــي، ولمــا كان مــن المقــرر فقهًــا وقضــاءً أن أمــر تقدير 
التعويــض متــروك للقاضــي المنــاط بــه الحكــم فــي الدعــوى، ولا 
ــا يســتقل  تثريــب عليــه باعتبــاره قاضــي الموضِــوع، ولكــون ذلــك ممَّ
ــذا  ــي ه ــه ف ــب علي ــا لا معق ــري بمَ ــلطته التقدي ــدود س ــي ح ــه ف ب
الشــأن، مــا دام تقديــره عــادلًا لا وكــس فيــه ولا شــطط، ومــا لــم يكــن 

ــه.(  1 ــص َّ يلــزم بإتبــاع معاييــر معينــة فــي خصوصــ ثمــة نَ

ــض  ــر التعوي ــر تقدي ــاءً أن أم ــا وقض ــرر فقهً المق
متــروك للقاضــي المنــاط بــه الحكــم فــي الدعوى، 

ولا تثريــب عليــه باعتبــاره قاضــي الموضِــوع.

القاعدة 
التاسعة 

والأربعون :

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 2995/6(
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أن المتســبب يجــب عليــه ضمــان مــا تلــف وإن لــم 
ــا . يباشــر إذا كان هــذا الســبب تعديً

القاعدة 
الخمسون :

ة المناطــة  ــا أنَّ المدعــى عليهــا قــد قصــرت فــي المسْــؤُولِيَّ ) وَبمِ
بهــا، إذ كان مــن الواجــب عليهــا الحــرص والاهتمــام والمتابعــة فــي 
ــوت  ــات دون ف ــن واجب ــا م ــط به ــا أني ــا، وم ــق بأعماله ــا يتعل كل م
أو إهمــال خاصــة تلــك الواجبــات التــي يــؤدي إهمالهــا إلــى إزهــاق 
ــا تنتهــي معــه  الأنفــس، وهــاك الحيــاة، وذهــاب الأمــوال، ممَّ
الدائــرة إلــى ثبــوت ركــن الخطــأ مــن المدعــى عليهــا، وحيــث نَصــت 
ــدي  ــق التع ــى كان بطري ــبب مت ــى أن )الس ــة عل ــدة الفقهي القاع
فهــو كالمباشــر فــي إيجــاب الضمــان( ومفادهــا أن المتســبب يجــب 
ــا،  ــبب تعديً ــذا الس ــر إذا كان ه ــم يباش ــف وإن ل ــا تل ــان م ــه ضم علي
ــى  ــا )1427( عل ــي مادته ــرعية ف ــكام الش ــة الأح ــت مجل ــذا نَص وك
ــة الحكــم عليــه، ويكــون  ــه )لا عبــرة لمباشــرة مــن لا يمكــن إحال أنَّ

ــبب(. 1 ــى المتس ــان عل الضم

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 3018-3017/6(
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غيــر  أعمالهــا  عــن  الدولــة  مســؤولية  أن  الأصــل 
ــدى  ــون بإح ــا تك ــأ إنم ــبيل الخط ــى س ــة عل التعاقدي
ــن  ــروع، أو ع ــر مش ــرار إداري غي ــن ق ــا ع ــن: إم صورتي

ــأن . ــذوي الش ــرر ب ــدث ض ــادي أح ــل م عم

فـائـدة:

عــي وكالــة تعويــض موكلــه عــن الضــرر الــذي  ) ولمــا كان طلــب المُدَّ
ــة  ــؤولية الدول ــل أن مس ــإن الأص ــك ف ــبب ذل ــته بس ــق بمؤسس لح
عــن أعمالهــا غيــر التعاقديــة علــى ســبيل الخطــأ إنمــا تكــون بإحــدى 
ــادي  ــل م ــن عم ــروع، أو ع ــر مش ــرار إداري غي ــن ق ــا ع ــن: إم صورتي
أحــدث ضــرر بــذوي الشــأن والمبــدأ العــام بالنســبة لمســؤولية 

ــة أركان: ــر ثلاث ــتلزم تواف ــك يس ــن ذل الإدارة ع
1. ركــن الخطــأ، ويتمثــل فــي صــدور قــرار الإدارة بالمخالفــة لأحــكام 

النظــام.
2. ركــن الضــرر وهــو الأذى المــادي أو المعنــوي الــذي يلحــق صاحــب 

الشــأن من صــدور القــرار.
ــأ  ــن الخط ــببية بي ــة الس ــه بعلاق ــح علي ــا اصطل ــو م ــاء وه 3. الإفض

ــرر، والض
فــإذا تقــرر مــن خــال مــا ســبق أن الإدارة تضمــن علــى أســاس 
ــة  ــة الإداري ــن الجه ــا تضمي ــن معه ــوال يتعي ــة أح ــإن ثم ــأ، ف الخط
ــام ركــن الخطــأ وهــذا مســلك  عــن أعمالهــا بصــرف النظــر عــن قي
ــض  ــال بع ــن خ ــك م ــام كذل ــي النظ ــريعة، وف ــي الش ــار ف ــه اعتب ل
التنظيمــات التــي تقضــي بالتعويــض مــع عــدم وجــود الخطــأ مــن 
جهــة الإدارة، كالتعويــض الحاصــل بســبب نــزع الملكيــة للمصلحــة 
العامــة، غيــر أن هــذا الأمــر يحصــل فــي نطــاق ضيــق وفــق شــروط 
ــون  ــي ك ة وه ــؤُولِيَّ ــي المسْ ــة ف ــروط العام ــى ش ــم إل ــة تنظ خاص
إجمــال  ويمكــن  الإدارة،  نشــاط  إلــى  ومنســوبًا  محققًــا  الضــرر 
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الشــروط الخاصــة فــي أن يكــون الضــرر ماديًــا أدى إلــى تلــف العقــار 
كليًــا أو جزئيًــا، أو غيــر مــادي وأدى إلــى نقــص القيمــة الاقتصاديــة 
ــرة  ــتمر فت ــث يس ــاً بحي ــرر دائم ــون الض ــترط أن يك ــا يش ــار، كم للعق
ــاوز  ــث يتج ــادي بحي ــر ع ــرر غي ــون الض ــة، وأن يك ــر عادي ــة غي طويل
مخاطــر الجــوار العاديــة، وهــذا فــي الواقــع هــو الصفــة الرئيســية 
التــي تميــز الأضــرار التــي يجــب علــى الإدارة أن تتحملهــا علــى 
أســاس المخاطــر، ولــذا فــا محــل للتعويــض إذا خرجــت هــذه الأضــرار 
ــا اســتثنائيًا ومجــاوزًا للمألــوف،  عــن نطاقهــا العــادي، لتتخــذ طابعً
يقــدر ذلــك القاضــي لمــا لــه مــن ســلطة تقديريــة فــي تقديــر الضــرر 

ــم.(  1 ــة لديه ــة القائم ــي المنازع ــر الأول ف ــاره الخبي باعتب
 

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 3139-3138/6(
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مــن المقــرر أن صكــوك الملكيــة وحجــج الاســتحكام 
ــا هــي كاشــفة لحــق الملكيــة لا منشــأة لــه . إنمَّ

فـائـدة:

) ولمــا كان الثابــت أن الإزالــة محــل الدعــوى جــرت خــال عــام 1429هـــ 
عــي بهــذه الدعــوى بتاريــخ 1429/7/4هـــ فتكــون  وقــد تقــدم المُدَّ
الدعــوى حينئــذ قــد رفعــت خــال الأجــل المقــرر طبقــا للمــادة 
ــا  ــوان، كَمَ ــام الدي ــراءات أم ــات والإج ــد المرافع ــن قواع ــة م الرابع
أنَّ الدعــوى مرفوعــة مــن ذي صفــة علــى ذي صفــة باعتبــار أن 
ــل  ــا؛ ولا مح ــى عليه ع ــن المُدَّ ــه م ــى توجي ــاء عل ــت بن ــة كان الإزال
عــى عليهــا بعــدم صفتهــا فــي الدعــوى؛ لأنهــا تســتند  لدفــع المُدَّ
فــي ذلــك إلــى مــا صــدر بخصــوص لجنــة الإزالــة فــي حيــن أن هــذه 
ــارة  ــى الإم ــا عل ــة وإنمَّ ــة الإزال ــى لجن ــة عل ــت مقام ــوى ليس الدع
باعتبارهــا الآمــرة بالإزالــة، ممِــا يتأكــد معــه كــون الدعــوى مقامــة 
علــى ذي صفــة ومقبولــة شــكلا . وبالنســبة لموضوعهــا، فلما كان 
عــي يملــك المزرعــة محــل الدعــوى بموجــب الصــك  الثابــت أن المدَّ
رقــم )...( فــي  1430/7/11 هـــ والــذي تضمــن مــا نصــه: )فبنــاء علــى 
عــي( لكامــل البــاد بجميــع  مــا تقــدم فقــد تبيــن لــي تملــك )المُدَّ
ــة  ــراض وزارة المالي ــن اعت ــر ع ــت النظ ــا..، وصرف ــا وأطواله حدوده
ووزارة الزراعــة   لثبــوت الإحيــاء بالصفــة المذكــورة(. كَمَــا أنَّ الثابــت 
ــة  ــر الإزال ــب محض ــي بموج ع ــة المدَّ ــل مزرع ــة كام ــرى إزال ــه ج أنَّ
المــؤرخ 1429/6/7هـــ ولمــا كانــت المدعــى عليهــا بــررت الإزالــة بأنه 
ــه  ــون أرض ــة وك ــى المزرع ــك عل ــتند تمل ــي مس ع ــدى المُدَّ ــس ل لي
عــي للمزرعــة المزالــة ثابتــة بموجــب  بيضاء؛وحَيْــثُ إنَّ ملكيــة المُدَّ
عــي قــد اســتخرج حجــة اســتحكام  الصــك المشــار إليــه وأن المدَّ
ــى  ع ــع المُدَّ ــون دف ــاه أن يك ــا مقتض ــزاع؛ بم ــدار الن ــى الأرض م عل
عــي قــد اعتــدى علــى أرض بيضــاء مــردودا  عليهــا بكــون المُدَّ
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عــي  بثبــوت الملكيــة؛ وأن تكــون الإزالــة جــرت علــى ملــك تــام للمُدَّ
ــن  ــام م ــرع والنظ ــي الش ــة ف ــة وحماي ــا حصان ــة له ــة خاص وملكي
الاعتــداء عليهــا وإزالتهــا؛ طبقــا لمــا هــو مقــرر شــرعا ونظامــا فــي 
هــذا الصــدد، مــا يثبــت كــون تلــك الإزالــة خطــأ لا مبــرر لــه، ولا يؤثــر 
فــي ذلــك صــدور حجــة الاســتحكام بعــد الإزالــة ؛ إذ إن مــن المقــرر 
ــق  ــفة لح ــي كاش ــا ه ــتحكام إنمَّ ــج الاس ــة وحج ــوك الملكي أن صك
الملكيــة لا منشــأة لــه، ومــن جهــة أخــرى فــإن الثابــت توافــر العلــم 
ــة  ــدى محكم ــى ل ــة للمدع ــود معامل ــا بوج ــى عليه ــدى المُدَع ل
خيبــر بشــأن الأرض محــل الدعــوى، وذلك بموجــب خطابــي المحكمة 
رقــم )565( بتاريــخ 1429/2/24هـــ. ورقــم )1409( بتاريــخ 1429/5/23هـ 
وهــو علــم يوجــب الامتنــاع عــن الإزالــة وانتظــار مــا يصــدر مــن 
ــا  ــى عليه ع ــل المُدَّ ــره ممثِّ ــا ذك ــك م ــن ذل ــال م ــة، ولا ين المحكم
ــا وصــدرا  ــا أمــرا قضائي ــم يتضمن ــن الخطابيــن وأنهمــا ل بشــأن هذي
ــا  ــى عليه ع ــت أن المُدَّ ــزاع؛ إذ الثاب ــي الن ــن طرف ــة بي ــأن خصوم بش
ــة  ــن المحكم ــث م ــاب تري ــار خط ــى إحض ــة عل ــاف الإزال ــت إيق علق
وبنــاء علــى ذلــك صــدرت تلــك الخطابــات إلا أن الإزالــة اســتمرت رغــم 
ــرد  ــإن مج ــك ف ــن ذل ــا ع ــا، وفض ــار إليهم ــن المش ــدور الخطابي ص
عــى عليهــا بوجــود دعــوى منظــورة بخصــوص الأرض  إحاطــة المُدَّ
المزمــع إزالتهــا كافٍ فــي وجــوب التريــث فــي الإزالــة؛ لأنــه إذا كان 
ــة  ــى أرض حكومي ــداث عل ــود إح ــو وج ــا ه ــة ومبرره ــتند الإزال مس
فــإن وجــود دعــوى منظــورة بشــأنها يجعــل ثبــوت الإحــداث محــل 
نظــر، فقــد تنتهــي الدعــوى إلــى ثبــوت التملــك - كمــا فــي الحالــة 
ــا  ــك، أمَّ ــاء والتمل ــوت الإحي ــداث لثب ــي الإح ــذٍ ينتف ــة - وحينئ الماثل
كــون خطابــي المحكمــة صادريــن بخصــوص نــزاع بيــن طرفيــن، 
ــت  ــة؛ لأن الثاب ــي الإزال ــث ف ــى للتري ــك أدع ــرى أن ذل ــرة ت ــإن الدائ ف
ــكاوى  ــى ش ــاء عل ــي بن ع ــة المُدَّ ــت مزرع ــا أزال ــى عليه ع أن المدَّ
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متكــررة مــن خصمــه فــي الدعــوى المنظــورة فــي محكمــة خيبــر، 
عــي وآخريــن  حَيْــثُ تضمــن الخطابــان أن الدعــوى المقامــة مــن المُدَّ
ــاء علــى  ضــد )...( وهــو صاحــب الشــكوى الــذي  أزيلــت المزرعــة بن
شــكواه، ومــنْ ثَــمَّ فلــم يكــن ثمــة مســوغ للإزالــة طالمــا أن موضوع 
الشــكوى منظــور فــي المحكمــة، الأمــر الــذي تنتهــي معــه 
ــي  ع ــك المُدَّ ــة مل ــا بإزال ــى عليه ع ــأ المُدَّ ــوت خط ــى ثب ــرة إل الدائ
ــك، وأن عليهــا ضمــان مــا أتلفــت مــن  وثبــوت مســؤوليتها عــن ذل
عــي وتعويضــه عمــا جــرت إزالتــه، وجبــر مــا لحــق بمزرعــة  ملــك المُدَّ
عــي مــن أضرار،وحَيْــثُ إنَّ الثابــت خلــو محضــر الإزالــة مــن وصف  المُدَّ
ــم يقــدم مــا يثبــت أن  عــي ل ــه، كمــا أنَّ المدَّ ــتْ إزالت وحصــر لمــا تمَ
مــا أزيــل مــن مزرعتــه تبلــغ قيمتــه مبلــغ المطالبــة فــي الدعــوى، 
ــى  ــوف عل ــر للوق ــة خيب ــر بمحكم ــة النظ ــرة هيئ ــت الدائ ــد ندب فق
ــه  ــي وتضمن ع ــه المُدَّ ــبما قدم ــل حس ــا أزي ــق ممِ ــع والتحق الموق
ــان وقوفهــا علــى الموقــع وتضمن  محضــر الإزالــة فــورد تقريرهــا إبَّ
ــه جــرى الاطــاع علــى محضــر اللجنــة ووجــد أنهــا: أزالــت  التقريــر أنَّ
مائــة وخمســين نخلــة وتــم تقديــر النخلــة الواحــدة بثلاثمائــة ريــال 
ــر  ــم تقدي ــغ )45000( خمســة وأربعيــن ألفــا، وت ليصبــح المجمــوع مبل
قيمــة تنظيــف البئــر الارتوازيــة بمبلــغ )8000( ثمانيــة آلاف ريــال، 
ــة آلاف  ــغ )5000( خمس ــف بمبل ــبك التال ــة الش ــر قيم ــم تقدي ــا ت كم
عــي لــم يــرَ لهــا  ريال،وذكــرت الهيئــة أن الأشــجار التــي ذكرهــا المُدَّ
أثــر ولــم يعــرف عددهــا وكذلــك الأحــواض لــم يعــرف عددهــا ونــوع 
ــا  ــاف م ــت خ ــم يثب ــثُ ل ــره، وحَيْ ــب تقدي ــا يصع ــذا ممِ ــا وه زراعته
ذكــر فــإن الدائــرة تكتفــي بمــا قدّرتــه الهيئــة وتأخــذ بــه وتطمئــن 
ــة  ــغ )58000( ثماني ــو مبل ــه ه ــير إلي ــا أش ــوع م ــثُ إنَّ مجم ــه، وحَيْ إلي
عــي  وخمســين ألــف ريــال، فــإن الدائــرة تنتهــي إلــى اســتحقاق المدَّ
التعويــض بذلــك المبلــغ وتحكــم بــه. ولا ينــال مــن ذلــك مــا دفعــت 
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ــه جــرى الرفــع للمحكمــة العليــا لدراســة  عــى عليهــا مــن أنَّ بــه المُدَّ
ــي  ــر ف ــة تؤث ــه بنتيج ــم ينت ــك ل ــت أن ذل ــإن الثاب ــي؛ ف ــك المدع ص
عــي للموقــع محــل الدعــوى، ومــنْ ثَــمَّ فيبقــى الأمــر  ملكيــة المُدَّ
علــى الأصــل، وهــو ثبــوت الملكيــة وعــدم ورود مــا ينافيهــا، وفضــا 
عــى عليهــا يعــد مــن قبيــل الطعــون  عــن ذلــك فــإن مــا ذكرتــه المدَّ
غيــر العاديــة علــى الأحــكام، ومــن المقــرر فــي هــذا الصــدد أن تلــك 
الطعــون لا تخــل بنهائيــة الأحــكام ولا يترتــب عليــه وقــف تنفيذهــا، 
ــا تقــرر معــه الدائــرة التمســك بحكمهــا الســابق.لذلك حكمــت  ممِّ
عــى عليهــا إمــارة منطقــة المدينــة المنــورة  ــزام المدَّ ــرة: بإل الدائ
ــون  ــة وخمس ــدره )58000( ثماني ــا وق ــي )...( مبلغ ــع للمدع ــأن تدف ب
ألــف ريــال، تعويضــا لــه عمــا أزيــل مــن مزرعتــه المملوكــة بموجــب 

الصــك رقــم )...( وتاريــخ 1430/7/11هـــ ( 1

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1435هـ(: 3241-3238/6(
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مــن المســتقر عليــه فقهــا وقضــاء أن أخطــاء 
جهــة الإدارة متــى كانــت ســببا فــي إلحــاق ضــرر 
ــا  ــتحق تعويض ــرر يس ــإن المتض ــخاص ف ــد الأش بأح

ــه . 1 ــق ب ــرر اللاح ــرا للض جاب

القاعدة 
الحادية 

والخمسون:

ــب  ــة الواج ــور الأولي ــن الأم ــة م ــن الصف ــق م التحق
مراعاتهــا قبــل المضــي فــي اســتكمال العناصــر 
ثبــوت  أن  باعتبــار  المنازعــة  بموضــوع  المتصلــة 
ــاء  ــام الادع ــداءةً لقي ــره ب ــب تواف ــرط يج ــة ش الصف
ــت  ــة وإلا انعدم ــاد الخصوم ــه انعق ــى علي ــذي يبن ال
ــرض  ــدي التع ــر المج ــن غي ــح م ــها وأصب ــن أساس م

لموضوعهــا.

فـائـدة:

لا يمكــن الرجــوع علــى المتســبب إن صــح تســببه  
ــة:  ــدة الفقهي ــا للقاع ــه وفق ــة تعدي ــي حال إلا ف
)المتســبب لا يضمــن إلا بالتعــدي( ولمــا كانــت 
القاعــدة حيــن اجتمــاع المباشــر والمتســبب هــي 

ــر . ــى المباش ــوع عل الرج

القاعدة 
الثانية 

والخمسون:

ــو  ــواه ه ــن دع ــي م ــه المدع ــدف إلي ــا يه ــة م ــت حقيق ــا كان ) ولم
ــادث  ــه لح ــة تعرض ــه نتيج ــت بابن ــي لحق ــرار الت ــن الأض ــه ع تعويض
مــروري بســبب تقصيــر المدعــى عليهمــا فــإن الدعــوى داخلــة 
فــي الولايــة القضائيــة للمحاكــم الإداريــة طبقــاً للمــادة )13/ج( 
مــن نظــام ديــوان المظالــم الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم: م/78 
وتاريــخ 1428/9/19هـــ والتــي نصــت علــى: )تختــص المحاكــم الإدارية 
بالفصــل فــي الآتــي :ج - دعــاوى التعويــض التــي يقيمهــا ذوو 
الشــأن عــن قــرارات أو أعمــال جهــة الإدارة( كمــا أن الدعــوى داخلــة 
فــي ولايــة المحكمــة المكانيــة طبقــاً لقــرار معالــي رئيــس ديــوان 

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1435هـ(: 3376/6(
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المظالــم رقــم )128( لعــام 1432هـ.وأمــا عــن القبــول الشــكلي: 
ــا كان التأكــد مــن صفــات الخصــوم فــي الدعــوى والتحقــق  ولمَّ
ــة  ــى ذي صف ــة عل ــن ذي صف ــة م ــوى مقام ــت الدع ــا إذا كان ممِ
مــن الأمــور الأوليــة الواجــب علــى الدائــرة مراعاتهــا، مــن أول الأمــر 
وقبــل المضــي فــي اســتكمال عناصــر الدفــاع المتصلــة بموضــوع 
المنازعــة مثــار الدعــوى، باعتبــار أن ثبــوت هــذه الصفــة شــرط يجــب 
توافــره بــداءةً لقيــام الادعــاء الــذي يبنــى عليــه انعقــاد الخصومــة، 
ــدي  ــر المج ــن غي ــح م ــها وأصب ــن أساس ــة م ــت الخصوم وإلا انعدم
ــوى  ــذه الدع ــى ه ــبق عل ــا س ــق م ــا، وبتطبي ــرض لموضوعه التع
فإنــه ولئــن كان الــذي تعــرض الفعــل الضــار هــو ابــن المدعــي إلا أن 
الدعــوى مقامــة مــن وليــه كمــا أنــه صاحــب مصلحــة فــي دعــواه 
والمصلحــة تقــوم مقــام الصفــة فــي الدعــوى، وحيــث إنَّ المدعــي 
ــي  ــه وف ــي بدن ــرار ف ــن أض ــه م ــق بابن ــا لح ــض عمَّ ــي التعوي يبتغ
ســيارته بســبب تعرضــه للاصطــدام بكــوم مــن الأتربــة موضــوع فــي 
وســط الطريــق نتيجــة مخلفــات شــركة عاملــة فــي الموقــع، وحيــث 
ــل إن  ــه المدعــى عليهمــا ب ــم تقــم ب إنَّ الخطــأ المدعــي وقوعــه ل
ــاء  ــأ بإلق ــرت الخط ــن باش ــي م ــع ه ــي الموق ــة ف ــركة العامل الش
ــات  ــز واللوح ــواتر والحواج ــع الس ــق دون وض ــي الطري ــا ف مخلفاته
ــة المــرور المباشــرة للحــادث ووفقــاً  الإرشــادية وفقــاً لإفــادة دوري
لمــا قدمتــه الأمانــة مــن صــورة ترخيــص صــادر علــى الموقــع 
ــة أن :)المباشــر  ــت القاعــدة الفقهي ــا كان باســم: )مؤسســة ...( ولمَّ
ضامــن وأن لــم يتعمــد( وحيــث إن المباشــر الــذي ترتــب علــى فعلــه 
ــة  ــه فــي هــذه الدعــوى هــو المؤسســة العامل الضــرر المدعــي ب
ــي  ــث إن المدع ــه، وحي ــا في ــت بمخلفاته ــي ألق ــق والت ــي الطري ف
يدعــي التفريــط والتقصيــر فــي حــق المدعــى عليهمــا لا التعــدي 
منهمــا، وحيــث لا يمكــن الرجــوع علــى المتســبب - إن صــح تســببه 
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- إلا فــي حالــة تعديــه وفقــا للقاعــدة الفقهيــة: )المتســبب لا 
ــر  ــاع المباش ــن اجتم ــدة حي ــت القاع ــا كان ــدي( ولم ــن إلا بالتع يضم
والمتســبب هــي الرجــوع علــى المباشــر، وحيــث إن المباشــر لهــذا 
الفعــل الضــار هــو المؤسســة العاملــة فــي الموقــع ومــن ثــم فــإن 
المدعــى عليهمــا كليهمــا غيــر ذي صفــة فــي الدعــوى ومــن ثــم 
ــرة:  ــت الدائ ــك حكم ــا.  لذل ــدم قبوله ــى ع ــي إل ــرة تنته ــإن الدائ ف
بعــدم قبــول الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد مــرور محافظــة جــدة 
ــو  ــا ه ــة لم ــر ذي صف ــى غي ــا عل ــدة؛ لرفعه ــة ج ــة  محافظ وأمان

ــباب.(  1 ــح بالأس موض

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1434هـ(: 1 /164-163(
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ومــن المعلــوم أن النقــل لــم يقــرر نظامــاً كعقوبــة 
وإنمــا قــرر للمصلحــة العامــة .

فـائـدة:

) ومــن حيــث الموضــوع فــإن الثابت مــن الأوراق أن المدعــي قد صدر 
بحقــه القــرار رقــم 6292 وتاريــخ 1430/4/9هـــ المتضمــن نقلــه مــن 
شــرطة منطقــة القصيــم إلــى شــرطة منطقــة جــازان، وقــد تقــدم 
ــاءً عليــه  ــدة بطلــب إلغــاء القــرار، وبن ــة ببري ــى المحكمــة الإداري إل
وبعــد ســماع المرافعــة والمداولــة صــدر الحكــم رقــم 159/د/أ/34( 
لعــام 1430هـــ، القاضــي بإلغــاء قــرار مديــر الأمــن رقــم ٦٢٩٢ وتاريــخ 
1430/4/9هـــ المتضمــن نقــل المدعــي مــن مــاك شــرطة منطقــة 
القصيــم إلــى مــاك شــرطة منطقــة جــازان، مســتنداً علــى أن القرار 
محــل الطعــن قــد صــدر علــى خلفيــة المخالفــات التــي بــدرت مــن 
ــن  ــي، وم ــزاء تأديب ــى ج ــوى عل ــد انط ــه ق ــي أن ــا يعن ــي مم المدع
المعلــوم أن النقــل لــم يقــرر نظامــاً كعقوبــة وإنمــا قــرر للمصلحــة 
العامــة، لاســيما وأن القــرار قــد صــدر بالمخالفــة للضوابــط المتبعــة 
إلغــاؤه،  النقــل ممــا تعيــن معــه  لــدى المدعــى عليهــا فــي 
ــده بحكــم محكمــة  ــاً واجــب النفــاذ بتأيي ــح الحكــم نهائي وقــد أصب
الاســتئناف رقــم 334/إس/8 لعــام 1431هـــ، وحيــث أن الأمــر مــا 
ذكــر فقــد ثبــت خطــأ المدعــى عليهــا فــي قرارهــا المتضمــن 
نقــل المدعــي، وحيــث رتــب ذلــك ضــرراً علــى المدعــي تمثــل فــي 
حاجتــه إلــى اســتئجار ســكن فــي البلــد الــذي نقــل إليــه بالإضافــة 
إلــى تكبــده عنــاء التنقــل بيــن منطقــة جــازان والقصيــم ومــا يتبــع 
ذلــك مــن مشــاق وخســائر ماديــة، وحيــث إن ذلــك جــاء نتيجــة لقــرار 

ــتحق  ــول يس ــإن المنق ــل ف ــرار النق ــاء ق ــم إلغ إذا ت
ــه . ــرار نقل ــن ق ــة ع ــرار الناتج ــن الأض ــض ع التعوي

فـائـدة:



عبدالله بن تركي الحمودي

143

القواعد والفوائد من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية
لعام )1434هـ - 1435هـ - 1436هـ(

المدعــى عليهــا الخاطــئ، ولمــا كان منــاط الحكــم بالتعويــض هــو 
قيــام خطــأ مــن جانــب المدعــى عليهــا، وأن يحيــق بصاحبــة الشــأن 
ضــرر، وأن تقــوم علاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر، فــإن الدائــرة 
تــرى أن المدعــي يســتحق التعويــض عــن الأضــرار الناتجــة عــن قــرار 
نقلــه، وحيــث إن أمــر تقديــر التعويــض متــروك للقاضــي المنــوط بــه 
الحكــم فــي الدعــوى ولا تثريــب عليــه باعتبــاره قاضــي الموضــوع؛ 
لكــون ذلــك ممــا يســتقل بــه فــي حــدود ســلطته التقديريــة بمــا لا 
معقــب عليــه فــي هــذا الشــأن مــا لــم يكــن ثمــة نــص يلــزم بإتبــاع 
معاييــر معينــة فــي خصوصــه ومــا دام تقديــره عــادلًا لا وكــس 
ــخ  فيــه ولا شــطط، ولمــا كان قــرار المدعــى عليهــا قــد صــدر بتاري
1430/4/9هـــ، وتــم إلغــاؤه بالقــرار رقــم 6096 وتاريــخ 1432/6/18هـــ، 
ــت  ــدة بلغ ــازان م ــة ج ــي منطق ــى ف ــد بق ــون ق ــي يك ــإن المدع ف
ــد  ــي عق ــدم المدع ــث ق ــام، وحي ــعة أي ــهراً وتس ــرين ش ــتة وعش س
ــت  ــكنه بلغ ــهرية لس ــرة ش ــع أج ــه دف ــه أن ــن خلال ــن م ــارة تبي إج
ــون  ــدره )40.350( أربع ــاً ق ــك مبلغ ــن ذل ــتحق ع ــه يس ــال، فإن 1500 ري
ألفــاً وثلاثمائــة وخمســون ريــالًا، كمــا تــرى الدائــرة تعويضــه بمبلــغ 
)24.650( أربعــة وعشــرون ألفــاً وســتمائة وخمســون ريــالًا قيمــة 
تنقلاتــه بيــن القصيــم وجــازان لمتابعــة دعــواه ومــا يتبــع ذلــك مــن 
مصاريــف؛ ليكــون مجمــوع مــا يســتحقه مــن تعويــض مبلغــا قــدره  

ــال. )65000( خمســة وســتون ألــف ري
لذلــك حكمــت الدائــرة : بإلــزام الأمــن العــام بــأن يدفــع لـــ )...( مبلغــاً 

وقــدره )65.000( خمســة وســتون ألــف ريــال؛ لمــا وضــح بالأســباب.(1

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لسنة 1434هـ :2687-2686/5(
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قواعــد  مراعــاة  الإداريــة  الجهــة  علــى  الواجــب 
ــراد.  ــوق الأف ــون حق ــا لص ــت به ــي ألزم ــام الت النظ

وبمــا أنــه مقــرر فــي
حــق  يبطــل  لا  »الاضطــرار  أن:  الإســامي  الفقــه 

الغيــر«.

فـائـدة:

ــوان  ــام دي ــن نظ ــادة )13/ب( م ــإن الم ــوى؛ ف ــوع الدع ــن موض ) وع
المظالــم حــددت مواطــن الطعــن فــي القــرارات الإداريــة والتي يجب 
علــى القاضــي فحصهــا للتأكــد مــن أن القــرار الإداري وافــق صحيــح 
النظــام ورســا على مبادئ المشــروعية التــي جعلت لتحقيــق العدل 
بيــن الكافــة؛ إذ جعلــت اختصــاص الديــوان فــي الطعــن في القــرارات 
ــة  ــرارات الإداري ــاء الق ــاوى إلغ ــه: ›‹ ب - دع ــه بيان ــى وج ــة عل الإداري
النهائيــة التــي يقدمهــا ذوو الشــأن، متــى كان مرجــع الطعــن عــدم 
ــبب، أو  ــي الس ــب ف ــكل، أو عي ــي الش ــب ف ــود عي ــاص، أو وج الاختص
ــا، أو  ــا أو تأويله ــي تطبيقه ــأ ف ــح، أو الخط ــام واللوائ ــة النظ مخالف
إســاءة اســتعمال الســلطة، بمِــا فــي ذلــك القــرارات التأديبيــة، 
والمجالــس  القضائيــة  شــبه  اللجــان  تصدرهــا  التــي  والقــرارات 
التأديبيــة. وكذلــك القــرارات التــي تصدرهــا جمعيــات النفــع العــام 

مســألة تقديــر التعويــض بنــاء علــى الإفراغــات التــي 
تصــدر عــن كتابــة العــدل؛ فيجــاب عنــه بــأن هــذا 
خــاف مــا اســتقر عليــه القضــاء الإداري فــي ديــوان 
المظالــم، حيــث تــم إلغــاء عــدد مــن القــرارات وفقــا 
ــن  ــا م ــم تأييده ــة وت ــة التجاري ــاء الغرف ــر أعض لتقدي
محكمــة الاســتئناف، كَمــا أن الإفراغــات الصــادرة 
ــا،  ــد م ــى ح ــة إل ــت منضبط ــدل ليس ــة الع ــن كتاب ع
فقــد يضطــر الإنســان إلــى بيــع أرضــه بســعر زهيــد، 
وقــد يأتــي مــن يرغبــه بالبيــع فيبيعهــا بســعر عــال 

ــه . ــغ في مبال

فـائـدة:
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-ومــا فــي حكمهــا- المتصلــة بنشــاطاتها، ويعــد فــي حكــم القــرار 
ــن  ــرار كان م ــاذ ق ــن اتخ ــا ع ــة الإدارة أو امتناعه ــض جه الإداري رف
الواجــب عليهــا اتخــاذه طبقــاً للأنظمــة واللوائــح‹‹ ، وَبمِــا أن رقابــة 
ــكل  ــة تش ــة العام ــة للمصلح ــة الملكي ــال الإدارة نازع ــاء لعم القض
أهــم الضمانــات الحقيقيــة المفروضــة نظامًــا لحمايــة المــاك 
ــذا  ــم؛ ل ــاكات لحقوقه ــة انته ــد أي ــة ض ــي الملكي ــن منزوع الخاصي
ــي  ــام الت ــد النظ ــاة قواع ــة مراع ــة الإداري ــى الجه ــب عل كان الواج
ــه  ــي الفق ــرر ف ــه مق ــا أن ــراد. وبمِ ــوق الأف ــون حق ــا لص ــت به ألزم
ــع  ــا أن مجم ــر«. وبمِ ــق الغي ــل ح ــرار لا يبط ــامي أن: »الاضط الإس
ــدورة الرابعــة بجــدة انتهــى إلــى قــراره  الفقــه الإســامي فــي ال
رقــم )29( فــي 18 - 1408/6/23هـــ بخصــوص موضــوع انتــزاع الملــك 
للمصلحــة العامــة، المتضمــن أنــه: )فــي ضــوء مــا هــو مســلم بــه 
فــي أصــول الشــريعة مــن احتــرام الملكيــة الفرديــة الخاصــة حتــى 
ــرورة، وأن  ــن بالض ــن الدي ــة م ــكام المعلوم ــد الأح ــن قواع ــح م أصب
ــد  ــن مقاص ــرف م ــي ع ــس الت ــات الخم ــد الضروري ــال أح ــظ الم حف
الكتــاب  مــن  الشــرعية  النصــوص  وتــواردت  رعايتهــا  الشــريعة 
والســنة علــى صونهــا مــع اســتحضار مــا ثبــت بدلالــة الســنة النبوية 
وعمــل الصحابــة رضــي الله عنهــم ومــن بعدهــم مــن نــزع لمكيــة 
ــا لقواعــد الشــريعة العامــة فــي  العقــار للمصلحــة العامــة تطبيقً
رعايــة المصالــح، وتنزيــل الحاجــة العامــة منزلــة الضــرورة، وتحمــل 
الضــرر الخــاص؛ لتفــادي الضــرر العــام؛ لــذا قــرر مــا يلــي: أولا: يجــب 
رعايــة الملكيــة الفرديــة وصيانتهــا مــن أي اعتــداء عليهــا، ولا يجــوز 
تضييــق نطاقهــا أو الحــد منهــا، والمالــك مســلط علــى ملكــه، ولــه 
ــات  ــوه والانتفاع ــع الوج ــه بجمي ــرف في ــروع التص ــدود المش ــي ح ف
الشــرعية. ثانيًــا: لا يجــوز نــزع ملكيــة العقــارات للمصلحــة العامــة إلا 

ــة:  ــط والشــروط الشــرعية التالي بمراعــاة الضواب
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ــدره  ــادل يق ــوري وع ــض ف ــل تعوي ــة مقاب ــزع الملكي ــون ن 1. أن يك
ــل. ــن المث ــن ثم ــل ع ــا لا يق ــرة بمِ ــل الخب أه

2. أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال. 
ــرورة  ــا ض ــو إليه ــي تدع ــة الت ــة العام ــزع للمصلح ــون الن 3. أن يك

ــور.  ــرق والجس ــا كالط ــزل منزلته ــة تن ــة عام ــة أو حاج عام
4. أن لا يــؤدي العقــار المنتــزع مــن مالكــه إلــى توظيفــه فــي 
ــل الأوان.  ــه قب ــزع ملكيت ــل ن ــاص وألا يعج ــام أو الخ ــتثمار الع الاس
فــإن اختلــت هــذه الشــروط أو بعضهــا كان نــزع ملكيــة العقــار مــن 
الظلــم فــي الأرض ومــن الغصــوب التــي نهــى الله عنهــا ورســوله 
)صلــى الله عليــه وســلم...(. وهــو الأمــر الــذي ســارت عليــه المملكــة 
العربيــة الســعودية فــي ســن أنظمتهــا، فقــد نصــت المــادة )18( من 
النظــام الأساســي للحكــم الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )أ/90( وتاريــخ 
1412/8/27 هـــ علــى أن: )تكفــل الدولــة حريــة الملكيــة الخاصــة 
وحرمتهــا ولا ينــزع مــن أحــد ملكــه إلا للمصلحــة العامــة وعلــى أن 
يعــوض المالــك تعويضــا عــادلا(. وهــذه المــادة حصــرت بــأن النــزع لا 
ــن  ــى م ــادة الأول ــت الم ــا نص ــادل، كم ــض ع ــل تعوي ــون إلا بمقاب يك
نظــام نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة العامــة ووضــع اليــد المؤقــت 
ــخ 1424/3/11هـــ  ــم )م/15( وتاري ــوم رق ــادر بالمرس ــار الص ــى العق عل
علــى أنــه: )يجــوز للــوزارات والمصالــح الحكوميــة وغيرهــا مــن 
ــار  ــة العق ــزع ملكي ــة ن ــة العام ــخصية المعنوي ــزة ذوات الش الأجه
للمنفعــة العامــة لقــاء تعويــض عــادل...(، والثابــت مــن خــال الأوراق 
المقدمــة أنــه تــم تقديــر قيمــة المتــر للمنــزوع مــن عقــار المدعيــن 
ــر المــؤرخ  ــر حســب محضــر التقدي ــالا للمت ــغ قــدره خمســون ري بمبل
ــذا  ــى ه ــة عل ــة ووكال ــي أصال ــرض المدع ــد اعت 1434/5/14هـــ، وق
التقديــر بحجــة أنــه غيــر عــادل، فقــررت الدائــرة نــدب الغرفــة التجارية 
ــة  ــة التجاري ــرع الغرف ــر ف ــاب مدي ــد ورد خط ــب، وق ــة المذن بمحافظ
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بمحافظــة المذنــب رقــم )19156( وتاريــخ 1436/4/26هـــ المرفــق بــه 
محضــر تقريــر الخبــرة والمتضمــن الوقــوف علــى عقــار المدعــي من 
ــم  ــة، وت ــب عقاري ــة مكات ــة وثلاث ــة التجاري ــن الغرف ــن م ــل عضوي قب
ــة  ــر اللجن ــي أن تقدي ــا يعن ــال؛ م ــغ )156( ري ــر بمبل ــعر المت ــر س تقدي
ــة،  ــوص النظامي ــف للنص ــذا مخال ــادل، وه ــر ع ــي غي ــار المدع لعق
ــوم  ــا المخت ــى حكمه ــي إل ــرة تنته ــإن الدائ ــذا ف ــا؛ ل ــة آنف المبين
ــل المدعــى عليهــا، بــأن مندوبــي الغرفــة  أدنــاه. أمــا مــا ذكــره ممثِّ
التجاريــة لــم يبديــا أي تحفــظ أو رفــض للســعر المقــدر وقــت وقــوف 
لجنــة التقديــر، وبإمــكان الدائــرة مخاطبــة كتابــة العــدل بمحافظــة 
المذنــب لطلــب نســخ مبيعــات تمــت وقــت النــزع؛ فيجــاب عنــه بــأن 
مندوبــي الغرفــة التجاريــة اللذيــن خرجــا لأرض المدعــي ليســوا مــن 
ــه علــى فــرض عــدم الاعتــداد  ــر، كمــا أن ضمــن أعضــاء لجنــة التقدي
ــة  ــب عقاري ــة مكات ــل ثلاث ــن قب ــار م ــر العق ــم تقدي ــه ت ــا، فإن بهم
أخــرى، وهــي التــي لديهــا الخبــرة الكافيــة فــي ذلــك. أمــا مســألة 
ــذا  ــأن ه ــه ب ــاب عن ــدل؛ فيج ــة الع ــن كتاب ــدر ع ــي تص ــات الت الإفراغ
خــاف مــا اســتقر عليــه القضــاء الإداري فــي ديــوان المظالــم، حيــث 
تــم إلغــاء عــدد مــن القــرارات وفقــا لتقديــر أعضــاء الغرفــة التجاريــة 
وتــم تأييدهــا مــن محكمــة الاســتئناف، كَمــا أن الإفراغــات الصــادرة 
عــن كتابــة العــدل ليســت منضبطــة إلــى حــد مــا، فقــد يضطــر 
الإنســان إلــى بيــع أرضــه بســعر زهيــد، وقــد يأتــي مــن يرغبــه بالبيــع 
فيبيعهــا بســعر عــال مبالــغ فيــه، كَمــا أن المدعــى عليهــا لــم تقــدم 

ــا للمبايعــات التــي تســتند إليهــا حتــى يصــح قبــول دفعهــا. إثبات
لذلــك حكمــت الدائــرة: بإلغــاء قــرار تقديــر المنزوع مــن عقــار )...(، )...( 
المملــوك لهمــا بالصــك رقــم )...( وتاريــخ 1397/2/20هـــ الصــادر بــه 
محضــر التقديــر المــؤرخ 1434/5/14هـــ؛ لمــا هــو موضح بالأســباب.( 1

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1436هـ(: 4 / 1845 – 1848( 
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المباشــر  اجتمــع  إذا  ــه  أنَّ فقهًــا  المســتقر 
ــك  ــر؛ وذل ــى المباش ــم إل ــاف الحك ــبب يض والمتس
لأن الفاعــل هــو العلــة المؤثــرة، والأصــل فــي 
الأحــكام أن تضــاف إلــى عللهــا لا إلــى أســبابها 

وأقــرب. أقــوى  ذلــك  الموصلــة لأن 

 القاعدة 
الثالثة 

والخمسون:

المقــرر فقهًــا وقضــاءً أن مــن غصــب أرضًا وتســبب 
فــي تعطيــل انتفــاع مالــك الأرض مــن أرضــه، فإنــه 
يجــب عليــه أن يعــوض مالــك الأرض عــن جميــع 
ــل  ــب الأرض، وتعطي ــا غص ــم فيه ــي ت ــرة الت الفت

الانتفــاع بهــا، بأجــرة المثــل .

القاعدة 
الرابعة 

والخمسون:

ــار  ــا أن العق ــن أوراقه ــت م ــوى؛ فالثاب ــوع الدع ــث موض ــن حي ) وم
العائــد ملكيتــه لوقــف )...( ثابتــة ملكيتــه للوقــف بموجــب الصــك 
رقــم )...( وتاريــخ 1387/2/27هـــ، والصك رقــم )...( وتاريــخ 1400/6/8هـ، 
وقــد حصــل نظــاره علــى رخصــة للبنــاء فــي ذلــك الوقــف رقمهــا 
)716( وتاريخهــا 1410/8/24هـــ مــن أمانــة العاصمــة المقدســة، إلا أن 
المدعــى عليهــا ممثلــة فــي بلديــة الحــرم الفرعيــة، وجهــت خطابًــا 
ــي  ــاء ف ــن البن ــع م ــن المن ــي 1412/1/4هـــ يتضم ــف ف ــار الوق لنظ
الوقــف؛ تطبيقًــا للأمــر الســامي رقــم )16/37( وتاريــخ 1410/10/16هـــ، 
ولــم يتمكــن نظــار الوقــف مــن الاســتفادة مــن الوقــف منــذ ذلــك 
التاريــخ، وكان ذلــك العقــار طيلــة تلــك المــدة لا يــزال مملــوكًا 
ــامي  ــر الس ــب الأم ــف بموج ــزع الوق ــرار ن ــدر ق ــى أن ص ــف إل للوق
ــا  ــرر فقهً ــث إن المق ــخ 1428/11/11هـــ. وحي ــم )9817/م/ب( وتاري رق
ــك  ــاع مال ــل انتف ــي تعطي ــبب ف ــا وتس ــب أرضً ــن غص ــاءً أن م وقض
ــن  ــك الأرض ع ــوض مال ــه أن يع ــب علي ــه يج ــه، فإن ــن أرض الأرض م
جميــع الفتــرة التــي تــم فيهــا غصــب الأرض، وتعطيــل الانتفــاع بهــا، 
بأجــرة المثــل، وقــد دل علــى ذلــك الكتــاب والســنة والآثــار وأقــوال 
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ــك، فقــد  ــة المســتندة إلــى جميــع ذل العلمــاء والنصــوص النظامي
حــرم الله الاعتــداء علــى حقــوق النــاس وأكل أموالهــم بغيــر حــق، 
ــال  ــوه، فق ــن الوج ــه م ــأي وج ــا ب ــاع به ــل الانتف ــك تعطي ــن ذل وم
ــدُوا إِنَّ َّاللَ لا يُحِــبُّ الْمُعْتَدِيــنَ ﴾، وقــال ســبحانه: ﴿  تعالــى: ﴿ وَلا تَعْتَ
ذِيــنَ آمَنُــوا لَ تَأْكُلُــوا أَمْوَالَكُــم بَيْنَكُــم بِالْبَاطِــلِ إَِّل أَن تَكُــونَ  هَــا الَّ يَــا أَيُّ
نكُــمْ ﴾، وقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: )لا  تِجَــارَةً عَــن تَــرَاضٍ مِّ
يحــل مــال امــرئ مســلم إلا بطيــب نفــس منــه(1 ، وقــال: )مــن ظلــم 
ــة(2،  ــوم القيام ــن ي ــبع أرضي ــن س ــه م ــن الأرض طوق ــرب م ــد ش قي

وجــاء فــي قــرار مجمــع الفقــه الإســامي رقــم )29)4/4(}1{( 
مــا نصــه: )يجــب رعايــة الملكيــة الفرديــة وصيانتهــا مــن أي اعتــداء 
عليهــا، ولا يجــوز تضييــق نطاقهــا أو الحــد منهــا، والمالــك مســلط 
علــى ملكــه، ولــه فــي حــدود المشــروع التصــرف فيــه بجميــع 
وجوهــه وجميــع الانتفاعــات الشــرعية.( كمــا نصــت المــادة )18( 
مــن النظــام الأساســي للحكــم الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )أ/90( 
ــة الخاصــة  ــة الملكي ــة حري ــى: )تكفــل الدول فــي 1412/8/27هـــ عل
وحرمتهــا(، وحيــث جــاء نظــام نــزع ملكيــة العقــارات للمنفعــة 
العامــة لمعالجــة كل مــا يتعلــق بالعقــارات التــي يحتــاج إلــى نزعهــا 
أو تعطيــل منفعتهــا لفتــرة معينــة أو تضررهــا، للمصلحــة العامــة 
التــي تقتضــي نزعهــا، إلا أن تلــك المصلحــة العامــة لا يجــوز أن 
تلغــي أو تعطــل حقــوق الأفــراد بــل يجــب تعويــض الأفــراد بمِــا يجبــر 
خســارتهم، وحيــث نصــت المــادة )3/17( مــن ذلــك النظام علــى: )في 
كل الحــالات إذا أخرجــت الجهــة صاحبــة المشــروع مالــك العقــار مــن 
عقــاره أو منعتــه مــن الانتفــاع بــه قبــل تســلم التعويــض ســواء كان 
بصــورة اســتثنائية أو غيرهــا فيعطــى أجــرة المثــل عــن التــي بيــن 

1: ) الألباني ١٤٢٠ هـ(، التعليقات الرضية ٢/٤٩٠(  صحيح بشواهده (
رْضِ ...( ( فَقٌ عَلَيْهِ. في الصحيحين بلفظ )مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الَْ 2: ) مُتَّ
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الإخــاء وتســلم التعويــض مــا لــم يكــن ســبب تأخيــر صــرف التعويض 
بســببه، وتقــدر أجــرة المثــل اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
الســابعة  مــن هــذا النظــام(، كمــا نصــت المــادة الســابعة مــن ذات 
ــض  ــر تعوي ــروع لتقدي ــة المش ــة صاحب ــف الجه ــى: )تؤل ــام عل النظ
العقــارات المقــرر نــزع ملكيتهــا أو المتضــررة مــن المشــروع علــى 

النحــو الآتــي: 
أولًا : خمسة مندوبين من الجهات الحكومية،

 تسميهم جهاتهم، وهم : 
1. مندوب من الجهة صاحبة المشروع. 

2. مندوب من وزارة العدل. 
3. مندوب من وزارة الشؤون البلدية والقروية. 

4. مندوب من وزارة الداخلية. 
5. مندوب من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. 

ثانيًــا: اثنــان مــن أهــل الخبــرة فــي العقــار، ترشــحهما الغرفــة 
التجاريــة الصناعيــة بالمنطقــة، ويشــترط فــي أعضــاء اللجنــة أن 
بالأمانــة(  المعروفيــن  الخبــرة،  ذوي  الســعوديين  مــن  يكونــوا 
ــة  ــذه اللجن ــام ه ــن مه ــن أن م ــن يتبي ــن المادتي ــوع هاتي فبمجم
ــاع  ــل الانتف ــا تعطي ــم فيه ــي ت ــرة الت ــن الفت ــل ع ــرة المث ــر أج تقدي

بالعقــار.

المعــدى عليهــا  إلــزام  المدعــي طلبــات موكلــه  وحيــث حصــر 
تعويضــه عــن أجــرة المثــل مــن تاريــخ امتنــاع المدعــى عليهــا عــن 
منحــه رخصــة بنــاء فــي 1412/1/4هـــ إلــى تاريخ صــدور الأمر الســامي 
رقــم )9817/م/ب( وتاريــخ 1428/١١/١١هـــ، ممــا تنتهــي معــه الدائــرة 
إلــى اســتحقاق الوقــف محــل الدعــوى التعويــض بأجــرة المثــل عــن 
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طيلــة تلــك الفتــرة التــي يطالــب بهــا ناظــره، وتحكــم الدائــرة بإلغــاء 
قــرار المدعــى عليهــا الســلبي المتضمــن امتناعهــا عــن تشــكيل 
اللجنــة النظاميــة لتقديــر قيمــة أجــرة المثــل للعقــار محــل الدعوى. 
ولا ينــال مــن ذلــك مــا دفــع بــه ممثــل المدعى عليهــا بعــدم الصفة 
ــا كان  ــا إنم ــى عليه ــرف المدع ــى أن تص ــتنادا إل ــوى اس ــي الدع ف
ــاء فــي المنطقــة  تنفيــذا للأمــر الســامي الصــادر بالمنــع مــن البن
المحيطــة بالحــرم، وأن العقــار محــل الدعــوى تــم نزعــه لصالــح لجنــة 
ــريف  ــي الش ــرم المك ــة بالح ــات المحيط ــاحات والخدم ــر الس تطوي
التــي آلــت أعملهــا لهيئــة تطويــر مكــة المكرمــة، وذلــك لأن مــن 
المســتقر فقهــا أنــه إذا اجتمــع المباشــر والمتســبب يضــاف الحكــم 
إلــى المباشــر والمتســبب يضــاف الحكــم إلــى المباشــر؛ وذلــك لأن 
الفاعــل هــو العلــة المؤثــرة، والأصــل فــي الأحــكام أن تضــاف إلــى 
عللهــا لا إلــى أســبابها الموصلــة لأن ذلــك أقــوى وأقــرب، بالإضافــة 
ــة  ــرة مؤقت ــع بفت ــدد المن ــه ح ــار إلي ــر المش ــت أن الأم ــى أن الثاب إل
وهــي )لحيــن اســتكمال الدراســات الخاصــة لتوســعة الســاحات حــول 
ــف  ــر الوق ــب ناظ ــم تج ــا ل ــى عليه ــرام(، إلا أن المدع ــجد الح المس
ــرة  ــب بأج ــا يطال ــة، وأن ناظره ــدة الطويل ــذه الم ــة ه ــه طيل لطلب
المثــل عــن عقــار الوقــف خــال الفتــرة التــي ســبقت صــدور الامــر 
ــريف،  ــي الش ــرم المك ــاحات الح ــح س ــارات لصال ــزع العق ــامي بن الس
وبنــا علــى مــا تقــدم فــإن الدائــرة تفضــي بقبــول الدعــوى شــكلا؛ 
ــاع المدعــى عليهــا عــن اتخــاذ قــرار كان مــن الواجــب  ذلــك أن امتن
عليهــا اتخــاذه نظامــا وهــو هنــا تشــكيل اللجنــة النظاميــة لتقديــر 
أجــرة المثــل لعقــار الوقــف عــن الفتــرة التــي منــع فيهــا مــن 
الاســتفادة منــه يعتبــر قــرارا ســلبيا، وقــد اســتقر القضــاء الإداري 
ــي  ــة. وف ــدة معين ــي م ــلبي بمض ــرار الس ــن الق ــدم تحص ــى ع عل
الموضــوع؛ بإلغــاء قرارهــا الســلبي المتضمــن الامتنــاع عــن تشــكيل 
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هــذه اللجنــة، وأن مــا صــدر عــن المدعــى عليهــا غيــر موافــق لمــا 
اقتضتــه القواعــد الشــرعية والنظاميــة ويتضــح ممــا ســبق جليــا أن 
موقــف المدعــى عليهــا الســلبي - بامتناعهــا عــن إصــدار رخصــة 

البنــاء - هــو الســبب المباشــر الــذي أدى لوقــوع الضــرر.
ــة  ــة المقدس ــة العاصم ــرار أمان ــاء ق ــرة: بإلغ ــت الدائ ــك حكم لذل
النظاميــة  اللجنــة  تشــكيل  عــن  امتناعهــا  المتضمــن  الســلبي 
ــة  ــزع ملكي ــام ن ــن نظ ــابعة م ــادة الس ــي الم ــا ف ــوص عليه المنص
ــر أجــرة المثــل لعقــار وقــف )...(  العقــارات للمنفعــة العامــة لتقدي
مــن تاريــخ المنــع مــن البنــاء فــي 1412/1/4هـــ إلــى تاريــخ نــزع العقــار 

فــي 1428/١١/١١ هــــ (1.
 

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1436هـ(: 4 / 1909 – 1912(
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ــة  ــاء جه ــاء أن أخط ــا وقض ــه فقهً ــتقر علي المس
ــد  ــرر بأح ــاق ض ــي إلح ــببًا ف ــت س ــى كان الإدارة مت
ــرًا  ــا جاب ــتحق تعويضً ــرر يس ــإن المتض ــخاص ف الأش

ــه. ــق ب ــر اللاح للض

القاعدة 
الخامسة 

والخمسون:

ومــن المعلــوم عنــد الفقهــاء أن المتســبب يضمــن 
إذا ثبــت تعديــه، فلــو اجتمــع مباشــر ومتســبب وثبــت 
ــة  ــر كان دوره كالآل ــون المباش ــبب لك ــدي المتس تع
فــإن الضمــان يقــع علــى عاتــق المتســبب كمــن 
ــان  ــر كان الضم ــب الآخ ــر فعط ــى آخ ــخصًا عل ــع ش دف
ــو  ــر وه ــبب دون المباش ــو المتس ــع وه ــى الداف عل

ــع . ــدي الداف ــوت تع ــوع لثب المدف

فـائـدة:

ــبب دون  ــن المتس ــى تضمي ــوا إل ــد ذهب ــاء ق الفقه
المباشــر لــو كانــت المباشــرة مغمــورة والســبب 
ــى  ــون عل ــة يك ــذه الحال ــي ه ــان ف ــإن الضم ــب ف غال
المتســبب دون المباشــر كمــا لو شــهد أشــخاص على 
ــادوه،  ــي أو ج ــه القاض ــد، فقتل ــب الح ــا يوج ــر بمِ آخ
أو بمِــا يوجــب القصــاص فقتلــه الوالــي أو وكيلــه، 
فالقصــاص علــى الشــهود دون القاضــي والولــي 
مــع أنهمــا مباشــران للقتــل والشــهود متســبب، 
قــال ابــن رجــب فــي  قواعــده: )إذا اســتند إتــاف 
ــبب  ــرة وس ــى مباش ــهم إل ــن ونفوس ــوال الآدميي أم
تعلــق الضمــان بالمباشــرة دون الســبب، إلا إذا كانــت 

ــه( . ــئة عن ــبب وناش ــى الس ــة عل ــرة مبني المباش

فـائـدة:

) بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/78( وتاريــخ 1432/9/19هـ، ولا 
ــم )87(  ــة رق ــق مجتمع ــة التدقي ــرار هيئ ــدور ق ــك ص ــن ذل ــال م ين
لعــام 1432هـــ وتاريــخ 1432/12/19هـــ القاضي بالعدول عــن الاجتهاد 
ــا -  ــر اختصاصه ــوان بتقري ــم الدي ــه محاك ــذت ب ــبق وأن أخ ــذي س ال
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ــط  ــال الضب ــة بأعم ــاوى المتعلق ــر الدع ــاء إداري - بنظ ــة قض بهيئ
ــق  ــذة بح ــراءات المتخ ــأن الإج ــول ب ــا، والق ــاء وتعويضً ــي إلغ الجنائ
ــذه  ــث إن ه ــة، حي ــة الجنائي ــال الضبطي ــن أعم ــل ضم ــي تدخ المدع
الدعــوى ليــس لهــا اتصــال بأعمــال الضبــط الجنائــي حيــث إن الثابــت 
ــع  ــة مرج ــت بمخاطب ــاض قام ــة الري ــارة منطق ــا أن إم ــن أوراقه م
ــاض  ــة الري ــارج منطق ــي خ ــل المدع ــاع- لنق ــي - وزارة الدف المدع
ومحاســبته مســلكيًا لكونــه ضمــن الذيــن تقدمــوا بشــكوى كيديــة 
ضــد محافــظ عفيــف وتــم إيقــاف المدعــي مــن قبــل وزارة الدفــاع 
بنــاءً علــى خطــاب الإمــارة آنــف الذكــر مــدة ثمانيــة أيــام بعــد صــدور 
ــذاره  ــهر وإن ــدة ش ــي م ــاف المدع ــكري بإيق ــس العس ــرار المجل ق
ــاض أن  ــة الري ــارة منطق ــن لإم ــم تبي ــتقبلا ث ــك مس ــرار ذل ــدم تك بع
ــد  ــة ض ــكوى كيدي ــوا بش ــن تقدم ــن الذي ــن ضم ــس م ــي لي المدع
ــة  ــت بمخاطب ــأ فقام ــي ورد خط ــم المدع ــف وأن اس ــظ عفي محاف
وزارة الدفــاع بذلــك فتــم الإفــراج عــن المدعــي، وبنــاءً عليــه يتبيــن 
أن هــذه الدعــوى لا اتصــال لهــا بأعمــال الضبــط الجنائــي وأن الضبــط 
الــوارد فــي وقائعهــا ضبــط إداري حيــث إن التهمــة الموجهــة 
ــه جنائي  للمدعــي لا تنطــوي علــى جريمــة حتــى يوصــف ضبطها بأنَّ
ومِــن ثَــم خروجهــا عــن اختصــاص محاكــم الديــوان بــل إنهــا متعلقــة 
بضبــط إداري ومِــن ثــم يكــون نظرهــا داخــل فــي اختصــاص المحاكــم 
الإداريــة بديــوان المظالــم ولائيًــا، كمــا تختــص هــذه الدائــرة نوعيًــا 
ومكانيًــا بنظــر الدعــوى وفقًــا لقــرارات معالــي رئيــس الديــوان 
المنظمــة للدوائــر واختصاصاتهــا، وعــن الناحيــة الشــكلية للدعــوى، 
فحيــث إن المدعــي أودع الســجن بتاريــخ 1431/7/24هـــ بموجــب 
الأولــى  الخاصــة  العســكرية  الشــرطة  مجموعــة  قائــد  خطــاب 
بالريــاض رقــم )...( وتاريــخ 1431/7/24هـــ الموجــة إلــى قائــد الســجن 
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العســكري بالريــاض، وأفــرج عنــه بتاريــخ 1431/8/2هـــ بموجب خطاب 
قائــد مجموعــة الشــرطة العســكرية الخاصــة الأولــى بالريــاض برقم 
)...( وتاريــخ 1431/8/2هـــ الموجــه لقائــد الســجن العســكري بالريــاض، 
وحيــث إن المدعــي أقــام هــذه الدعــوى أمــام هــذه المحكمــة 
بتاريــخ 1432/2/5هـــ، فإنهــا تكــون قــد أقيمــت خــال المهلــة 
النظاميــة المحــددة بعشــر ســنوات مــن تاريخ نشــوء الحــق المدعى 
ــة  ــادة الثامن ــن الم ــة م ــرة السادس ــا بالفق ــوص عليه ــه والمنص ب
ــوم  ــادر بالمرس ــم الص ــوان المظال ــام دي ــات أم ــام المرافع ــن نظ م
الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ 1435/1/22هـــ، ومــن ثَــم تقضــي الدائرة 
ــأن وزارة الدفــاع هــي  بقبولهــا شــكلا، ولا ينــال مــن ذلــك القــول ب
التــي قامــت بإيقــاف المدعــي وليــس إمــارة منطقــة الريــاض وبنــاءً 
ــوى  ــي الدع ــا ف ــة له ــاض لا صف ــة الري ــارة منطق ــون إم ــه تك علي
وتكــون إقامــة الدعــوى فــي مواجهتهــا علــى غيــر ذي صفــة 
ــأن ســجن المدعــي كان بقــرار مــن المجلــس العســكري  والقــول ب
بــوزارة الدفــاع والــوزارة هــي التــي باشــرت ســجن المدعــي تنفيــذًا 
ــك القــرار والأصــل أن طلــب الإمــارة المدعــى عليهــا مــن وزارة  لذل
الدفــاع محاســبة المدعــي لا يلــزم الــوزارة بســجن المدعــي إذا ثبــت 
ــاض هــي التــي  عــدم صحــة التهمــة، حيــث إن إمــارة منطقــة الري
ــخ  ــم )...( وتاري ــا رق ــب خطابه ــاع بموج ــة وزارة الدف ــت بمخاطب قام
ــة  ــن منطق ــي م ــل المدع ــا نق ــي خطابه ــت ف 1431/3/20هـــ وطلب
الريــاض ومحاســبته مســلكيًا بســبب اتهامــه بالمشــاركة فــي 
ــة  ــارة منطق ــولا أن إم ــف ول ــظ عفي ــد محاف ــة ض ــكوى الكيدي الش
ــاع  ــت وزارة الدف ــا قام ــك لم ــاع ذل ــن وزارة الدف ــت م ــاض طلب الري
ــا  ــاض عندم ــة الري ــارة منطق ــك أن إم ــدل لذل ــي وي ــاف المدع بإيق
ــكوى  ــوا بش ــن تقدم ــن الذي ــن ضم ــس م ــي لي ــا أن المدع ــن له تبي
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كيديــة ضــد محافــظ عفيــف وأن اســمه ورد خطــأ خاطبــت وزارة 
الدفــاع بذلــك وتَــم الإفــراج عــن المدعــي بنــاءً عليــه، فبالتالــي تكون 
ــن  ــي م ــان المدع ــم بش ــا تَّ ــع م ــي جمي ــببة ف ــي المتس ــارة ه الإم
محكمــة عســكرية وســجن، وهــي التــي تعجلــت وطلبــت مــن مرجع 
المدعــي محاســبته دون التثبــت مــن صحــة اتهامــه مــن عدمــه، لذا 
ــن  ــي وم ــرر بالمدع ــاق الض ــي إلح ــببة ف ــون متس ــارة تك ــإن الإم ف
المعلــوم عنــد الفقهــاء أن المتســبب يضمــن إذا ثبــت تعديــه، فلــو 
اجتمــع مباشــر ومتســبب وثبــت تعــدي المتســبب لكــون المباشــر 
ــن  ــبب كم ــق المتس ــى عات ــع عل ــان يق ــإن الضم ــة ف كان دوره كالآل
ــع  ــى الداف ــان عل ــر كان الضم ــب الآخ ــر فعط ــى آخ ــخصًا عل ــع ش دف
تعــدي  لثبــوت  المدفــوع  وهــو  المباشــر  دون  المتســبب  وهــو 
الدافــع، كذلــك يقــال فــي حــق الإمــارة ووزارة الدفــاع، فــإن الثابــت 
تعــدي الإمــارة بطلبهــا مــن وزارة الدفــاع محاســبة المدعــي دون 
ــا  ــن عدمه ــة م ــكوى الكيدي ــي الش ــارك ف ــه ش ــن كون ــت م التثب
ــولا طلــب الإمــارة لمــا قامــت وزارة الدفــاع بمحاســبة المدعــي  ول
ــا  ه ــا أنَّ ــارة كَم ــه الإم ــا طلبت ــذ م ــى تنفي ــوزارة عل ــر دور ال فاقتص
أفرجــت عــن المدعــي فــور مخاطبــة الإمــارة لهــا ببــراءة المدعــي 
مــن التهمــة، كَمــا أن الفقهــاء قــد ذهبــوا إلــى تضميــن المتســبب 
ــإن  ــب ف ــبب غال ــورة والس ــرة مغم ــت المباش ــو كان ــر ل دون المباش
ــر  ــبب دون المباش ــى المتس ــون عل ــة يك ــذه الحال ــي ه ــان ف الضم
كمــا لــو شــهد أشــخاص علــى آخــر بمِــا يوجــب الحــد، فقتلــه القاضي 
الوالــي أو وكيلــه،  بمِــا يوجــب القصــاص فقتلــه  أو  أو جــادوه، 
أنهمــا  مــع  والولــي  القاضــي  دون  الشــهود  علــى  فالقصــاص 
مباشــران للقتــل والشــهود متســبب، قــال ابــن رجــب فــي  قواعــده: 
إلــى مباشــرة  أمــوال الآدمييــن ونفوســهم  إتــاف  )إذا اســتند 
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كانــت  إذا  إلا  الســبب،  دون  بالمباشــرة  الضمــان  تعلــق  وســبب 
المباشــرة مبنيــة علــى الســبب وناشــئة عنــه(، وهنــا المباشــرة مــن 
ــذا فــإن  ــوزارة مبنيــة علــى الســبب مــن الإمــارة وناشــئة عنــه، ل ال
ــة  ــارة منطق ــى إم ــه عل ــوى تتج ــي الدع ــة ف ــؤولية والصف المس
ــرة  ــون مباش ــي ولك ــرر بالمدع ــاق الض ــي إلح ــببها ف ــاض لتس الري
ــوت  ــه، ولثب ــئة عن ــارة وناش ــن الإم ــبب م ــى الس ــة عل ــوزارة مبني ال
تعــدي المتســبب وهــي الإمــارة وفــق مــا تقــرر ســلفًا، كمــا لا ينــال 
ذلــك كــون المدعــى عليها خاطبــت وزارة الدفاع بتاريــخ 1431/7/16هـ 
بــأن اســم المدعــي لــم يكــن ضمــن المشــتكين وليــس لــه علاقــة، 
ــداع المدعــي الســجن بتاريــخ 1431/7/24هـــ حيــث إن  وذلــك قبــل إي
قــرار المجلــس العســكري رقــم )...( وتاريــخ 1431/6/17هـــ قــد صــدر 
قبــل مخاطبــة الإمــارة لــوزارة الدفــاع بعــدم علاقــة المدعــي 
بتاريــخ  الســجن  أودع  أنــه  كمــا  الشــهر  بحوالــي  بالشــكوى 
1434/7/24هـــ أي بعــد خطــاب الإمــارة بعــدة أيــام ومــن المعلوم أن 
ــي  ــا لك ــام أحيانً ــدة أي ــذ ع ــة تأخ ــات الحكومي ــات الجه ــول خطاب وص
تصــل إلــى الوجهــة المطلوبــة، ومِــنْ ثَــم يســتبين أن أســاس الإيــداع 
بالســجن هــو خطــاب الإمــارة لا ســيما وأن المدعــي مكــث فــي 
الســجن ثمانيــة أيــام فقــط وهــي مــدة معقولــة لوصــول الخطــاب 
ــى  ــن الأوراق أن المدع ــت م ــوع، فالثاب ــن الموض ــه، وع ــراج عن والإف
ــم )...(  ــاب رق ــب الخط ــاع بموج ــة وزارة الدف ــت بمخاطب ــا قام عليه
وتاريــخ 1431/3/20هـــ المتضمــن طلــب نقــل المدعــي خــارج منطقــة 
الريــاض ومحاســبته مســلكياً بســبب اتهامــه بالمشــاركة فــي 
الشــكوى الكيديــة المقدمــة ضــد محافــظ عفيــف وبنــاءً عليــه 
)...( وتاريــخ 1431/6/17هـــ  صــدر قــرار المجلــس العســكري رقــم 
المتضمــن إيقــاف المدعــي مــدة شــهر وإنــذاره بعــدم تكــرار ذلــك 
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ــب  ــجن بموج ــي الس ــخ 1431/7/24هـــ أودع المدع ــتقبلًا، وبتاري مس
الأولــى  الخاصــة  العســكرية  الشــرطة  مجموعــة  قائــد  خطــاب 
بالريــاض رقــم )...( وتاريــخ 1431/7/24هـــ الموجــة إلــى قائــد الســجن 
العســكري بالريــاض وأفــرج عنــه بتاريــخ 1431/8/2هـــ بموجــب خطاب 
قائــد مجموعــة الشــرطة العســكرية الخاصــة الأولــى بالريــاض رقــم 
)...( وتاريــخ 1431/8/2هـــ الموجــه إلــى قائــد الســجن العســكري 
وزارة  عليهــا  المدعــى  خاطبــت  1431/7/16هـــ  وبتاريــخ  بالريــاض، 
ــم  ــأن اس ــخ 1431/7/16هـــ ب ــم )...( وتاري ــاب رق ــب الخط ــاع بموج الدف
المدعــي لــم يكــن ضمــن المشــتكين وليــس لــه علاقــة وكان ذلــك 
بعــد صــدور قــرار المجلــس العســكري بإيقــاف المدعــي مــدة شــهر 
وإنــذاره بتاريــخ 1431/6/17هـــ، ثــم قامــت وزارة الدفــاع علــى أثــر ذلك 
الخطــاب بالإفــراج عــن المدعــي بعــد أن أودع الســجن مــدة ثمانيــة 
ــه  ــا بتعويض ــى عليه ــزام المدع ــب إل ــي يطل ــث إن المدع ــام، وحي أي
عــن إيقافــه مــدة ثمانيــة أيــام مــن تاريــخ 1431/7/24هـــ حتــى تاريــخ 
1431/8/2هـــ وكذلــك تعويضــه عــن الأضــرار المعنويــة التــي لحقــت 
ــي  ــاركة ف ــه بالمش ــي اتهام ــا ف ــى عليه ــأ المدع ــبب خط ــه بس ب
الشــكوى ضــد محافــظ عفيــف، وحيــث إن  المدعــى عليهــا قامــت 
ــة  ــارج منطق ــى خ ــي إل ــل المدع ــب نق ــاع بطل ــة وزارة الدف بمخاطب
الريــاض ومحاســبته مســلكيًا بســبب اتهامــه بالمشــاركة فــي 
ــاف  ــم إيق ــه ت ــاءً علي ــف وبن ــظ عفي ــد محاف ــة ض ــكوى الكيدي الش
ــا أن  ــى عليه ــن للمدع ــا تبي ــد م ــام وبع ــة أي ــدة ثماني ــي م المدع
ــوزارة  ــك ل ــت بذل ــتكين كتب ــن المش ــن ضم ــس م ــي لي ــم المدع اس
ــي أن  ــا يعن ــك، م ــى ذل ــاءً عل ــي بن ــن المدع ــراج ع ــم الإف ــاع وت الدف
المدعــى عليهــا قــد أخطــأت فــي اتهــام المدعــي دون تثبــت 
ــي  ــأ ف ــك الخط ــبب ذل ــد تس ــبته وق ــاع لمحاس ــت وزارة الدف وخاطب
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ــدة  ــه م ــجنه وإيقاف ــي س ــل ف ــي متمث ــى المدع ــرر عل ــوع ض وق
ثمانيــة أيــام بالإضافــة إلــى الأضــرار المعنويــة كتشــويه الســمعة 
ــام  ــاء قي ــذي كان يعيشــه أثن ــه عســكريًا والتعــب النفســي ال لكون
الموجبــة  التقصيريــة  المســؤولية  كانــت  ولمــا  الدعــوى،  تلــك 
للضمــان ترتكــز علــى أركان ثلاثــة الخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببية 
ــة تكفــل  بينهمــا، وحيــث إن  القواعــد الشــرعية والأنظمــة المرعي
حــق الإنســان فــي الحريــة وعــدم تقييــده، إذ نصــت المــادة )26( مــن 
النظــام الأساســي للحكــم الصــادر بالأمــر الملكــي رقــم )أ/90( وتاريــخ 
1412/8/27هـــ علــى أن: )تحمــي الدولــة حقــوق الإنســان، وفــق 
ــه  ــام ذات ــن النظ ــادة )36( م ــت الم ــا نص ــامية(، كم ــريعة الإس الش
علــى أن: )توفــر الدولــة الأمــن لجميــع مواطنيهــا المقيميــن علــى 
إقليمهــا، ولا يجــوز تقييــد تصرفــات أحــد، أو توقيفــه، أو حبســه، إلا 
رقــم  الســامي  الأمــر  فــي  ورد  النظــام(، كمــا  أحــكام  بموجــب 
ــزام  ــد علــى ضــرورة الالت ــخ 1429/10/26هـــ )التأكي )8288/م ب( وتاري
بمِــا نصــت عليــه الأنظمــة والتعليمــات مــن كفالــة حقــوق الأفــراد، 
وعــدم اتخــاذ أي إجــراء يمــس تلــك الحقــوق والحريات إلا فــي الحدود 
المقــررة شــرعًا ونظامًــا(، وحيــث إن مــن المســتقر عليــه فقهًــا 
وقضــاء أن أخطــاء جهــة الإدارة متــى كانــت ســببًا فــي إلحــاق ضــرر 
بأحــد الأشــخاص فــإن المتضــرر يســتحق تعويضًــا جابــرًا للضــرر اللاحق 
ــة  ــأ الجه ــت خط ــث ثب ــبق وحي ــا س ــى م ــاءً عل ــه بن ــث إنَّ ــه، وحي ب
ــه يجــب  المدعــى عليهــا بحــق المدعــي كمــا ســبق بيانــه، لــذا فإنَّ
ــا  ــجن ومدته ــي الس ــا ف ــي قضاه ــرة الت ــك الفت ــن تل ــه ع تعويض
ثمانيــة أيــام، وذلــك تمشــيًا مــع القاعــدة الشــرعية التــي تنــص على 
إلا  بالمدعــي  اللاحــق  الضــرر  إزالــة  يتأتــى  ولا  يــزال(  )الضــرر  أن: 
بتعويــض المــادي، وقــد روي أن عمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن عفان 



عبدالله بن تركي الحمودي

160

القواعد والفوائد من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية
لعام )1434هـ - 1435هـ - 1436هـ(

قــد عوضــا مــن لحقــه ضــرر معنــوي غيــر مقصــود نتــج عــن فعــل 
الســلطان المشــروع أو بســببه، فكيــف بــا ضــرر الناتــج عــن الفعــل 
ــي  ــلطة القاض ــن س ــض م ــر التعوي ــث إن تقدي ــروع، وحي ــر المش غي
ــه الخبيــر الأول فــي الدعــوى، وحيــث إن جهــة  التقديريــة، إذ إنَّ
ــه يتقاضــى راتبًــا قــدره )8627( ريــالا، فــإن الدائرة  المدعــي أفــادت بأنَّ
تنتهــي إلــى تعويــض المدعــي بمبلــغ قــدره ثلاثــون ألــف ريــال عــن 
ــه  ــق ب ــذي لح ــوي ال ــرر المعن ــن الض ــام وع ــة أي ــدة ثماني ــجنه م س
بســبب إيقافه.لذلــك حكمــت الدائــرة: بإلــزام إمــارة منطقــة الريــاض 
بــأن تدفــع لـــ )...( مبلغــاً وقــدره )30,000( ثلاثــون ألــف ريــال، لمــا هــو 

موضح في الأسباب.( 1

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1436هـ(: 6/ 2873-2868(
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ــه مــا لــم يمكــن إثباتــه  أن المســتقر عليــه قضــاء أنَّ
ــك  ــه، ذل ــض عن ــن التعوي ــه لا يمك ــر حجم ولا تقدي
التعويــض  فــي  قضــت  القضائيــة  الســوابق  أن 
المعنــوي، وأن تقديــر التعويــض عائــد إلــى اجتهاد 

القاضــي -وهــو المخــول قضــاء بتقديــر الضــرر.

القاعدة 
السادسة 

والخمسون:

) وعــن موضــوع الدعــوى فالثابــت مــن خــال الأوراق المقدمــة 
ــزام المدعــى عليهــا  فــي  الدعــوى، أن المدعــي يطلــب الحكــم بإل
جــراء  بــه  لحــق  الــذي  المعنــوي  الضــرر  عــن  بتعويضــه ماديًــا 
الثابــت أن المدعــى  وَبمِــا أن  إليــه وتشــويه ســمعته،  الإســاءة 
ــن 1430/11/12هـــ  ــدأ م ــي ابت ــى المدع ــم عل ــت بالتعمي ــا قام عليه
ــث  ــي 1433/6/23هـــ، وحي ــي ف ــى المدع ــم عل ــر تعمي ــى آخ وحت
إلــى المدعــي، وذلــك بالتعميــم عليــه  تبيــن للدائــرة الإســاءة 
وإحضــاره لأخــذ البصمــات عليــه، ومــن ثــم الرفــع عــن لتعميــم عليــه، 
ــرى  ــرة أخ ــه م ــم علي ــي التعمي ــه ف ــأ نفس ــي الخط ــوع ف ــم الوق ث
وإيقــاف التعامــل بســجله المدنــي بتهمــة تعاطــي المخــدرات، 
ممــا ألحــق بــه ضــرر مــن مراجعــة المدعــى عليهــا أكثــر مــن مــرة 
ــبيل  ــو س ــي، وه ــجله المدن ــن س ــه ع ــع التنوي ــه ورف ــع بصمات لرف
إلــى تشــويه ســمعته أمــام أســرته وأفــراد قبيلتــه وأصحابــه 
ــرر  ــن، وأن الض ــي الس ــن ف ــل وطاع ــن العم ــد ع ــه متعاق ــيما أنَّ س
تعــدى  إلــى أفــراد أســرته، وبمِــا أن الثابــت أن المدعــى عليهــا 
ــى  ــا عل ــي دفعه ــا أوردت ف ــي كم ــق المدع ــي ح ــأ ف ــرت بالخط أق
الدعــوى، وأنهــا قامــت بتصحيــح ذلــك الخطــأ برفــع التعميــم علــى 
ــه  المدعــي ومعاقبــة الموظفيــن بتوقيفهــم )72( ســاعة. وحيــث إنَّ
لابــد لدعــاوى التعويــض مــن توفــر أركان ثــاث هــي الخطــأ والضــرر 
ــه تحقــق خطــأ المدعــى  والعلاقــة الســببية بيــن الخطــأ والضــرر، فإنَّ
عليهــا بإقرارهــا بالخطــأ الــذي وقــع منهــا، وذلــك بالتعميــم علــى 
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ــه حصــل التبــاس بيــن المدعــي وبيــن  المدعــي أكثــر مــن مــرة، وأنَّ
ــول  ــت حص ــا أن الثاب ــماء، كم ــابه الأس ــي تش ــي ف ــم الحقيق المته
ضــرر علــى المدعــي ناتــج عــن مراجعــة المدعــى عليهــا أكثــر مــن 
مــرة لرفــع بصماتــه ورفــع التنويــه عــن ســجله المدنــي رغــم كبــر 
ــراد  ــرته وأف ــام أس ــمعته أم ــويه س ــى تش ــا أدى إل ــو م ــنه، وه س
قبيلتــه، ولمــا كان الثابــت خطــأ المدعــى عليهــا وتكــراره، وكذلــك 
حصــول ضــرر علــى المدعــي، وأن هــذا الضــرر ناتــج عــن نفــس الخطــأ 
ــرت أركان  ــد تواف ــرر فق ــأ والض ــن الخط ــببية بي ــة الس ــي العلاق وه
التعويــض الثلاثــة وهــي الخطــأ والضــرر والعلاقــة الســببية بينهمــا. 
ــه كل أذى يصيــب الإنســان فــي  والتعويــض المعنــوي: عــرف بأنَّ
مصلحــة غيــر ماديــة، كالعــرض والشــرف والتخويــف بغيــر حــق، 
وحيــث إن مــا صــدر عــن المدعــى عليهــا مــن  خطــأ قــد تحقــق بــه 
ــرر  ــوق الض ــو يف ــل ه ــه ب ــن تجاهل ــي لا يمك ــوي للمدع ــرر معن ض
المــادي فــي كثيــر مــن صــوره وهــو داخــل فــي عمــوم قــول النبــي 
ــى  ــام عل ــث ع ــي  الحدي ــم ف ــه: أن التحري ــرار(1 ووجه ــرر ولا ض صلى الله عليه وسلم )لا ض
كل أنــواع الضــرر، ومنهــا الضــرر المعنــوي، فيكــون حكــم التعويــض 
شــاملا لــه  دون تفريــق، وأيضًــا مــا جــاء أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال فــي خطبــة 
الــوداع بيــوم النحــر: )فــإن دماءكــم  وأموالكــم وأعراضكــم عليكــم 
ــه صلــى الله عليــه وســلم عطــف تحريــم العرض  حــرام...(2  ووجهــه: أنَّ
علــى النفــس والمــال، وهمــا ممــا يعــوض عنهمــا بمــال، فكذلــك 
ــر  ــي أم ــا أن  النجاش ــوي، كم ــرر المعن ــن الض ــوض ع ــذ الع ــوز أخ يج
بــأن مــن آذى الصحابــة يغــرم أربعــة دراهــم ثــم ضاعفهــا، وقــد ذكــر 
ــا  ــر م ــم ينك ــه ول ــتغفر ل ــلم فاس ــه وس ــى الله علي ــي صل ــك للنب ذل
صنــع، وممــا يــدل عليــه قــول النبيصلى الله عليه وسلم:)مــن لطــم مملوكــه فضربــه 

1:  ) سبق تخريجه (
2:) سبق تخريجه (

3: ) سبق تخريجه (
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فكفارتــه أن يعتقــه(3 ، ووجهــه: أن النبــيصلى الله عليه وسلم جعــل التعويــض المالــي 
بعتــق المملــوك، مقابــل الإذلال بلطــم الوجــه، وهــو ضــرر معنــوي، 
كمــا أن عثمــان قضــى بثلــث الديــة لمــن ضــرب إنســانًا حتــى أحــدث. 
وحيــث إن الشــريعة راعــت الجانــب الــذي يصيــب الإنســان فــي 
ســمعته وإن لــم ينلــه ضــرر مــادي فجــاءت بحــد القــذف لمــن قــذف 
ــل  ــي الأص ــادي ف ــرر م ــه ض ــم ينل ــذوف ل ــل، فالمق ــانًا دون دلي إنس
إنمــا هــو ضــرر معنــوي فــي ســمعته وشــرفه قــد تكــون لــه آثــار 
ماديــة، وكــذا المطلقــة قبــل الدخــول فإنهــا لــم ينلهــا ضــرر مــادي 
ــا  ــا ألم ــبب له ــول يس ــل الدخ ــرأة قب ــاق الم ــوي لأن ط ــا معن إنم
نفســيًا كبيــرًا، وقــد أوجــب الشــارع نصــف المهــر المســمى وتجــب 
ــر  ــا كان تقدي ــر(. ولم ــمية المه ــدم تس ــال ع ــي ح ــة ف ــا المتع له
التعويــض الأصــل فــي تقديــر التعويــض هــو: أن المثــل يعــوض 
عنــه بالمثــل، والمتقــوم يعــوض عنــه بالقيمــة، وإذا كان هــذا هــو 
الأصــل، فــإن هنــاك صــورًا تخــرج عنــه بحســب أنــواع الأشــياء التــي 
يتقــرر الحكــم بالتعويــض عنهــا، وإذا تعــذر الحكــم بالمثــل، وتعــذر 
ــه يصــار إلــى الحكــم بالتعويــض المبنــي علــى  الحكــم بالقيمــة، فإنَّ
التقديــر والاجتهــاد، - أي الخــرص - قــال شــيخ الإســام ابــن تميمــة 
ــه  ــل في ــده عم ــن تحدي ــم يتمك ــف إذا ل ــدر المتل ــه الله-: »وق -رحم
بالاجتهــاد، كمــا يفعــل فــي قــدر قيمتــه بالاجتهــاد، إذ الخــرص 
ــم واحــد، فــإن الخــرص هــو الاجتهــاد فــي معرفــة مقــدار  والتقوي
الشــيء، والتقويــم هــو الاجتهــاد فــي معرفــة مقــدار ثمنــه، بــل 
يكــون الخــرص أســهل، وكلاهمــا يجــوز مــع الحاجــة« وتأسيسًــا علــى 
ــد إلــى القاضــي -  ــر التعويــض أمــره عائ مــا ســبق، ولمــا كان تقدي
ــاد،  ــى الاجته ــي عل ــو مبن ــرر- وه ــر الض ــي تقدي ــول ف ــو المخ وه
وذلــك بِحســب ظــروف الدعــوى وملابســاتها وتحكــم بــه، وبنــاءً 
علــى ذلــك اجتهــدت الدائــرة، وانتهــت فــي حكمهــا إلــى تعويــض 
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المدعــي بمبلــغ وقــدره )100.000( مئــة ألــف ريــال، بنــاءً علــى مــا 
ــت  ــا انته ــى أن م ــرة إل ــير الدائ ــباب. وإذ تش ــن أس ــراده م ــبق إي س
إليــه مــن قضــاء هــو مــا تــم تأييــده مــن قبــل محكمــة الاســتئناف 
الإداريــة بالريــاض بحكــم الدائــرة الإداريــة الأولــى رقــم )1/1902 لعــام 
1433هـــ( القاضــي بتأييــد حكــم الدائــرة الإداريــة الثانيــة بمحكمــة 
بريــدة رقــم )82/إ/7/2 لعــام 1433هـــ(. ولا ينــال مــن ذلــك مــا دفــع 
ــة الثالثــة بمحكمــة الاســتئناف بمنطقــة  ــرة الإداري ــه حكــم الدائ ب
ــه مــا لــم يمكــن  مكــة المكرمــة، ومــن أن المســتقر عليــه قضــاء أنَّ
إثباتــه ولا تقديــر حجمــه لا يمكــن التعويــض عنــه، ذلــك أن الســوابق 
ــوص  ــى النص ــاءً عل ــوي، بن ــض المعن ــي التعوي ــت ف ــة قض القضائي
ــى اجتهــاد القاضــي -  ــد إل ــر التعويــض عائ الأنفــة الذكــر، وأن تقدي
ــر الضــرر-، ممــا تنتهــي معــه الدائــرة  وهــو المخــول قضــاء بتقدي
ــف  ــة أل ــدره )100.000( مئ ــغ وق ــي بمبل ــض المدع ــم بتعوي ــى الحك إل
ــة  ــة لمكافح ــة العام ــزام المديري ــرة: بإل ــت الدائ ــك حكم ــال. لذل ري

ــال.  1 ــف ري ــة أل ــدره )100.000( مئ ــغ  وق ــض )...( مبل ــدرات تعوي المخ
 

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1436هـ(: 6/ 2898-2895(
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طلــب جهــة الإدارة الإضافــات والتعديــات والاتفــاق 
علــى مقــدار الأجــرة وتعميدهــا للطــرف الآخــر معهــا  
بتنفيــذ هــذه الإضافــات، وقيــام الطــرف الآخــر بذلــك 
ــو  ــى ول ــة الإدارة حت ــة جه ــي ذم ــا ف ــه حقًّ ينشــئ ل
ــد  ــة العق ــن؛ إذ إن كتاب ــن الطرفي ــد بي ر عق ــرَّ ــم يُح ل

زيــادة توثيــق .

فـائـدة:

عليهــا  عــى  والمُدَّ عــي  المدَّ بيــن  الحاصــل  الاتفــاق  إنَّ  وَحَيْــثُ   (
ــا  ــى عليه ع ــذت المُدَّ ــد، إذ اتخ ــن الوع ــر م ــو أكث ــا ه ــى م ــب إل ذه
ــدل علــى رغبتهــا فــي اســتئجار المبنــى مــن  مــن الإجــراءات مــا ي
طلــب الإضافــات والتعديــات والاتفــاق علــى مقــدار الأجــرة، وَحَيْــثُ 
ــك  ــي بذل ع ــام المُدَّ ــات، وقي ــذه الإضاف ــذ ه ــه بتنفي ــا ل إنَّ تعميده
ر عقــد  عــى عليهــا حتــى ولــو لــم يُحــرَّ ــا فــي ذمــة المُدَّ ينشــئ لــه حقًّ
ا العقــد حقيقةً  بيــن الطرفيــن؛ إذ إن كتابــة العقــد زيــادة توثيــق، وأمَّ
فقــد تــم، وذلــك أن العقــد عنــد الفقهــاء هــو تلاقــي الإيجــاب 
بالقبــول علــى نحــوٍ ينتــج أثــره فــي المعقــود عليــه. وهــو مــا نجــده 
ــنْ  ــثُ صــدر الإيجــاب والقبــول ممِ متوافــرًا فــي هــذه الدعــوى، حَيْ
عــي وعمدتــه بعمــل  عــى عليهــا مبنــى المدَّ يملــك، واختــارت المُدَّ
عــي وقــام بتنفيــذ مــا طُلــب  دت الأجــرة ووافــق المُدَّ الإضافــات وَحَــدَّ
منــه. وحيــث ذهبــت طائفــة مــن العلمــاء إلــى وجــوب الوفــاء 
بالوعــد ديانــة وقضــاء مطلقًــا ســواء كان لــه ســبب أم لا، والمقصود 
بالســبب مــا عبــر عنــه بعــض الفقهــاء بقولــه: دخــول الموعــود لــه 
ــع داره  ــس مناف ــن حب ــاً ع ــف لا فض ــد؛ كي ــبب الوع ــة بس ــي ورط ف
عنــه لمــدة ليســت باليســيرة. وَحَيْــثُ إنَّ الراجــح فــي مســألة الإلــزام 
بالوفــاء بالوعــد قضــاءً وجــوب الإلــزام بــه إذا كان لــه ســبب، ويعضــد 
ذلــك مــا خلــص إليــه مجمــع الفقــه الإســامي بتاريــخ 1409/6/1هـ )أن 
الوعــد هــو الــذي يصــدر مــن الآمــر أو المأمــور علــى وجــه الانفــراد 
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ــه ملــزم قضــاءً إذا كان معلقًــا  ويكــون ملزمًــا ديانــة إلا لعــذر، كَمَــا أنَّ
علــى ســبب ودخــل الموعــود فــي كلفــة نتيجــة الوعــد، ويتحــدد أثــر 
الإلــزام إمــا بتنفيــذ الوعــد، وإمــا بالتعويــض عــن الضــرر الواقــع فعــاً 
ــل،  ــا عــذر(، وهــذه الدعــوى مــن هــذا القبي بســبب عــدم الوفــاء ب
عــي إعمــالا لقاعــدة أن  فــكان لزامًــا إزالــة الضــرر الحاصــل علــى المُدَّ
ــا بدفــع أجرة  الضــرر يــزال، ولا يمكــن إزالــة هــذا الضــرر إلا بجبــره ماديًّ
فَــق عليهــا وقدرهــا )100,000( مئــة ألــف ريــال؛ ووجــه ذلــك  الســنة المُتَّ
عــى عليهــا علــى هــذه الأجرة،  عــي والمُدَّ ــم الاتفــاق بيــن المُدَّ ــه تَّ أنَّ
عــي هنــا عندمــا قــام بهــذه الإضافــات كان علــى علــم بمقدار  والمُدَّ
هــذه الأجــرة وأنهــا ســنوية، وبالتالــي فــإن دفعهــا لــه يجبــر أضــراره 
ــه لا يصــح إلــزام  ــا زاد علــى أجــرة الســنة فإنَّ الماديــة والمعنويــة. وأمَّ
ــص  ــرعية تن ــدة الش ــك أن القاع ــه؛ وذل ــر من ــا بأكث ــى عليه ع المدَّ
ــو اســتأجرت  عــى عليهــا ل ــا أنَّ المُدَّ ــه لا ضــرر ولا ضــرار، كَمَ علــى أنَّ
عــي ثــم أرادت أن تخليــه بعــد الســنة لــم يســتطع  المبنــى مــن المُدَّ
ــه لــم يتــم الاتفــاق علــى  عــي إلزامهــا بالبقــاء فيــه، ســيما وأنَّ المُدَّ
ــود  ــم عق ــل أن معظ ــه، والأص ــا في ــى عليه ع ــا المُدَّ ــدة تقضيه م
اســتئجار الــدُور التــي تبرمهــا الجهــات الإداريــة تكــون مــدة العقــد 

فيهــا ســنة قابلــة للتجديــد.( 1

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 5/ 2235-2236(
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ــد إلا  ــى العق ــدة عل ــال الزائ ــة الأعم ــتحق قيم لا تُس
بشــرطين : الأول: إثبــات مشــروعية هــذه الزيــادة 
والنظــام،  للشــرع  موافقتهــا  ومــدى  المذكــورة 
والثانــي: إثبــات تنفيذهــا وإيقاعهــا علــى النحــو 

المدعــى بــه .

فـائـدة:

عــي يطلــب قيمــة الفــروق فــي تنفيــذ العقــد  ) فلمــا كان المُدَّ
المبــرم مــع المدعــى عليهــا ، فــإن المتعيــن فــي إثبــات هــذه 

الدعــوى قيــام شــرطين لثبــوت الاســتحقاق:
الأول: إثبــات مشــروعية هــذه الزيــادة المذكــورة ومــدى موافقتهــا 
ــو  ــى النح ــا عل ــا وإيقاعه ــات تنفيذه ــي: إثب ــام، والثان ــرع والنظ للش
المدعــى بــه، فــإذا قامــت الدعــوى علــى ذلــك ثبــت اســتحقاق 
ــا إذا اختــل أحــد الشــرطين فينتفــي هــذا  عــي لطلبــه ، وأمَّ المُدَّ
الاســتحقاق، وبالنظــر إلــى مــا قدمــه أطــراف الدعــوى مــن بينــات 
ــه يتضــح أن مــن أهــم شــروط العقــد المبــرم بيــن  ومســتندات، فإنَّ
فَــق عليهــا إلا بعــد  الطرفيــن أن لا تتــم الزيــادة علــى الكميــات المُتَّ
أخــذ التعميــد الخطــي مــن صاحــب الصلاحيــة، وقــد جــاء ذلــك فــي 
المــادة )43( مــن الشــروط العامــة للعقــد التــي نَصــت فــي الفقــرة 
)أولًا( علــى أن: )للمهنــدس - بعــد الحصــول علــى موافقــة صاحــب 
ــر  ــراء أي تغيي ــه- إج ــة ل ــات المخول ــدود الصلاحي ــي ح ــل أو ف العم
فــي شــكل أو نــوع أو كميــة الأعمــال أو أي جــزء منــه ممِــا قــد يــراه 
مناســبًا وعلــى المقــاول تنفيــذ ذلــك...(، كمــا نَصــت الفقــرة )ثالثًــا( 
أن:)علــى المقــاول أن لا يجــري أي تغييــر من التغييرات المشــار إليها 
بــدون أمــر خطــي صــادر مــن المهنــدس(، كمــا يؤكــد هــذا المعنــى 
الــوارد فــي شــروط العقــد مــا أورده نظــام المنافســات والمشــتريات 
الحكوميــة مــن أحــكام منظمــة للعقــود الإداريــة، إذ نَصــت المــادة 
)59( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام علــى أنــه: )لا يجــوز للمتعاقــد 
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تنفيــذ أيــة أعمــال أو خدمــات غيــر مشــمولة لكميــات وبنــود العقــد 
إلا بتعميــد خطــي بهــا، ولا يســتحق المتعاقــد قيمــة الأعمــال التــي 
ينفذهــا بالمخالفــة لذلــك( ، وبهــذه الأحــكام والشــروط الــواردة 
فــي العقــد والنظــام فــإن المقــاول لا يســتحق شــيئًا حــال الزيــادة 
دون تعميــد مــن صاحــب الصلاحيــة، وهــذه الأحــكام والشــروط 
ــاء  ــص َّ الفقه ــامي؛ إذ نَ ــه الإس ــد الفق ــع قواع ــة م ــي المتفق ه
- رحمهــم الله - علــى أن الصانــع يكــون فــي حكــم المتبــرع إذا زاد 
ــع  ــي بدائ ــال ف ــل، ق ــى إذن رب العم ــول عل ــل دون الحص ــي العم ف
ــل  ــي الأص ــر ف ــا ذك ــو م ــدر نح ــي الق ــاف ف ــع: )وإن كان الخ الصنائ
فــي رجــل دفــع غــزلًا إلــى حائــك ينســجه لــه ســبعًا فــي أربــع 
ــل  ــى الأص ــادة عل ــف بالزي ــإن خال ــان، ف ــادة أو بالنقص ــف بالزي فخال
ــه، وســلم  ــل غزل ــه مث ــار : إن شــاء ضمن المذكــور فــإن الرجــل بالخي
الثــوب، وإن شــاء أخــذ الثــوب، وأعطــاه الأجــر المســمى... لأنــه إذا زاد 
فــي طولــه فقــد اســتكثر مــن الغــزل، فــإن أخــذه فــا أجــر لــه فــي 
الزيــادة؛ لأنــه مقطــوع فيهــا حَيْــثُ عملهــا بغيــر إذن صاحــب الثــوب 
فــكان متبرعًــا فــا يســتحق الأجــر عليهــا(، فهــذا النــص يــدل علــى 
أن الصانــع والمقــاول إذا زاد فــي العمــل أو الكميــة دون إذن رب 
العمــل فليــس لــه إلا الأجــر والقيمــة المســماة فــي العقــد، وبذلــك 
يتقــرر أن الفقــه والنظــام وشــروط العقــد المبــرم بيــن أطــراف 

الدعــوى قــد اتفقــت علــى هــذا المعنــى.( 1
 

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 5/ 2413-2412(
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المحــددة  المــدة  عقــب  تطــرأ  التــي  الظــروف 
للتنفيــذ فالأصــل أنــه لا يعــوض عنهــا المتعاقــد. 

القاعدة 
السابعة 

والخمسون:

) فحيــث إن مــا يحكــم هــذه القضيــة فــي هــذا الطلــب هــي نظريــة 
ــه إذا حدث أثنــاء تنفيذ العقــد الإداري  الظــروف الطارئــة، ومفادهــا أنَّ
ــد  ــرام العق ــد إب ــة عن ــن متوقع ــم تك ــداث ل ــروف أو أح ــرأت ظ أن ط
ــداث  ــروف والأح ــذه الظ ــأن ه ــن ش ــه، وإذا كان م ــت اقتصاديات فقلب
أنهــا لــم تجعــل تنفيــذ العقــد مســتحيلًا بــل أثقــلُ عبئًــا وأكثــر ممِــا 
قــدره المتعاقــدان التقديــر المعقــول، وإذا كانــت الخســارة الناشــئة 
ــا أي  ــي يتحمله ــة الت ــة العادي ــارة المألوف ــاوز الخس ــك تج ــن ذل ع
ــن  ــإن م ــة، ف ــر عادي ــتثنائية وغي ــة اس ــارة فادح ــى خس ــد إل متعاق
حــق المتعاقــد المضــار أن يطلــب مــن الطــرف الآخــر مشــاركته فــي 

ــا. هــذه الخســارة التــي تحملهــا، فيعوضــه تعويضًــا جزئيًّ
الظــروف التــي تطــرأ عقــب المــدة المحــددة للتنفيــذ فالأصــل أنــه لا 

يعــوض عنهــا المتعاقــد.(  1

1:)مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 5/ 2654(
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لــم  إذا  ــه  أنَّ علــى  مســتقر  القانونــي  الأســاس 
ــاه المتعاقــد  تقــم الإدارة بالوفــاء بالتزاماتهــا تج
ــم الاتفــاق عليــه فــي شــروط العقــد  ــا لمــا تَّ وفقً
ممِــا يعتبــر إخــالًا بالتزاماتهــا التعاقديــة فــإن 
ذلــك يعطــي الحــق للمتعاقــد فــي مطالبتهــا 

بالتعويــض أو فســخ العقــد أو بهمــا معًــا.

القاعدة 
الثامنة 

والخمسون:

ــه إذا لــم تقــم  ) ولا شــك أن الأســاس القانونــي مســتقر علــى أنَّ
ــم الاتفــاق  الإدارة بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه المتعاقــد وفقًــا لمــا تَّ
عليــه فــي شــروط العقــد كمــا لــو لــم يتمكــن المتعاقــد مــن البــدء 
فــي العمــل أو لــو لــم تلتــزم ببعــض الشــروط أو لــم تنفــذ التزامهــا 
أو  النيــة،  أو ممِــا يتعــارض مــع مبــدأ حســن  بطريقــة ســليمة 
قامــت بإيقــاف التنفيــذ أو غيــر ذلــك ممِــا يعتبــر إخــالًا بالتزاماتهــا 
التعاقديــة فــإن ذلــك يعطــي الحــق للمتعاقــد فــي مطالبتهــا 

ــا.( 1 ــا معً ــد أو بهم ــخ العق ــض أو فس بالتعوي

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 5/ 2700(
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الواجــب علــى الجهــة الإداريــة التثبــت مــن الملكيــة 
قبــل إبــرام العقــود. 

فـائـدة:

عــي قــد أبــرم مــع المدعــى عليهــا عقــد  ) فــإن الثابــت أن المُدَّ
اســتئجار قطعــة أرض لغــرض اســتثمارها لمــدة )20( ســنة تنتهــي 
بنهايــة يــوم 1440/10/21هـــ، كمــا تنــص علــى ذلــك المــادة السادســة 
ــه قــد صــدر صــك مــن المجلــس  مــن بنــود العقــد العامــة، وَبمِــا أنَّ
الأعلــى للقضــاء يقضــي بعــدم ملكيــة المدعــى عليهــا للعيــن 
عي قــد تكلف  المؤجــرة وثبــوت ملكيتهــا لطــرف آخــر، وَبمِــا أنَّ المُدَّ
بنــاءً عــدة منشــآت فــي العقــار، يثبــت ذلــك محضــر حصــر المنشــآت 
المرفــق بــأوراق الدعــوى، وبــادرت المدعــى عليهــا بفســخ العقــد 
قبــل انتهائــه، بســبب خطأهــا فــي تأجيرهــا عقــارًا لا تمتلكــه، ولمــا 
ــرام  ــل إب ــة قب ــن الملكي ــت م ــة التثب ــى الجه ــب عل ــن الواج كان م
ــي  ــآته الت ــن منش ــي ع ع ــض المدَّ ــتلزم تعوي ــذا يس ــإن ه ــد، ف العق

ــا.( 1 أقامه

1: )مجموعه الأحكام والمبادئ الإدارية لعام )1436 هـ( : 5/ 2762(
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بقــاء جهــة الإدارة فــي العيــن المؤجــرة بعــد انتهــاء 
آخــر عقــد بإشــغالها للمبنــى واســتيفائها لمنفعتــه 
دون الاتفــاق علــى إيجــار معيــن، يجعــل للمؤجــر حقًــا 

فــي الأجــرة وفقًــا للقواعــد العامــة .

فـائـدة:

ــه إذا لــم يتفــق المتعاقــدان علــى  مــن المقــرر أنَّ
مقــدار الأجــرة أو علــى كيفيــة تقديرهــا وجــب 

ــل . ــرة المث ــار أج اعتب

القاعدة 
التاسعة 

والخمسون:

ــن أن  ــم م ــوان المظال ــاء الإداري بدي ــتقر القض اس
عقــد الإجــارة لازم  ليــس لأحــد مــن طرفيــه فســخه 

ولا تعديلــه بــإرادة منفــردة.

القاعدة 
الستون :

) لأنــه وفقًــا لقواعــد العدالة وما اســتقر عليه القضــاء الإداري بديوان 
المظالــم مــن أن عقــد الإجــارة لازم  ليــس لأحــد من طرفيه فســخه ولا 
تعديلــه بــإرادة منفــردة، وأن بقــاء جهــة الإدارة فــي العيــن المؤجــرة 
بعــد انتهــاء آخــر عقــد بإشــغالها للمبنــى واســتيفائها لمنفعته دون 
ــا  ــا فــي الأجــرة وفقً الاتفــاق علــى إيجــار معيــن، يجعــل للمؤجــر حقً
للقواعــد العامــة، ولأن مــن حقــوق المتعاقــد فــي مواجهــة الإدارة 
ــي  ــل المال ــى المقاب ــه عل ــة وحصول ــا التعاقدي ــا لالتزاماته احترامه
ــه إذا لــم يتفــق المتعاقــدان علــى مقــدار  العــادل؛ إذ مــن المقــرر أنَّ
الأجــرة أو علــى كيفيــة تقديرهــا وجــب اعتبــار أجــرة المثــل، ولأن أجــرة 
ــرة،  ــل الخب ــرأي أه ــتعينة ب ــة مس ــرة القضائي ــا الدائ ــل تحدده المث
ولأن الدائــرة ارتــأت أهميــة الاســتئناس بــرأي خبــرة فنيــة متخصصــة 

لتقديــر القيــم الإيجاريــة المماثلــة.( 1

1:  )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1435هـ( : 5 / 2551(
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ــي  ــا ف ــول أو م ــاب والقب ــد إلا بالإيج ــود لا تنعق ــت العق ــا كان ) ولم
عِيــة بالاســتمرار  عــى عليهــا ألزمــت المُدَّ حكمهمــا، والثابــت أن المُدَّ
فــي تقديــم الخدمــات الصحيــة بعــد انقضــاء مــدة العقــد الســابق 
ــمَّ ووفــق القواعــد العادلــة  والتمديــد دونمــا قبــول منهــا، وَمِــنْ ثَ
عِيــة مســتحقة  ومــا اســتقر عليــه الفقــه والقضــاء تكــون المُدَّ
عِيــة  عــى عليهــا قــد حاســبت المدَّ لأجــرة المثــل، ولمــا كانــت المدَّ
عــن الفتــرة اللاحقــة للعقــد بــذات أســعاره فإنهــا تكــون مســتحقة 
 )8,650,919,71( بمبلــغ  الخبيــر  أظهــره  والــذي  بينهمــا  للفــرق 
ــف  ــب الوظائ ــلم روات ــق وس ــد اللاح ــعار العق ــدً ا بأس ــالًا مسترش ري
الصحيــة، الأمــر الــذي تطمئــن لــه الدائــرة وتحكــم بموجبــه بإلــزام 
عِيــة عــن فــرق المســتحقات بمبلــغ  عــى عليهــا بتعويــض المدَّ المُدَّ
عــى عليها  )8,650,919,71( ريــالًا. ولا ينــال مــن ذلــك مــا تدفــع بــه المُدَّ
بــأن مُطَالبــة بالتعويــض عــن ارتفــاع الأســعار صــدر بــه قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )304( وتاريــخ 1430/9/10هـــ بالموافقــة علــى اســتمرار 
عِيــة فــي تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة بمطــار الملــك عبــد  المُدَّ
ــي؛ إذ  ــد المنته ــي العق ــواردة ف ــعار ال ــا للأس ــي وفقً ــز الدول العزي
ــد  ــذ العق ــي تنفي ــتمرار ف ــى الاس ــوزراء عل ــس ال ــة مجل إنَّ موافق
ــى  ــة حت عِي ــول المُدَّ ــى قب ــر إل ــا يفتق ــد إيجابً ــابقة يع ــعار الس بالأس
ــن الأوراق أن  ــت م ــم يثب ــة، ول ــة الملازم ــة العقدي ــه العلاق ــأ ب تنش
ــا  ــك؛ ممَّ ــى ذل ــة قــد وافقــت ولا فــي أيٍّ مــن المراحــل عل عِي المُدَّ

ــل . ( 2 تكــون معــه مســتحقة لأجــر المث
 

2: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1435هـ( : 5 / 2619-2618(
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تطبيق نظرية عمل الأمير له شروط . فـائـدة:

ــة  ــود الإداري ــي العق ــرف ف ــر تع ــل الأمي ــة عم نظري
ــم  ــة لا يوص ــلطة عام ــن س ــدر م ــل يص ــا كل عم بأنه
بالخطــأ يترتــب عليــه ضــرر يلحــق المتعاقــد مــع جهة 
المتضــرر  بتعويــض  الإدارة  جهــة  وتلتــزم   . الإدارة 
قواعــد  أو  خاصًــا  قــرارًا  العمــل  ذلــك  كان  ســواء 

تنظيميــة عامــة .

فـائـدة:

الاســتهلاك  تعرفــة  كانــت  لمــا  ــهُ  فَإِنَّ موضوعهــا  عَــن   ــا  أمَّ  (
الكهربائــي للمستشــفيات الحكوميــة عنــد بدايــة العقــد تحتســب 
ــرأت  ــك ط ــد ذل ــاعة، وبع ــي الس ــو وات ف ــكل كيل ــات ل ــس هل بخم
عــدة تغيــرّات فــي احتســاب التعرفــة الكهربائيــة، وعليــه فــإنَّ 
عــى عليهــا فــي التعاقــد  عِيــة مــع المُدَّ الدائــرة تــرى أن دخــول المدَّ
علــى تلــك الحــال بالنســبة لاحتســاب التعرفــة الكهربائيــة، ثــم مــا 
طــرأ مــن زيــادات متتاليــة فــي أثنــاء التعاقــد لا تضــارّ بــه المدعيــة؛ 
عــى  إذ إنَّ مــا حصــل كان بتصــرف مــن الحكومــة والتــي تعتبــر المُدَّ
عليهــا إحــدى جهاتهــا التنفيذيــة، كَمَــا أنَّ نظرية عمــل الأمير تعرف 
فــي العقــود الإداريــة بأنهــا كل عمــل يصــدر مــن ســلطة عامــة لا 
يوصــم بالخطــأ يترتــب عليــه ضــرر يلحــق المتعاقــد مــع جهــة الإدارة، 
ــل  ــك العم ــواء كان ذل ــرر س ــض المتض ــة الإدارة بتعوي ــزام جه والت
قــرارًا خاصًــا أو قواعــد تنظيميــة عامــة. ويجــب قبــل تطبيــق نظريــة 

عمــل الأميــر أن ينظــر فــي توافــر عــدة ضوابــط هــي:
 1. أن يكــون المتعاقــد ارتبــط مــع جهــة الإدارة فــي عقــد مــن  

العقود الإدارية.
2. أن يصدر الفعل من سلطة إدارية.

3. ألا يكون الفعل الضار خاطئًا.



عبدالله بن تركي الحمودي

176

القواعد والفوائد من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية
لعام )1434هـ - 1435هـ - 1436هـ(

4. أن ينشأ عن ذلك الفعل ضرر يلحق المتعاقد.
قبــل  متوقعًــا  أو  معلومًــا  الفعــل  ذلــك  صــدور  يكــون  ألا   .5 

 التعاقد.

عِيــة قــد   وبتطبيــق مــا ســبق علــى وقائــع هــذه القضيــة فــإنَّ المدَّ
ــك  ــفى المل ــغيل مستش ــد تش ــا بعق ــى عليه ع ــع المدَّ ــت م ارتبط
فهــد بمنطقــة الباحــة، فــي أثنــاء العقــد صــدر قــرار مجلس الــوزراء 
ــئ؛ إذ  ــرار خاط ــه ق ــف بأن ــذي لا يوص ــاء، وال ــة الكهرب ــادة تعرف بزي
إن مجلــس الــوزراء فــي إصــداره ذلــك القــرار كان يمــارس ســلطته 
ــت بالتوازن  عِية ضرر وخســارة أخلَّ ــه قد لحــق المُدَّ التنظيميــة، كمــا أنَّ
ــوزراء  ــي للعقــد محــل الدعــوى، وكان صــدور قــرار مجلــس ال المال
غيــر متوقــع حيــن إبــرام العقــد، الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة 
إلــى أن ضوابــط تطبيــق نظريــة عمــل الأميــر متوافــرة فــي هــذه 
ــزام جهــة الإدارة بتعويــض  ــا يتحتــم معــه الحكــم بإل الواقعــة، ممَّ
عِيــة وإزالــة الضــرر الواقــع عليهــا، والقاعــدة الفقهيــة نَصــت  المُدَّ
ــى  ع ــه المُدَّ ــت ب ــا احتج ــك م ــن ذل ــال م ــزال، ولا ين ــرر يُ ــى أن الض عل
عِيــة إقامــة  عليهــا مــن أنهــا لــم ترتكــب خطــأ، وأن علــى المُدَّ
دعواهــا علــى مــن أصــدر القــرار؛ ذلــك أن ذمــة بيــت المــال واحــدة، 
ــل  ــم عم ــي تنظ ــة الت ــة التنظيمي ــو الجه ــا ه ــرار إنم ــدر الق ومص
ــي  ــا تنته ــة؛ ممَّ ــات الحكومي ــن الجه ــا م ــا وغيره ــى عليه ع المُدَّ
ــادة  ــبب زي ــرر بس ــا الض ــع عليه ــة وق عِي ــى أن المُدَّ ــرة إل ــه الدائ مع
ــد،  ــرة العق ــاء فت ــاء أثن ــتهلاك الكهرب ــة اس ــوم وتعرف ــر رس وتغيي
ــاء  ــعودية للكهرب ــركة الس ــب الش ــر مكت ــد ورد تقري ــه ق ــا أنَّ وبم
بالمنطقــة الجنوبيــة بالإفــادة عــن قيمــة اســتهلاك الكهربــاء 
الفعليــة وقيمــة الاســتهلاك علــى فــرض ســريان قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )134( وتاريــخ 1412/9/19هـــ، وبحســاب الفــرق بين قيمة 
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الاســتهلاك الفعليــة وقيمــة الاســتهلاك علــى فــرض ســريان قــرار 
ــه )4,236,727,60( أربعــة ملاييــن ومائتــان  ــوزراء يتضــح أنَّ مجلــس ال
ــالا وســتون  ــبعمائة وســبعة وعشــرون ري ــا وس ــون ألفً ــتة وثلاث وس
عِيــة هــو )4,053,377,40( أربعــة  هللــة، وحَيْــثُ إنَّ مــا طالبــت بــه المُدَّ
ــالًا  ــة وســبعة وســبعون ري ــا وثلاثمائ ــة وخمســون ألفً ملاييــن وثلاث

ــه.(  1 ــرة تحكــم ب وأربعــون هللــة فــإن الدائ
 

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1435هـ( : 5 / 2712--2714(
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ــاء التعاقــد لا  ــادات متتاليــة فــي أثن مــا طــرأ مــن زي
ــا  ــة الإدارة  إذا  كان  م ــع جه ــد م ــه المتعاق ــار ب يض

ــة . ــن الحكوم ــرف م ــل بتص حص

فـائـدة:

الاســتهلاك  تعرفــه  كانــت  لمــا  فإنــه  موضوعهــا  عــن  أمــا   (
الكهربائــي للمستشــفيات الحكوميــة عنــد بدايــة العقــد تحتســب 
ــدة  ــرأت ع ــك ط ــد ذل ــاعة، وبع ــو / وات س ــكل كيل ــات ل ــس هل بخم
ــرة  ــإن الدائ ــه ف ــة، وعلي ــة الكهربائي ــاب التعرف ــي احتس ــرات ف تغي
تــرى أن دخــول المدعيــة مــع المدعــى عليهــا فــي التعاقــد علــى 
ــرأ  ــا ط ــم م ــة، ث ــة الكهربائي ــاب التعرف ــبة لاحتس ــال بالنس ــك الح تل
مــن زيــادات متتاليــة فــي أثنــاء التعاقــد لا تضــار بــه المدعيــة، إذ إن 
مــا حصــل كان بتصــرف مــن الحكومــة والتــي تعتبــر المدعــى عليها 
إحــدى جهاتهــا التنفيذيــة، كمــا أن نظريــة عمــل الأميــر تعــرف 
فــي العقــود الإداريــة بأنهــا كل عمــل يصــدر مــن ســلطة عامــة لا 
يوســم بالخطــأ يترتــب عليــه ضــرر يلحــق المتعاقــد مــع جهــة الإدارة، 
ــل  ــك العم ــواء كان ذل ــرر، س ــض المتض ــة الإدارة بتعوي ــزام جه والت
قــراراً خاصــاً أو قواعــد تنظيميــة خاصــة. ويجــب قبــل تطبيــق نظريــة 

عمــل الأميــر أن ينظــر فــي توافــر عــدة ضوابــط هــى: 
 1. أن يكــون المتعاقــد ارتبــط مــع جهــة الإدارة فــي عقــد مــن 

 العقود الإدارية.
2. أن يصدر الفعل من سلطة إدارية.

3. ألا يكون الفعل الضار خاطئا. 
4. أن ينشأ عن ذلك الفعل ضرراً يلحق المتعاقد.

قبــل  متوقعــاً  أو  معلومــاً  الفعــل  ذلــك  صــدور  يكــون  ألا   .5 
 التعاقد.

وبتطبيــق مــا ســبق علــى وقائــع هــذه القضيــة فــإن المدعيــة قــد 
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ارتبطــت مــع المدعــى عليهــا بعقــد تشــغيل مستشــفى، كمــا أنــه 
لحــق المدعيــة ضــرر وخســارة أخلــت بالتــوازن المالــي للعقــد محــل 
الدعــوى، وكان صــدور قــرار مجلــس الــوزراء غيــر متوقــع حيــن إبــرام 
العقــد. الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى أن ضوابــط تطبيــق 
ــم  ــا يتحت ــة، مم ــذه الواقع ــي ه ــرة ف ــر متواف ــل الأمي ــة عم نظري
معــه الحكــم بإلــزام جهــة الإدارة بتعويــض المدعيــة وإزالــة الضــرر 
ــزال،  ــرر ي ــى أن الض ــت عل ــة نص ــدة الفقهي ــا، والقاع ــع عليه الواق
ــم  ــا ل ــن أنه ــا م ــى عليه ــه المدع ــت ب ــا احتج ــك م ــن ذل ــال م ولا ين
ترتكــب خطــأ، وأن علــى المدعيــة إقامــة دعواهــا علــى مــن أصــدر 
القــرار، ذلــك أن ذمــة بيــت المــال واحــدة، ومصــدر القــرار إنمــا هــو 
الجهــة التنظيميــة التــي تنظــم عمــل المدعــى عليهــا وغيرهــا مــن 
الجهــات الحكوميــة. ممــا تنتهــي معــه الدائــرة إلــى أن المدعيــة 
وقــع عليهــا الضــرر بســبب زيــادة وتغييــر رســوم وتعرفــة اســتهلاك 
الكهربــاء أثنــاء فتــرة العقــد، وبمــا أنــه قــد ورد تقريــر مكتــب 
ــن  ــادة ع ــة بالإف ــة الجنوبي ــاء بالمنطق ــعودية للكهرب ــركة الس الش
قيمــة اســتهلاك الكهربــاء الفعليــة وقيمــة الاســتهلاك علــى 
فــرض ســريان قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )134( وتاريــخ 1412/9/19هـــ، 
وقيمــة  الفعليــة  الاســتهلاك  قيمــة  بيــن  الفــرق  وبحســاب 
يتضــح  الــوزراء  مجلــس  قــرار  ســريان  فــرض  علــى  الاســتهلاك 
أنــه )4.236.727.60( أربعــة ملاييــن ومائتــان وســتة وثلاثــون ألفــاً 

ــرة. ــه الدائ ــة، وهــو مــا تحكــم ب ــالًا وأربعــون هلل وســبعمائة ري
ــة  ــة الباح ــة بمنطق ــئون الصحي ــزام الش ــرة : بإل ــت الدائ ــك حكم لذل
تعويــض شــركة )...( للتنميــة والتطوير مبلــغ وقــدره )4.053.377.40( 
أربعــة ملاييــن وثلاثــة وخمســون ألفــاً وثلاثمائــة وســبعة وســبعون 

ريــالًا وأربعــون هللــة.( 1

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لسنة 1434هـ:٢305/4-2306(
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عــدم اعتمــاد مبلــغ العقــد ضمــن بنــود ميزانيــة 
جهــة الإدارة لــدى وزارة الماليــة ليــس مبــرراً لفســخ 
العقــد مــا دام العقــد قــد انعقــد بالإيجــاب والقبــول 

ــد لازم . ــك عق ــح بذل ويصب

فـائـدة:

الأحــرى بجهــة الإدارة  ألا توقــع العقــود وألا تســتلم 
الجهــة  مــن  الموافقــة  صــدور  بعــد  إلا  المبانــي 

المختصــة .

فـائـدة:

 ) وعــن موضــوع الدعــوى وحيــث إن المدعــى عليهــا قــد تعاقــدت 
مــع المدعــي وفقــاً للعقــد المــؤرخ 1430/6/1هـــ علــى اســتئجار 
1429/8/7هـــ  وتاريــخ   2031 رقــم  بالصــك  لــه  المملــوك  عقــاره 
لاســتخدامه مكاتــب لفــرع الهيئــة العــام للاســتثمار بجــدة ومركــز 
الخدمــة الشــاملة بأجــرة ســنوية تبلــغ )2.500.000( ريــال ولمــدة خمــس 
ســنوات علــى أن تدفــع قيمــة العقــد بدفعــات متســاوية كل دفعــة 
مبلغــاً قــدره )1.250.000( ريــال عنــد بدايــة كل ســتة أشــهر وتبــدأ 
مــن تاريــخ تســلم المدعــى عليهــا للعقــار كامــاً وبعــد الانتفــاع بــه 
ــليم  ــر تس ــن محض ــح م ــا يتض ــا كم ــى عليه ــتلمته المدع ــد اس وق
الموقــع المــؤرخ 2009/7/15م عــن طريــق مندوبهــا )...( واتضــح 
أنــه ورد فــي المحضــر أن العقــار معــد للانتفــاع بــه وخــال مــن أيــة 
عوائــق ومتوافــراً بــه جميــع الخدمــات التــي تمكنهــا مــن الانتفــاع 
بــه لقطــاع خدمــات المســتثمرين بالهيئــة، وحيــث إن عقــد الإجــارة 
مــن العقــود الملزمــة شــرعاً وقــد تلاقــت إرادة الطرفيــن علــى 
مضمــون العقــد وقــد أمــر الله تعالــى بالوفــاء بالعقــود قــال تعالى 
ذِيــنَ آمَنُــوا أَوْفُــوا بِالْعُقُــودِ  ﴾ وقــد تــم تســليم المبنــى  هَــا الَّ ﴿ يَــا أَيُّ
ــه  ــار إلي ــر المش ــب المحض ــا بحس ــف به ــة والموظ ــدوب الهيئ لمن



عبدالله بن تركي الحمودي

181

القواعد والفوائد من مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية
لعام )1434هـ - 1435هـ - 1436هـ(

ــليم،  ــخ التس ــن تاري ــا م ــي عهدته ــى ف ــون المبن ــه يك ــاه، وعلي أع
ــح  ــد أصب ــة لأن العق ــه الهيئ ــت ب ــا دفع ــى م ــرة عل ــول الدائ ولا تع
لازمــاً فــي مواجهتهــا وأصبــح المبنــى تحــت يدهــا، إضافــة إلــى مــا 
ذكــره المدعــي وكالــة مــن أن المدعــي تلقــى إتصــالًا مــن الرئيــس 
التنفيــذي لقطــاع خدمــات المســتثمرين الــذي وقــع العقــد بتســليم 
المبنــى للموظــف )...(، وتشــير الدائــرة إلــى أنــه ورد فــي الخطــاب 
ــم  ــه ت ــى وأن ــأن المبن ــي بش ــا للمدع ــى عليه ــن المدع ــه م الموج
الرفــع بالعقــد لاعتمــاد المبلــغ وأنــه لــم يتــم اعتمــاد المبلــغ ضمــن 
ــخ  ــه فس ــت علي ــتثمار وعرض ــة للاس ــة العام ــة الهيئ ــود ميزاني بن
العقــد واســتمرارها فــي المخاطبــات مــع وزارة الماليــة، وهــذا 
ــى  ــع المدع ــد م ــاد العق ــي وانعق ــوى المدع ــة دع ــى صح ــدل عل ي
عليهــا وأن ســبب عــدم تســليم الأجــرة هــو عــدم الموافقــة علــى 
العقــد مــن الماليــة وهــذا أمــر لا علاقــة للمدعــي بــه، وكان الأحــرى 
بالمدعــى عليهــا ألا توقــع معــه العقــد وألا تســتلم المبنــى إلا بعــد 
صــدور الموافقــة مــن الجهــة المختصــة ممــا تخلــص معــه الدائــرة 
إلــى إلــزام المدعــى عليهــا بــأن تدفــع للمدعي الأجــرة الســنوية عن 
المــدة مــن 2009/10/١م وحتــى 2011/12/٣١م بمبلــغ وقــدره )3.750.000(
ريــال، وأمــا مــا أوردتــه محكمــة الاســتئناف الموقــرة فــي حكمهــا 
مــن التأكــد مــن الأســباب التــي منعــت المدعــى عليهــا مــن 
شــغل عقــار المدعــي لاســيما وأنهــا تدفــع بعــدم وفــاء المدعــي 
ــت  ــرة طلب ــإن الدائ ــة؛ ف ــات المطلوب ــات والإصلاح ــام بالتعدي بالقي
ــك إلا أنهــا تراجعــت عــن  ــم مــا يثبــت ذل مــن المدعــى عليهــا تقدي
هــذا الدفــع وذكــرت أنهــا لــم تطلــب مــن المدعــي أي تعديــات لأن 
المبنــى لــم يتــم اســتلامه أصــاً، وهــذا التناقــض مــن المدعــى أمام 
الدائــرة ومحضــر التســليم يــدل علــى أن المبنــى كان معــداً للانتفــاع 
بــه وخاليــاً ولا يوجــد تعديــات أو إصلاحــات مطلوبــة مــن المالــك، أمــا 
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ــر مفــوض نظامــاً فقــد ســبق بحــث  كــون مــن اســتلم المبنــى غي
ذلــك وكذلــك فإنــه بعــد اســتلام المبنــى بتاريــخ 2009/7/15م قامــت 
مجموعــة )...( الماليــة بتوجيــه خطــاب رســمي للمدعــى عليهــا 
بتاريــخ 2009/7/25م بتســليمها الإيجــار لتتنــازل المدعــي لهــا عنــه 
ــخ 2009/8/5م  ــك بتاري ــى ذل ــة عل ــة بالموافق ــن الهيئ ــرد م ــاء ال وج

ــب الرئيــس لخدمــات المبيعــات وبرنامــج الشــراكة. ــع نائ بتوقي
لذلــك حكمــت الدائــرة : بإلــزام الهيئــة العامــة للاســتثمار أن تدفــع 
ــوك  ــاره الممل ــن عق ــرة ع ــال أج ــدره )3.750.000( ري ــاً وق لـــ )...( مبلغ
بالصــك رقــم 2031 وتاريــخ 1425/8/7هـــ للمــدة مــن 2009/10/1م  حتــى 

1 2011/3/31م.( 

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لسنة 1434هـ :2092-2091-2090/4(
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ــد  ــة المتعاق ــى أحقي ــاء عل ــه والقض ــتقر الفق اس
فقــه  فــي  يســمى  مــا  علــى  الحصــول  فــي 
العقــود الإداريــة بالوفــر المالــي تطبيقــاً للقاعــدة 
الفقهيــة )الغــرم بالغنــم (و)الخــراج بالضمــان( .

القاعدة 
الحادية 

والستون :

) أمــا مــن حيــث الموضــوع، فــإن الثابــت أن المترافعيــن تلاقــت 
إرادتهمــا التعاقديــة بــأن يقــوم المدعــي بعمليــة ترميــم وتعليــة 
ــاً  ــال ولمــدة )60( يوم ــدارس بقيمــة )٥16.305( ري ــس م ــوار خم أس
ــليم  ــم تس ــث ت ــاول، حي ــع للمق ــليم الموق ــن تس ــريانها م ــدأ س يب
الموقــع فــي 1428/8/٣٠هـــ ووفقــاً للعقــد المبــرم بيــن الطرفيــن 
ــي 1428/10/29هـــ إلا أن  ــروع ف ــليم المش ــي تس ــى المدع ــإن عل ف
ــبة %30،  ــازه نس ــاوز إنج ــم يتج ــور ل ــخ المذك ــى التاري ــي وحت المدع
ــك فــي  ــر مــن مــرة، وذل ــذاره أكث وقــد قامــت المدعــى عليهــا بإن
تاريــخ 1428/1/29هـــ و1428/11/1هـــ و1428/11/10هـــ و1428/11/17هـــ 
ــى  ــت المدع ــا قام ــد، كم ــذ العق ــي تنفي ــر ف ــوص تأخي ــك بخص وذل
عليهــا بتوجيــه إنــذار نهائــي فــي تاريــخ 1429/1/8هـــ إلا أن المدعــي 

الضمــان البنكــي فــي التأصيــل الفقهــي هــو عبــارة  
ــد  ــد عن ــتحقات العق ــاء بمس ــدم للوف ــان يق ــن ضم ع
تمامــه فــي حــال الإخــال بهــا، القصــد فيــه توثيــق 

العقــود وتأكيدهــا .

فـائـدة:

اســتقر قضــاء الديــوان فــي العقــود الإداريــة بأنــه 
المقــدم  النهائــي  الضمــان  عــن  الإفــراج  يجــب 
ــي  ــتمرار ف ــوز الاس ــي ولا يج ــاول الأصل ــن المق م
الاحتفــاظ بــه بحجــة عــدم اســتلام المشــروع نهائياً 
بعــد تنفيــذه علــى حســابه ويكتفــي بالتســليم 

ــي . الابتدائ

القاعدة 
الثانية 

والستون :
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لــم يتجــاوب، عــاوة علــى أنــه لــم يتقيــد بالمخططــات والمواصفــات 
الفنيــة، حيــث تــم اســتخدام اكسســوارات وخــردوات غيــر معتمــدة.
ــا  ــى عليه ــت المدع ــد قام ــروط العق ــي بش ــال المدع ــراً لإخ ونظ
بواجبهــا النظامــي بســحب المشــروع مــن المدعــي وتنفيــذه علــى 
حســابه، وحيــث إن واقعــات الدعــوى يحكمهــا نــص المــادة )53/ب( 
مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة »يجــوز للجهــة 
ــم فســخ العقــد  ــة ســحب العمــل مــن المتعاقــد، ومــن ث الحكومي
أو التنفيــذ علــى حســابه مــع بقــاء حــق الجهــة فــي الرجــوع علــى 
ــبب  ــرر بس ــن ض ــا م ــا لحقه ــتحق عم ــض المس ــد بالتعوي المتعاق
ــي  ــدء ف ــن الب ــر ع ــة: ب –إذا تأخ ــالات التالي ــن الح ــي أى م ــك، ف ذل
العمــل أو تباطــأ فــي تنفيــذه أو أخــل بــأي شــرط مــن شــروط العقــد 
ــه  ــخ إبلاغ ــن تاري ــاً م ــر يوم ــة عش ــال خمس ــه خ ــح أوضاع ــم يصل ول
كتابــة بتصحيــح الوضــع » وكــذا نــص المــادة )98( مــن اللائحــة 
ــة للنظــام« يتــم ســحب العمــل مــن المتعاقــد بقــرار مــن  التنفيذي
ــة  ــى توصي ــاء عل ــتقلة بن ــرة المس ــس الدائ ــص أو رئي ــر المخت الوزي
ــب  ــراء بحس ــة بالش ــة المختص ــروض، أو اللجن ــص الع ــة فح ــن لجن م
الأحــوال، ويتــم إخطــار المتعاقــد بذلــك بخطــاب مســجل« وكــذا 
المــادة )9( مــن العقــد. فــإن الدائــرة تــرى أن قيــام المدعــى عليهــا 
بتنفيــذ العقــد علــى حســاب المدعــي يتفــق مــع الأصــول المعتبــرة 
المقــررة فــي قضــاء العقــود الإداريــة، وذلــك حمايــة للصالــح العــام 
وتنظيمــاً لســير المرافــق باطــراد، ولــم يظهــر للدائــرة خــاف ذلــك؛ 
ــم  ــد، ل ــذ العق ــن تنفي ــة ع ــاع المدعي ــول لامتن ــذر مقب ــد ع إذ لا يوج
تقــدم مــا يصبــح ســبباً لحلهــا مــن التزاماتهــا، وعليــه يمســي طلــب 
المدعيــة بإرجــاع باقــي المبلــغ المتعاقــد عليــه فاقــداً لمــا يســنده 
مــن صحيــح النظــام ومبــادئ العقــود وواقــع الحــال، ولا يغيــر مــن 
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ــه  ــت بتكليف ــا قام ــى عليه ــن أن المدع ــي م ــة المدع ــك محاج ذل
ــهار(  ــة )ش ــط بمدرس ــياج المحي ــي الس ــة ف ــة متمثل ــال إضافي أعم
بالطائــف؛ إذ لــم يقــدم مــا يثبــت تعميــده بذلــك، فخــا كلامــه 
ــل  ــل الزعــم المرســل المجــرد مــن دلائ ــره مــن قبي ــة فصي مــن بين
ــق  ــر يواف ــة التأخي ــاع غرام ــا بإيق ــي عليه ــع المدع ــات، وصني الإثب
صحيــح منصــوص المــادة )84( اللائحــة التنفيذيــة، وكــذا المــادة 
)10( مــن العقــد، وهــي مــن النظــام العــام، والــذي لا يجــوز الاتفــاق 
علــى مخالفتــه البتــة، لتــوارد النظــام واللائحــة علــى النــص عليهــا، 
بــل أن العقــد الــذي هــو شــريعة المتعاقديــن نــص علــى ذلــك، بــل 
ــل  ــزة دون كام ــال المنج ــى الأعم ــة عل ــاع الغرام ــت بإيق ــا قام إنه
ــح  ــادئ العــدل والإنصــاف لصال ــه مب قيمــة العقــد، وهــذا مــا تملي
ــذه  ــري تنفي ــا يج ــة م ــى قيم ــد ه ــة العق ــد؛ لأن قيم ــي العق طرف
ــبان  ــا. بحس ــرر أصابه ــات ض ــى إثب ــة الإدارة إل ــة لجه ــاً، ولا حاج فع
أنهــا تعويــض اتفاقــي عــن الضــرر المفتــرض وقوعــه حتــى بمجــرد 
التأخيــر، ومثــل ذلــك غرامــة الإشــراف فــإن المدعــى عليهــا أوقعــت 
الغرامــة المشــار إليهــا تطبيقــاً لمــا ورد فــي العقــد والنظــام، ولا 
ــغ التعاقــد  ــة حســابية فــإن مبل ــك، وبعملي مطعــن عليهــا فــي ذل
بيــن الطرفيــن قيمــة )516.305( وقامــت المدعــى عليهــا بالتنفيــذ 
)235.729( وكانــت قيمــة  بمــا قيمتــه  المدعــي  علــى حســاب 
الأعمــال المنجــزة )2550.22( ريــال واســتلم المدعــي منهــا )204.950( 
المتمثــل فــي المســتخلص الأول، وأوقــع عليــه غرامــة التأخيــر بمــا 
قيمتــه )25.502.20( ريــال وغرامــة إشــراف بمبلــغ وقــدره )8968.27( 
وبحســم المبالــغ الســابقة مــن المبلــغ الكلــي للعقــد يتبقــى 
للمدعــي مبلــغ وقــدره )41.155.53(، وهــذا مــا يســمى فــي فقــه 
العقــود الإداريــة بالوفــر المالــي، ولقد اســتقر الفقــه والقضاء على 
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أحقيــة المتعاقــد فــي الحصــول عليــه تطبيقــاً للقاعــدة الفقهيــة 
)الغــرم بالغنــم( و )الخــراج بالضمــان( ولــذا فــإن الدائــرة تقضــي بــه 
للمدعــي. وأمــا الضمــان البنكــي فإنــه فــي التأصيــل الفقهــي لــه 
عبــارة ضمــان يقــدم للوفــاء بمســتحقات العقــد عنــد تمامــه فــي 
ــذا  ــا، ول ــود وتأكيده ــق العق ــه توثي ــد في ــا، القص ــال به ــال الإخ ح
اتجــه المنظــم إلــى تشــريعه، فجــاء فــي المــادة )99( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة للنظــام علــى أنــه ) تقــوم الجهــة الحكوميــة بالحجز على 
مســتحقات المتعاقــد المســحوبة منــه الأعمــال حتــى نتخــذ قــراراً 
ــن  ــاه المتعاقدي ــا تج ــة مطالباته ــك لتغطي ــه، وذل ــاً بمصادرت نهائي
ــث  ــروع( وحي ــال المش ــى أعم ــة عل ــبة النهائي ــراء المحاس ــن إج لحي
اســتبان للدائــرة أن المدعــى عليهــا قامــت بالمحاســبة المنصــوص 
عليهــا، ولــم تقــدم للدائــرة مــا يقتضــي مصــادرة الضمــان البنكــي؛ 
لقيامهــا بالتنفيــذ علــى حســابه بأقــل مــن قيمــة العقــد، وبمــا أن 
المشــروع بعــد تنفيــذه علــى حســاب المدعــي تــم اســتلامه ابتدائيــاً 
بموجــب محضــر اســتلام ابتدائــي المرفــق بالدعــوى، وحيــث اســتقر 
قضــاء الديــوان فــي العقــود الإداريــة بأنــه يجب الإفــراج عــن الضمان 
النهائــي المقــدم مــن المقــاول الأصلــي ولا يجــوز الاســتمرار فــي 
ــذه  ــد تنفي ــاً بع ــروع نهائي ــتلام المش ــدم اس ــة ع ــه بحج ــاظ ب الاحتف
ــرة تقضــي  علــى حســابه ويكتفــي بالتســليم الابتدائــي، فــإن الدائ
بالإفــراج عــن الضمــان البنكي للمدعــي المقــدر )28.726( ريــال. وأما 
عــن طلــب المدعــي إلــزام المدعــى عليهــا بالمصاريــف ففضــاً عــن 
خســارته فــي الدعــوى فــإن التقاضــي فــي المملكــة مجانــي فــي 
القاعــدة العامــة ولا محــل للإلــزام بدفــع مصاريــف عنــه، وتنتهــي 

الدائــرة لأجــل ذلــك إلــى رفضــه.
لذلــك حكمــت الدائــرة: بإلــزام المدعــى عليهــا بــأن تدفــع للمدعــي 
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مبلغــاً وقــدره واحــد وأربعــون ألفــاً ومائــة وخمســة وخمســون ريــالًا 
ــك،  ــدا ذل ــا ع ــض م ــال ورف ــة )41155.53( ري ــون هلل ــاث وخمس وث
وإلــزام المدعــى عليهــا بالإفــراج عــن الضمــان البنكــي وقــدره 
خمســة وعشــرون ألفــاً وثمانمائة وســتة عشــر ريــالًا )25.816(  للعقد 

رقــم 169 وعــام 1427هـــ - 1428هـــ لمــا هــو موضــح بالأســباب.(1 
 

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لسنة 1434هـ : 2419-2418-2417-2416-2415/4(
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جهــة الإدارة  فــي إجرائهــا المتمثــل فــي العقــد 
المبدئــي مــع المتعاقــد  لا يعــدو كونــه مجــرد اتفاق 
أمــوراً  ويوضــح  بالتعاقــد  وعــداً  يتضمــن  مبدئــي 
قررهــا النظــام فهــو بمثابــة إعــان برغبــة جهــة 
ــان  ــار وبي ــك العق ــع مال ــد م ــرام العق ــي إب الإدارة ف
للشــروط التــي يتطلبهــا مثــل هــذا العقــد، فــإن 
حصــل اتفــاق حينئــذٍ فــا يعنــي ذلــك قيــام العلاقــة 
التعاقديــة بيــن الطرفيــن، بــل لا بــد وأن يســتتبع ذلــك 
سلســلة مــن الإجــراءات التــي بتمامهــا يتــم العقــد 
ــاق  ــرد الاتف ــون لمج ــا لا يك ــره، وبعدمه ــل أث ويحص
ــك  ــا، فذل ــن رغبته ــة الإدارة ع ــت جه ــإن عدل ــر، ف أث
ممــا يخضــع لســلطتها التقديريــة، كيــف وإذا احتــف 
بذلــك تحقيــق مصلحــة عامــة فــا تثريــب عليهــا إذاً.

فـائـدة:

) وعــن موضــوع الدعــوى : فلمــا كان المدعــي وكالــة يطلــب إلــزام 
المدعــى عليهــا تعويــض موكلــه عــن جميــع المبالــغ التــي صرفهــا 
مــن أجــل تهيئــة عقــاره التــي أبــدت المدعــى عليهــا رغبتهــا فــي 
اســتئجاره ثــم عدلــت عــن ذلــك، دون تحمــل أي تبعــات ماليــة مقابــل 
مــا أحــدث مــن تعديــات، وبمــا أن مــن المســتقر عليــه فقهــاً وقضاءً 
أن التعويــض يقــوم علــى أركان ثلاثــة : أولهــا التعــدي المعبــر عنــه 
ــاء  ــا: الإفض ــرر، وثالثه ــوع الض ــق وق ــا : تحق ــأ، وثانيه ــاً بالخط قانون
الثلاثــة  توفــرت  فــإذا  الســببية،  بالعلاقــة  قانونــاً  عنــه  المعبــر 
ــول  ــي الحص ــق ف ــي الح ــه، كان للمدع ــى ب ــي المدع ــة ف مجتمع
ــن  ــن م ــل رك ــرار، وإذا اخت ــع الأض ــن جمي ــادل ع ــض الع ــى التعوي عل
تلــك الأركان ســقط الحــق فــي التعويــض جملــة واحــدة. فأمــا عــن 
الركــن الأول وهــو التعــدي أو خطــأ جهــة الإدارة، فــإن الثابــت وفقــاً 
لأوراق الدعــوى أن المدعــى عليهــا قــد أبرمــت مــع وكيــل المدعــي 
عقــداً مبدئيــاً أفصحــت فيــه عــن رغبتهــا فــي اســتئجار عقــاره 
بمبلــغ قــدره )500.000( ريــال، وأشــارت فــي هــذا العقــد المبدئــي إلــى 
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الأســس العامــة التــي تبيــن مــا لــكل طــرف مــن أطــراف العلاقــة 
ــزام  ــى الت ــه إل ــرة )3( من ــارت الفق ــث أش ــه، حي ــا علي ــة وم التعاقدي
المالــك )المدعــي( بعمــل جميــع التعديــات والإضافــات والإصلاحــات 
الخاصــة وخلافــه بحســب طلــب الجهــات ذات العلاقة بالجامعــة وفقاً 
للمواصفــات الموضوعــة مــن قبلهــا، وكــذا التزامه بأعمــال الصيانة 
ــاراً مــن تاريــخ اســتلام  ــار طــوال مــدة الإيجــار تبــدأ اعتب وقطــع الغي
المبنــى، وأشــارت الفقــرة )6( إلــى موافقــة وكيــل المدعــي علــى 
ــد  ــذا العق ــرة وأن ه ــاد الأج ــة لاعتم ــى وزارة المالي ــك عل ــرض ذل ع
هــو مجــرد اتفــاق مبدئــي بيــن الطرفيــن لحيــن اســتكمال إجــراءات 
الاســتئجار مــع الجهــات المســؤولة يلــي ذلــك تحريــر عقــد الإجــارة 
الأساســي ) العقــد الموحــد(، وعلــى مضمــون ذلــك جــرى التوقيــع 
بيــن الطرفيــن. وبالرجــوع إلــى نصــوص نظــام اســتئجار الدولــة للعقار 
ــادة  ــد أن الم ــوى نج ــذه الدع ــى ه ــم عل ــة، الحاك ــه التنفيذي ولائحت
)4( مــن اللائحــة التنفيذيــة نصــت علــى أنــه )يجــب أن يكــون العقــار 
المســتأجر مســتوف لشــروط الأمــن والســامة، وأن يقــدم المؤجــر 
ــى  ــامة المبن ــي بس ــب هندس ــي ومكت ــاع المدن ــن الدف ــراً م تقري
وملائمــة الموقــع والعقــار للنشــاط محــل العقــد...(. ونصــت المــادة 
)8( مــن اللائحــة علــى أنــه : يجــوز للجهــة الحكوميــة -قبــل التعاقــد 
– أن تطلــب مــن المؤجــر إجــراء بعــض التعديــات أو الإضافــات علــى 

العقــار وفقــاً للشــروط الآتيــة :
والمواصفــات  للشــروط  مطابــق  مناســب  عقــار  وجــود  عــدم   .1 

 المطلوبة.
 2.  ألا يترتــب علــى هــذه الإضافــات تغييــر فــي شــكل المبنــى 

 أو إحداث تغييرات جوهرية عليه. 
المنصــوص  الجهــة  صلاحيــة  الكليــة  الأجــرة   تتجــاوز  ألا   .3 

 عليها في المادة الخامسة عشرة من النظام(. 
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ونصــت المــادة )10( منهــا علــى أن )تكــون بدايــة العقــد اعتبــاراً 
مــن تاريــخ تســلم الجهــة المســتأجرة العقــار خاليــاً مــن أي عوائــق، 
بعــد إكمــال إجــراءات التعاقــد المنصــوص عليهــا فــي النظــام 
وهــذه اللائحــة واعتمــاد قــرار الاســتئجار(، ونصــت المــادة )13( علــى 
ــة... د/ إذا  ــالات التالي ــدى الح ــي إح ــتئجار ف ــد الاس ــي عق ــه )ينته أن
اقتضــت المصلحــة العامــة إنهــاء العقــد(. وبينــت المــادة )35( مــن 
اللائحــة صيغــة العقــد الأساســي المبــرم بيــن الطرفيــن حيــث نصــت 
علــى اســتخدام )نمــوذج عقــد الإجــارة الموحــد الصــادر مــن –وزارة 
الماليــة – فــي جميــع عقــود الاســتئجار الحكومــي المعلــن عنهــا 
بعــد ســريان – نظــام اســتئجار الدولــة للعقــار وإخلائــه - وهــذه 
اللائحــة(. وعليــه، وتأسيســاً علــى مــا ســبق، يمكــن القــول بــأن 
ــد  ــي العق ــل ف ــا المتمث ــي اجرائه ــا ف ــى عليه ــلكته المدع ــا س م
المبدئــي مــع وكيــل المدعــى لا يعــدو كونــه مجــرد اتفــاق مبدئــي 
يتضمــن وعــداً بالتعاقــد ويوضــح أمــوراً قررهــا النظــام فهــو بمثابــة 
ــار  ــك العق ــع مال ــد م ــرام العق ــي إب ــة الإدارة ف ــة جه ــان برغب إع
وبيــان للشــروط التــي يتطلبهــا مثــل هــذا العقــد، فــإن حصــل اتفــاق 
ــن،  ــن الطرفي ــة بي ــة التعاقدي ــام العلاق ــك قي ــي ذل ــا يعن ــذٍ ف حينئ
بــل لا بــد وأن يســتتبع ذلــك سلســلة مــن الإجــراءات التــي بتمامهــا 
يتــم العقــد ويحصــل أثــره، وبعدمهــا لا يكــون لمجــرد الاتفــاق أثــر، 
فــإن عدلــت جهــة الإدارة عــن رغبتهــا، فذلــك ممــا يخضــع لســلطتها 
ــا  ــة ف ــة عام ــق مصلح ــك تحقي ــف بذل ــف وإذا احت ــة، كي التقديري
تثريــب عليهــا إذاً. ثــم إنــه وبالنظــر إلــى نــص المــادة )6( مــن نظــام 
اســتئجار الدولــة للعقــار وإخلائــه نجــد أنهــا بينــت أنــه إذا كانــت أجــرة 
ــة  ــى الجه ــام فعل ــي النظ ــررة ف ــب المق ــى النس ــد عل ــار )تزي العق
الحكوميــة إبــاغ وزارة الماليــة – مصلحــة أمــاك الدولــة –للكشــف 
علــى العقــار وإجــازة الإجــارة قبــل اعتمــاد الجهــة قــرار الاســتئجار 
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ــه المــادة )15/ب( مــن  ــان هــذه النســبة أوضحت ــرام العقــد(. وبي وإب
ــا زاد  ــتئجاره )لم ــراد اس ــار الم ــراءات العق ــت أن إج ــث بين ــام حي النظ
علــى مائتــي ألــف ريــال عــن طريــق لجنــة مــن الجهــة الراغبــة فــي 
ــي  ــر الأرض والمبان ــة لتقدي ــن وزارة المالي ــن م ــتئجار ومندوبي الاس
والمحتويــات إن وجــدت..(. وبنــاءً علــى ذلــك، يتبيــن عــدم قيــام علاقة 
عقديــة نهائيــة بيــن طرفــي الدعــوى، أي أنهــم لــم يجــاوزوا مرحلــة 
التفــاوض واســتكمال الاشــتراطات إلــى إبــرام عقــد نهائــي يترتــب 
عليــه انتقــال العيــن المؤجــرة ووقوعهــا تحــت تصــرف جهــة الإدارة، 
مــا يعنــي عــدم اســتحقاق المدعــي تعويضــاً عــن تلــك المــدة. أمــا 
ــه ممــا يجــب  ــرة أن مــا أحــدث مــن تعديــات فظاهــر مــا قــدم للدائ
لزومــاً قبــل إبــرام العقــد ولا يتــم إلا بهــا، فضــاً عــن عــدم وجــود مــا 
يثبــت طلــب المدعــى عليهــا إحــداث ذلــك، ثــم إنهــا ممــا يســتديم 
ــب التعويــض عنهــا إذ ليــس فيهــا  نفعهــا ويبقــى، فــا وجــه لطل
إضــراراً بعقــار المدعــي يحمــل علــى طلــب التعويــض. إذا تقــرر 
ــا،  ــى عليه ــراء المدع ــامة إج ــى س ــن إل ــرة تطمئ ــإن الدائ ــذا، ف ه
ــاً  ــام مــا يعضــد ادعــاء المدعــي فــي مواجهتهــا، وترتيب وعــدم قي
ــوى  ــي الدع ــأ ف ــن الخط ــق رك ــدم تحق ــت إذاً ع ــك، فالثاب ــى ذل عل
المفضــي إلــى إيقــاع الضــرر بالمدعــي، مــا يلــزم منــه انهيــار أركان 
المســؤولية الموجبــة للتعويــض، وإذا ســقط ركــن منهــا ســقطت 
بقيــة الأركان لزومــاً؛ الأمــر الــذي تنتهــي معــه الدائــرة إلــى الحكــم 

برفــض الدعــوى. ( 1

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لسنة 1434هـ :2844-2843-2842-2841/5(
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المنازعـات 
الإداريـــــة 
الآخــــــرى
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المقــرر فقهــاً وقضــاءً وبداهــة فــي المحاكمــات 
التأديبيــة والجنائيــة أن الحضــور للتحقيــق مــن 
حقــوق المحقــق معــه بحيــث لا يجــوز معاقبتــه إلا 
بعــد التحقيــق، وســماع أقوالــه، وبياناتــه، وأدلتــه، 

تحقيقــاً لحــق الدفــاع .

القاعدة 
الثالثة 

والستون :

) فــإن المقــرر فقهــاً وقضــاءً وبداهــة فــي المحاكمــات التأديبيــة 
والجنائيــة أن الحضــور للتحقيــق مــن حقــوق المحقــق معــه بحيــث 
لا يجــوز معاقبتــه إلا بعــد التحقيــق، وســماع أقوالــه، وبياناتــه، 
وأدلتــه، تحقيقــاً لحــق الدفــاع فلــو امتنــع عــن الحضــور بعــد إبلاغــه 
بطريــق صحيــح معتبــر نظامــاً جــاز إكمــال ســير محاكمتــه وعــد فــي 
حكــم النــاكل والمفــرط فــي حقــه، فالتحقيــق )ضمانــة( للمحقــق 
معــه، فلــو صــدر القــرار حاليــاً مــن التحقيــق عــد باطــاً ، أمــا أن يعــد 
ــتوجب  ــه تس ــق مع ــن المحق ــة م ــق( مخالف ــور التحقي ــدم حض )ع
العقاب،فهــذا هــو العيــب الجســيم الــذي يصــم القــرار فــي ســببه 
ــة  ــة المحاكم ــات عدال ــن ضمان ــو م ــا ه ــرار م ــد الق ــثُ ع الأول، حي
معــه،  المحقــق  علــى  العقــاب  تســتوجب  مخالفــة  التأديبيــة، 
ــه المتهــم  ــل في ــكان كل )اتهــام( لا يمتث ــك ل ــو صــح القــول بذل ول
أمــام القضــاء )وهــو الأعلــى مــن جهــات التحقيــق( تهمــة أخــرى 

ــاً.( 1 ــاً ومنطق ــتقيم عق ــدأ لا يس ــذا مب ــاً، وه ــتوجب عقاب تس

مــن  مخالفــة  للتحقيــق  الحضــور  عــدم  يعــد  لا 
. العقــاب  تســتوجب  معــه  المحقــق 

القاعدة 
الرابعة 

والستون :

1: ) مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام ) ١٤٣٦ هـ( : 2 / 831 (
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الجــزاءات  اســتعمالها  فــي  الإدارة  جهــات  إن 
الإداريــة ضــد جهــات إداريــة أخــرى كوســيلة لتحقيــق 
أهدافهــا وتســيير المرافــق التــي تشــرف عليهــا 
الحكمــة  خــاف  علــى  أمــراً  واقعــت  قــد  تكــون 
والتنســيق  التعــاون  لــروح  بالمنافــاة  والحصافــة 
ــه  ــرت علي ــا ج ــا وم ــات العلي ــدة الغاي ــن ووح الواجبي

. الإداريــة  والأصــول  الأعــراف 

فـائـدة:

) مطالبــة المدعيــة )البلديــة( بإلغــاء قــرار لجنــة النظر فــي مخالفات 
نظــام المراعــي والغابات....

ــرت  ــا باش ــا بأنه ــس لطعنه ــة تؤس ــإن المدعي ــوع ف ــي الموض وف
بداعــي المصلحــة العامــة عمــاً تختــص بــه هــو فتــح طريــق فــي 
موقــع ضمــن النطــاق العمرانــي الــذي تكــون جميــع الأراضــي 
ــه لا يمكــن  الحكوميــة الواقعــة داخــل حــدوده تحــت تصرفهــا. وأن
ــدن.  ــرى والم ــاء والق ــل الأحي ــات داخ ــي والغاب ــام المراع ــزج بنظ ال
ــة  ــدر بمعاقب ــرار ص ــأن الق ــت ب ــا دافع ــا فإنه ــى عليه ــا المدع أم
المدعيــة علــى مخالفتهــا الثابتــة لنظــام المراعــي والغابــات الــذي 
جــاءت نصوصــه عامــة دون تحديــد لتطبيــق أحكامــه خــارج النطــاق 
ــرة بفحصهــا تناضــل الطرفيــن تجــد أنــه لا خــاف  العمرانــي. والدائ
ــة للأشــجار والشــجيرات.  ــوت واقعــة قطــع المدعي بينهمــا فــي ثب
وأن المتبيــن كذلــك مــن زعــم المدعيــة الــذي لــم تكذبــه المدعــى 

صــدور قــرار بالغرامــة مــن جهــة إداريــة علــى جهــة 
إداريــة أخــرى ليــس لــه جــدوى تذكــر لأنــه  لــن يعــدو 
ــة فــي ميزانيتــي  ــن بنــود مالي ــة بي أن يكــون مناقل
ــة  ــون للغرام ــوى دون أن يك ــي الدع ــن طرف الجهتي
زيــادة أو إضافــة فعليــة لعناصــر إيجابيــة فــي خزينــة 

الدولــة.

فـائـدة:
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ــه لا خــاف بينهمــا فــي أن الأشــجار  ــه أن عليهــا مــع مواجهتهــا ب
النطــاق  داخــل  كانــت  المدعيــة  قطعتهــا  التــي  والشــجيرات 
العمرانــي لمحافظــة بلجرشــي بغــرض فتــح الطريــق، إنمــا كان 
النــزاع فــي مــدى ســامة تصــرف المدعيــة ومــدى صحــة تطبيــق 
أحــكام نظــام الغابــات عليــه. ومــن حيــث إنــه لمــا كان الطعــن علــى 
هــذا النحــو موجهــاً إلــى عنصــر المحل مــن القــرار موضــوع الدعوى 
ــروعية  ــن مش ــال م ــه أن ين ــق غرض ــي يحق ــن لك ــد للطع ــه لا ب فإن
ــأن يتحقــق صــدوره بالمخالفــة للأنظمــة  القــرار مــن هــذا الوجــه ب
واللوائــح أو بالخطــأ فــي تطبيقهــا أو تأويلهــا وإلا كان منيعــاً علــى 
الإلغــاء وكان الطعــن فيــه حريــاً بالرفــض. ومــن حيــث إنــه بمطالعــة 
نظــام المراعــي والغابــات فإنــه نــص فــي مادتــه )٢( علــى أن وزارة 
الزراعــة تختــص )بالإشــراف علــى أراضــي المراعــي والغابــات العامــة 
ومحتوياتهــا الحيــة وغيــر الحيــة، وتنظــم اســتثمارها وتنميتهــا 

ــا(. ــة عليه والمحافظ

كمــا أن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام الصــادرة – تطبيقــاً للمــادة )٢٠( 
ــخ ١٤٢٦/٢/٢٤هـــ نصــت  ــر الزراعــة رقــم ١١٢٠٠ وتاري ــه – بقــرار وزي من
فــي مادتهــا )٤( علــى أن )يمثــل الــوزارة فــي تطبيــق أحــكام 
ــات  ــرو المديري ــة مدي ــه التنفيذي ــات ولائحت ــي والغاب ــام المراع نظ
والفــروع أو مــن ينــوب عنهــم كل مــن منطقتــه..( ، والمســتفاد مــن 
ــة  ــات العام ــى الغاب ــراف عل ــى الإش ــا تتول ــى عليه ــذا أن المدع ه
والغابــات  المراعــي  نظــام  أحــكام  وتنفيــذ  عليهــا  والمحافظــة 
وذلــك فــي نطــاق اختصاصهــا المكانــي. ومــن حيــث إنــه بمطالعــة 
ــم )م/٥(  ــي رق ــوم الملك ــادر بالمرس ــرى الص ــات والق ــام البلدي نظ
وتاريــخ 1397/٢/٢١هـــ فــي مادتــه )٥( فإنــه أســند إلــى البلديــات – 
ومنهــا المدعيــة –الاختصــاص بجميــع الأعمــال المتعلقــة بتنظيــم 
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منطقتهــا وإصلاحهــا وتجميلهــا واتخــاذ التدابيــر اللازمــة لذلــك 
ويدخــل فــي عمــوم ذلــك فتــح الطــرق والشــوارع الداخليــة تنفيــذاً 
لمخطــط البلــدة التنظيمــي المعتمــد. وتنزيــاً لذلــك علــى واقعــات 
ــن مــن طرفــي الدعــوى – ــن الصادري ــل فــإن التصرفي الطعــن الماث
بقطــع المدعيــة الأشــجار لفتــح الطريــق، وتغريــم المدعــى عليهــا 
ــرى  ــي مج ــان ف ــا يجري ــر إلا أنهم ــع – لا يظه ــى القط ــة عل للمدعي
اختصــاص كل منهمــا وطلبــاً لتحقيــق أهدافهمــا وتســيير المرافق 
العامــة التــي تشــرفان عليهــا، ومــن حيــث إنــه ولئــن كان ذلــك إلا أن 
الــوزن بيــن النصــوص المذكــورة آنفــاً وغيرهــا ممــا أورده الطرفــان 
فــي أثنــاء المرافعــة يقضــي بــأن اختصــاص المدعــى عليهــا أضيــق 
حيــث  النظاميــة  وســلطاتها  المدعيــة  اختصــاص  مــن  جــرم  ولا 
جعلتهــا تلــك النصــوص قيمــاً علــى المرافــق البلديــة العامــة 
داخــل نطــاق اختصاصهــا المحلــي وجعلــت بيدهــا وتحــت تصرفهــا 
ــر المخصصــة لجهــة  ــة والأراضــي البيضــاء غي ــع أراضــي الدول جمي
مــن جهــات الحكومــة. ومــن حيــث إنــه ولئــن كان أصــل النــزاع الــذي 
صــدر بســببه القــرار موضــوع الطعــن الماثــل يتعلــق بأمــر مصلحــي 
اجتمعــت فيــه المنافــع والمفاســد، وهــذه حــال معظــم الشــؤون 
والحــوادث، والعبــرة حينئــذٍ كمــا هــو مقــرر فــي القواعــد الأصوليــة 
بالراجــح والغالــب بيــن المصلحــة والمفســدة عنــد المجتهديــن 
ــاب الفــن، وحيــث تقــرر ممــا ســلف أن للمدعيــة – فــي نطــاق  وأرب
اختصاصهــا المكانــي – القيوميــة علــى عمــوم المرافــق البلديــة 
ومعظــم الأراضــي فــإن ذلــك يجعلهــا أقــدر الجهــات نظاميــاً وفنيــاً 
ــد، لا  ــع والمفاس ــن المناف ــة بي ــر والموازن ــيق والتقدي ــى التنس عل
ــو  ــات الإدارة ه ــن جه ــا م ــا كغيره ــي تصرفه ــل ف ــيما وأن الأص س
الســامة والمشــروعية وابتغــاء المصلحــة العامــة. ومــن حيــث إنــه 
وإضافــة إلــى كل ذلــك فــإن التصــرف الــذي عوقبــت عليــه المدعيــة 
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هــو الــذي تســند صلاحيتــه وأولويتــه النصــوص والقرائــن المحيطــة 
بــه؛ ذلــك أن الواقعــة مــن حيــث المــكان كانــت داخــل حــدود النطــاق 
العمرانــي الــذي مــن دون مــا شــك يجعــل المناطــق الواقعــة داخــل 
حــدوده عمرانيــة بالدرجــة الأولــى، وليــس هاهنــا قــول بوجــوب جــرد 
ــر  ــر غي ــن كل مظه ــي م ــاق العمران ــي النط ــة ف ــق الواقع المناط
حضــري مدنــي إلا أن هــذا يؤكــد مــا تقــدم مــن أن صاحــب الاختصاص 
الأول فــي تنظيــم ذلــك وتنســيقه هــو المدعيــة، وكذلــك فــإن 
ــد  ــات ق ــي والغاب ــام المراع ــة لنظ ــة التنفيذي ــن اللائح ــادة )١( م الم
نصــت علــى أن )تعتبــر ضمــن أراضــي المراعــي والغابــات الطبيعيــة 
جميــع الأراضــي العامــة المملوكــة للدولــة وغيــر المســتخدمة 
فــي النشــاطات الزراعيــة والحضريــة والصناعيــة والمنافــع العامــة.. 
إلــخ(؛ وهــذا نــص صريــح بــا مواربــة يقتضــي إخــراج الأراضــي 
العامــة المســتخدمة فــي النشــاطات الحضريــة والمنافــع العامــة 
ــات التــي تشــرف عليهــا المدعــى عليهــا، بــل إن  مــن أراضــي الغاب
ــق  ــروط ووف ــتيفاء الش ــد اس ــا – بع ــروعاً له ــة إذا كان مش المدعي
الإجــراءات الشــرعية والنظاميــة – أن تزيــل المزروعــات والأبنيــة 
ــام  ــع الع ــروعاتها ذات النف ــذ مش ــع تنفي ــا م ــارض بقاؤه ــي يتع الت
ــإن  ــاً ف ــكاً خاص ــة مل ــة مملوك ــات والأبني ــك المزروع ــت تل وإن كان
للمدعيــة ولا ريــب أن تزيــل الأشــجار مــن الأراضــي العامــة؛ والحــال 
أنهــا أقــل حرمــة مــن الأمــاك الخاصــة. متــى كان ذلــك، واســتبان 
أن التصــرف الــذي قامــت بــه المدعيــة كان بملكهــا اتخــاذه، وحيــث 
إن مــن المقــرر شــرعاً أن الجــواز ينافــي الضمــان؛ فــإن مجمــوع مــا 
ســلف يجعــل القــرار المطعــون فيــه معيبــاً في محلــه واجبــاً إلغاؤه 
ــرة. وإضافــة إلــى مــا تقــدم، ومــع أنــه قــد  فــي قضــاء هــذه الدائ
تبيــن ممــا ســبق أن العيــب النائــل مــن مشــروعية القــرار المحكــوم 
ــرة  ــإن الدائ ــح ف ــة واللوائ ــق الأنظم ــي تطبي ــأ ف ــو الخط ــه ه بإلغائ
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تجــد مــع ذلــك أن جهــات الإدارة فــي اســتعمالها الجــزاءات الإداريــة 
ضــد جهــات إداريــة أخــرى كوســيلة لتحقيــق أهدافهــا وتســيير 
المرافــق التــي تشــرف عليهــا تكــون قــد واقعــت أمــراً علــى خــاف 
الحكمــة والحصافــة بالمنافــاة لــروح التعــاون والتنســيق الواجبيــن 
ووحــدة الغايــات العليــا ومــا جــرت عليــه الأعــراف والأصــول الإداريــة، 
وذلــك فضــاً عــن الريــب النظاميــة المحيطــة بســامة الجــزاء مــن 
ــرار  ــدرة الق ــة مص ــك الجه ــة لا تمل ــة إداري ــق جه ــاذه بح ــث اتخ حي
إزاءهــا امتيــازات الســلطة العامــة ولا تملــك بإرادتهــا المجــردة 
ــي  ــا ف ــة له ــرة موازي ــة نظي ــى جه ــي وه ــا النظام ــر مركزه تغيي
مراتــب الســلطة الحكوميــة، بــل لا تجــد الدائــرة فــي صــدور القــرار 
ــون  ــدو أن تك ــن تع ــه ل ــة موضوع ــون الغرام ــع ك ــر م ــدوى تذك ج
مناقلــة بيــن بنــود ماليــة فــي ميزانيتــي الجهتيــن طرفــي الدعــوى 
ــة  ــر إيجابي ــة لعناص ــة فعلي ــادة أو إضاف ــة زي ــون للغرام دون أن يك
فــي خزينــة الدولــة؛ لذلــك حكمــت الدائــرة: بإلغــاء قــرار لجنــة النظــر 

ــات رقــم )39(.( 1 فــي مخالفــات نظــام المراعــي والغاب
 

1: )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية )لعام 1434ه(:1586-1585-1584-1583-1582-1578/3(
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لا تثريــب علــى المحكمــة التأديبيــة إن هــي كونــت 
متــى  شــاءت  الإثبــات  طرائــق  أي  مــن  قناعتهــا 
الدعــوى  لظــروف  وفقــاً  إليهــا  مطمئنــة  كانــت 
المعروضــة أمامهــا دون تقيــد بأســبقيات أدلتــه بمــا 
لا معقــب عليهــا فــي قضائهــا بهــذا الشــأن مــا دام 
اســتخلاصها لهــا ســائغاً وقائمــاً علــى أصــول تنتجــه.

فـائـدة:

ــادة  ــاً للم ــة طبق ــم الإداري ــاص المحاك ــن اختص ــوى م ــا أن الدع ) بم
)13/هـــ( مــن نظــام ديــوان المظالــم، والمــادة )40( مــن نظــام تأديــب 
ــاً  ــرة نوعي ــاً والدائ ــة مكاني ــذه المحكم ــاص ه ــن، واختص الموظفي
وفقــاً لقــرارات رئيــس ديــوان المظالــم رئيــس مجلــس القضــاء 
الإداري رقــم )128 – 242( لعــام 1432هـــ، وبمــا أنهــا اســتوفت ســائر 
أوضاعهــا الشــكلية والإجرائيــة المقــررة، ورفعــت خــال الأجــل 
المنصــوص عليــه فــي المــادة )42( مــن نظــام تأديــب الموظفيــن، 
فتكــون مقبولــة شــكلًا. وبمــا أن كل فعــل أو امتنــاع مــن الموظــف 
العــام مجــافٍ لواجباتــه الوظيفيــة ومقتضياتهــا يعــد مخالفــة 

الجائــز  التأديبيــة  الجــزاءات  أن  العامــة  القاعــدة 
ــلكياً،  ــذ مس ــام المؤاخ ــف الع ــى الموظ ــا عل إيقاعه
اختيارهــا،  حريــة  التأديبيــة  للســلطة  متــروك 
ــا  ــدى ملاءمته ــة، وم ــة العقوب ــن درج ــة بي بالموازن
لجســامة المخالفــة، مــع مراعــاة الظــروف المقترنــة 
بهــا، بحســبان أن تلــك العقوبــة إنمــا هــي جــزاء 
ــة . ــه الوظيف ــن حيات ــال م ــا ين ــف بم ــس الموظ يم

فـائـدة:

مــن الظــروف المخففــة فــي المحاكمــات التأديبيــة 
نــدم المدعــى عليــه علــى مــا بــدر منــه وأن الوظيفة 

مصــدر دخلــه الوحيــد ومنهــا يعيــل أســرته .

فـائـدة:
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تأديبيــة تســتوجب العقــاب، ومــن ثــم فــإن ســلطة التأديــب المختصة 
تترخــص فــي تقديــر مــا ينــدرج فــي نطاقهــا وفــق مفهــوم المــادة 
)21( مــن نظــام تأديــب الموظفيــن، وذلــك منبثــق مــن طبيعــة 
النظــام الإداري المنعكــس أثــره حتمــاً علــى نظــام التأديــب، لحكمــة 
تســتلزم ذلــك، ألا وهــى مواجهــة تعــدد واجبــات الوظائــف العامــة 
وتنوعهــا وتبايــن أســاليب العامليــن فــي إتيــان مــا يتعــارض معهــا، 
ولأنــه لا تثريــب علــى المحكمــة التأديبيــة إن هــي كونــت قناعتهــا 
مــن أي طرائــق الإثبــات شــاءت متــى كانــت مطمئنــة إليهــا وفقــاً 
لظــروف الدعــوى المعروضــة أمامهــا دون تقيــد بأســبقيات أدلتــه 
بمــا لا معقــب عليهــا فــي قضائها بهــذا الشــأن ما دام اســتخلاصها 
لهــا ســائغاً وقائمــاً علــى أصــول تنتجــه. ومــن ثــم: فــإن مــا نســب 
إلــى المدعــى عليــه بمدونــات هــذه القضيــة، وطيــات مســتنداتها، 
ــروج  ــى خ ــوي عل ــه، ينط ــق مع ــد التحقي ــه عن ــي إجابت ــا ورد ف وم
جســيم علــى مقتضيــات وظيفتــه، إذ ينبــئ عمــا هــو كفيــل بتكوين 
مخالفــة تأديبيــة تجاهــه وفقــاً لمــا تقضي بــه المادتــان )4/د( و )11/أ( 
مــن نظــام الخدمــة المدنيــة، ومــن ثــم يتعيــن مســاءلته عنهــا. وبما 
ــى  ــا عل ــز إيقاعه ــة الجائ ــزاءات التأديبي ــة أن الج ــدة العام أن القاع
الموظــف العــام المؤاخــذ مســلكياً، متــروك للســلطة التأديبيــة 
حريــة اختيارهــا، بالموازنــة بيــن درجــة العقوبــة، ومــدى ملاءمتهــا 
لجســامة المخالفــة، مــع مراعــاة الظــروف المقترنــة بهــا، بحســبان 
ــة إنمــا هــي جــزاء يمــس الموظــف بمــا ينــال مــن  أن تلــك العقوب
حياتــه الوظيفــة، ومــن ثــم فإنهــا وســيلة ليــس أساســها العقــاب 
ــه  ــف وإصلاح ــه المخال ــى تنبي ــن معن ــه م ــا تحمل ــدر م ــل، بق كأص
وزجــره وردع ســواه، حمايــة للوظيفــة العامــة، وكفالــة لحســن ســير 
ــال  ــا لح ــد نظره ــرة بع ــراد، وإن الدائ ــام واط ــام بانتظ ــق الع المرف
المدعــى عليــه، وندمــه علــى مــا بــدر منــه، ولاعتبــارات أخــرى، أخذت 
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ــا  ــد، ومنه ــه الوحي ــدر دخل ــة مص ــا: أن الوظيف ــرة، أهمه ــا الدائ به
ــة  ــي العقوب ــف ف ــى التخفي ــل إل ــرة تمي ــإن الدائ ــرته، ف ــل أس يعي
التأديبيــة. وتنتهــي –وفقــا لمقتضيــات المــادة )34( مــن نظــام 
تأديــب الموظفيــن –إلــى أن فــي مجازاتــه بمــا نصــت عليــه المــادة 
)3/1/32( مــن النظــام، الجــزاء الأوفــق لتحقيــق الغايــة المنشــودة 

مــن التأديــب؛ ومــن ثــم فإنهــا تقضــي بــه.
بالخــروج علــى  بإدانــة المدعــى عليــه   : الدائــرة  لذلــك حكمــت 
ــن  ــم م ــك بالحس ــى ذل ــه عل ــي ومعاقبت ــب الوظيف ــى الواج مقتض
ــهرياً  ــوم ش ــاوز المحس ــى ألا يتج ــف، عل ــهرين ونص ــدة ش ــه م راتب

ــباب. ( 1 ــاً بالأس ــن تفصي ــو مبي ــا ه ــب، لم ــي الرات ــث صاف ثل
 

1:  )مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لسنة 1434هـ :2993-2992/5(
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هَاتِكُــمْ لَ تَعْلَمُــونَ شَــيْئًا وَجَعَــلَ لَكُــمُ  ــن بُطُــونِ أُمَّ ) وََّاللُ أَخْرَجَكُــم مِّ
كُــمْ تَشْــكُرُونَ (   فْئِــدَةَ ۙ لَعَلَّ بْصَــارَ وَالَْ ــمْعَ وَالَْ السَّ

باعتقــادي أن المكتبــة الإســامية بحاجــة لمزيــد مــن البحــوث 
والكتــب المتخصصــة بالشــأن القضائــي و أتمنــى أن أكــون قــد 
قدمــت شــيئاً يفيــد فــي مجــال البحــث  العلمــي القضائــي وأســأل 
الله لــي ولــكل مــن قــرأ هــذا الكتــاب التوفيــق والســداد والهدايــة 
والرشــاد وإن مــن دواعــي ســروري أن ينبهنــي مــن الســادة أو 
الســيدات القــراء المهتميــن بالشــأن القضائــي بــأي ملاحظــة علــى 

ــي ــاص ب ــي الخ ــد الالكترون البري

ــلِينَ ۝  ــى الْمُرْسَ ــاَمٌ عَلَ ــون وَسَ ــا يَصِفُ ةِ عَمَّ ــزَّ ــكَ رَبِّ الْعِ ــبْحَانَ رَبِّ ) سُ
ــنَ ( ــهِ رَبِّ الْعَالَمِي ــدُ لِلَّ وَالْحَمْ

طالب العلم    
عبد الله بن تركي الحمودي
abodi_37@hotmail.com
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